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 مقدمة 
ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة  

المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة  

من   الفني  رئيس محكمة  المكتب  من  الصادر  إنشائه  قرار  له  التي خولها  اختصاصاته 

ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات    1950/ 10/ 12النقض بتاريخ  

في   الحالي  القضائية  السلطة  قانون  من  الخامسة  المادة  بنص  جاء  كما  الفني  المكتب 

وتب  المحكمة  أحكام  من  القانونية  المبادئ  إصدار  استخلاص  ثم  ومن  ونشرها  ويبها 

مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول  

 المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة . 

ممارسة   في  ويستمر  برسالته  النقض  لمحكمة  الفني  المكتب  يضطلع  وإذ 

/  اختصاصاته   الجليل  القاضي  معالي  لتكليفات  ونفاذاً   ، إليه  القانون  بها  عهد  التي 

بتطوير كافة    رئيس مجلس القضاء الأعلى   رئيس محكمة النقض   حسني عبد اللطيف 

الفني   المكتب  تداولها  إصدارات  معه  يسهل  نحو  مسي  ورق على 
ُ
وي  ، وإلكترونياً  ياً 

فقد عكف المكتب الفني على  تصفحها عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات أيسر ، 

على   ونشرها  إلكترونية  بصورة  والجنائية  المدنية  إصداراته  كافة  إخراج  على  العمل 

 موقع المحكمة . 



3 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

عططادل عطمططارة             / الطقططاضطططي  بططالشطططكطر لمطعططالي  نطتطوجططه  أن  لطنططا   ويطططيططب 

رئيس المكتب الفني المسطططاعد " الرا راجع هرا الإصطططدار    نائب رئيس محكمة النقض  "

 ونقحه .  

  : أهمها  لعل  أهداف  عدة  تحقيق  إلى  الفنية  الإصدارات  هره  خلال  من   ونصبو 

تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة ، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال  

صدارات القانونية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة  بالهدف الأساسي من الإ 

 من محكمة النقض لتصبح متاحة إلكترونياً .  

 والله من وراء القصد ... ، 
 طارق عبد الباقي القاضي /                                           

 نائب رئيس محكمة النقض                                                       2023/ 9/ 30في  

 رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض 



4 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 
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  105سورة التوبة الآية                      صدق الله العظيم                             
إيمطانطاً منطا بطالطدور الكبير الطرا تقوم بطه محكمطة النقض في فهم وتفسطططير القطانون  

 وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه . 
القضطاة على أداء  ونظراً لما تشطكله أحكامها من أهمية بالغة في مسطاعدة السطادة  

رسططالتهم السططامية نحو إعمال صططحيح القانون . فضططلًا عن كونها تراثاً قانونياً  اخراً  
 بالعطاء لكل المشتغلين في الحقل القانوني . 

فقد حرصططنا على إعداد هرا الإصططدار الرا قمنا فيه بت ميع المبادئ القانونية  
 الاتجطار بطالبشطططر   بقطانون التي قررتهطا محكمطة النقض في شططططأن الجرائم المتعلقطة  

ن والقرارات ذات الصطططلة كي تكون عوناً لسطططدنة العدالة على الاهتداء بها إلى  و والقان 
 طريق الحق والعدل وإعلاء سيادة القانون .  

إلى السطيد القاضطي /    هرا ولا يفوتنا في هرا المقام أن نتوجه بموفور الشطكر 
 هيثم مصططططفى أمين عطيطة رئيس مجموعطة النشطططر بطالمكتطب الفني الجنطائي  

 :أعضاء مجموعة النشر القضاة السادة و
القاضططي / أشططرف مجدا خفاجي    -2  قاولطالمود طحمطالقاضي / محمد م -1
 كرطالقاضي / شريف إيهاب أبو ب -4             القاضي / محمد نادا عبد المعتمد    -3

 .الفضل في إعداد هرا الإصدار  مكان له نالريو
 وبعد فنرجو أن يحقق هرا الإصدار من النفع ما رجونا منه . 

 والله ولي التوفيق ... ،
 القاضططي / عطططادل عططمارة                                                

 نائب رئيس محكمة النقض                                2023/ 9/ 30في  
  رئيس المكتب الفني المساعد            
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 المبادئ

 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 

 61 أسباب الإباحة  ) أ ( 

 61 ستعمال الحقا -1 13 اتفاق 

 66 لعمل الطبي ا -2 19 إثبات

 67 الة الضرورة ح -3 19 اعتراف

 71 استجواب  21 إقرار

 72 استدلالات 24 وراق رسمية أ

 74 اشتراك 29 بوجه عام

 80 اقتران 31 خبرة

 81 الاستغلال في أعمال التسول  32 شهود 

 86 الاستغلال في أعمال الخدمة قسرا   37 قرائن

 87 الاستغلال في أعمال الدعارة والفجور 38 إجراءات

 106 الانضمام لجماعة منظمة بغرض الاتجار بالبشر  38 إجراءات التحقيق

 112 الإحالة أمر  48 إجراءات المحاكمة

 115 أمر بألا وجه 55 اختصاص 

 116 أمر ضبط وإحضار  55 الاختصاص المكاني

  ) ب (  56 ارتباط 

 118 بيع الأطفال 61 أسباب الإباحة وموانع العقاب
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 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 

 195 بطلانه  129 بيع الأعضاء 

 196 بيانات الديباجة   ) ت ( 

 197 الإدانة  حكمبيانات  141 تأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر 

 199 حجيته  154 تزوير 

 200 ما لا يعيبه في نطاق التدليل 154 الادعاء بالتزوير

 210 وصفه  156 أوراق رسمية 

 211 وضعه والتوقيع عليه وإصداره 159 تفتيش

  ) خ (  159 إذن التفتيش

 213 خطف  159 صدارهإ -1

  ) د (  161 نفيذه ت  -2

 219 دستور 162 تلبس 

 221 دعوى جنائية   ) ج ( 

 221 انقضاؤها بالوفاة  165 جريمة

 222 دفاع 165 أركانها

 222 الإخلال بحق الدفاع  168 الجريمة المنظمة 

 222 ا لا يوفرهم  -1  ) ح ( 

 232 ا يوفره م -2 170 حكم 

 234 دفوع 170 التسبيب غير المعيب 
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 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 
 276 الدفع ببطلان القبض  234 الدفع بارتكاب آخر للجريمة 

 278 الدفع ببطلان القبض والتفتيش 235 الدفع بإغفال الحكم نص القانون الذي قضى بموجبه 

 283 مر الضبط والإحضارالدفع ببطلان أ 236 الدفع بالتراخي في الإبلاغ

 284 الدفع بتجاوز حدود الإذن  237  الدفع بالجهل بأحكام القانون 

 285 بتلفيق التهمة الدفع  238 الدفع بانتفاء أركان الجريمة 

 287 الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني  250 الدفع بانتفاء الاشتراك 

 288 الدفع بخلو الأوراق من شاهد رؤية أو دليل  251 الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة 

 289 الدفع بخلو الحكم من تاريخ إصداره  254 الدفع بانتفاء القصد الجنائي 

 290 الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش  256  الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم اختصاص عضو الرقابة الإدارية بإجراء  257 الدفع بإيراد مواد الاتهام جملة
 التحريات وضبط الجرائم

 258 الدفع ببطلان إجراءات التسجيل  297

لددفع بعددم اسدددددددددتظهدار الأفعدال المداديدة التي أتداهدا  ا 259 الدفع ببطلان إذن التسجيل 
 298 الطاعنون 

 261 الدفع ببطلان إذن التفتيش 
 299 الدفع بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة  263 الدفع ببطلان الإجراءات 

 300 الدفع بعدم الاختصاص 264 الدفع ببطلان الاستجواب 

 301 ريمة الدفع بعدم التواجد على مسرح الج 265 الدفع ببطلان الاعتراف 

 302 الدفع بعدم الدستورية  272 الدفع ببطلان الإقرار 

 304 الدفع بعدم جدية التحريات  273 الدفع ببطلان التحقيق 

 309 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  275 الدفع ببطلان الشهادة
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 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسددددددددبق صدددددددددور أمر  
 بألا وجه فيها

311 
  ) ظ (

 333 ظروف مشددة 

  ) ع (  315 الدفع بعدم سبق الاتهام في قضايا اتجار بالبشر 

 336 عقوبة  316 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة

 336 العقوبة المبررة 317 الدفع بقصور الحكم في استظهار سن المجني عليه 

 337 تطبيقها  318 الدفع بنفي التهمة 

 342 تقديرها  ) ر ( 

 344 عقوبة الجريمة الأشد  321 رابطة السببية

  ) غ (  323 رد

 345 غرامة  324 رسوم

 349 غرامة نسبية  325 رقابة إدارية

  ) ف (   ) ز ( 

 351 فاعل أصلي  327 زراعة الأعضاء 

  ) ق (   ) ش (

 353 قانون  328 شروع

 353 تطبيقه  329 شهادة سلبية

 354 قبض  ) ط (

 356 قصد الاستغلال 331 طفل
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 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 

 419 سلطتها في تقدير الارتباط 358 قصد جنائي 

 420 سلطتها في تقدير الدليل  368 قضاة 

 455 سلطتها في تقدير جدية التحريات 368 صلاحيتهم 

 466 سلطتها في تقدير حالة التلبس  ) م ( 

 467 سلطتها في تقدير صحة الاعتراف  370 مأمورو الضبط القضائي 

 473 محكمة النقض 370  سلطاتهم

 473 سلطتها 371 محاماة 

 478 نظرها الطعن والحكم فيه  372 محضر الجلسة 

 480 نظرها موضوع الدعوى  373 محكمة الإعادة 

 506 محو التسجيلات  377 محكمة الجنايات 

 507 مسئولية جنائية 377 اختصاصها

 510 مصادرة 379 نظرها الدعوى والحكم فيها

 512 مصاريف 380 محكمة الموضوع

  ) ن (  380 لواقعة الدعوى سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة  

 513 نقض  398 سلطتها في تعديل وصف التهمة 

 513 أسباب الطعن  400 سلطتها في تقدير آراء الخبراء

 513 حديدهات -1 403 سلطتها في تقدير أقوال الشهود 

 522 وقيعها ت  -2 417 سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية
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 الصفحة  الموضوع  الصفحة  الموضوع 

 543 يجوز الطعن فيه من الأحكام  لاما  523 التقرير بالطعن وإيداع الأسباب

 544 ما لا يقبل منها 529 الصفة في الطعن

  ) و (  531 المصلحة في الطعن

 547 وصف التهمة 536 سقوط الطعن

 548 وكالة 537 عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه 
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 الاتجار بالبشر فهرس قانون مكافحة 

 المتعلقة قرارات الولائحته التنفيذية و 

 الصفحة القانون أو القرار 

 551 2010لسنة  64القانون رقم 

 64بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم  2010لسنة  3028قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  ر بالبشربشأن مكافحة الاتجا 2010لسنة 

562 

بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  2003لسنة  295قرار رئيس الجمهورية رقم 
ء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النسا

 15 – 11المنظمة عبر الوطنية والذي أقره مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من 
 2000ديسمبر 

578 

بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية  2014لسنة  277قرار رئيس الجمهورية رقم 
 مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

595 

بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة  2017لسنة  192قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  ار بالبشرومنع الهجرة غير الشرعية والاتج

625 

 628  2017لسنة  1123قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 631  2020لسنة   60قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  2021لسنة  289قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 
 

633 
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 أولا  
المبادئ التي قررتها محكمة  
 النقض في شأن جرائم 

 الاتجار بالبشر
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 اتفاق 
 الحكم لم يدن الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائي ، فإن ما يثيره في هذا الشأن    لما كان  -1

يكون    -عدم وجود اتفاق جنائي بينه والمحكوم عليهما الآخرين  أن الحكم لم يعرض لدفاعه ب  -
 في غير محله .  

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل    من المقرر  -2
إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة  
بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية  

يمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ايقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلًا من الجر 
بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح  
القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، 

حكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وكان ما أورده ال
من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلًا منهم قصد قصد  
الآخر في إيقاعها وقارف فعلًا من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن  

الجريمة  عدم تحدي  – يجعله فاعلًا أصلياً في  بما  أن يكون جدلًا    - د دور كل متهم  يعدو  لا 
موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته  

 أمام محكمة النقض .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل  أن    من المقرر  -3

إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مُضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة  
الغاية  بعد   وهو  المساهمين  بين  لقصد مشترك  تحقيقاً  تنفيذها  لحظة  أو  مباشرة  عليها  الاتفاق 

ة وأسهم يالنهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصَدَ قصْدَ الآخر في إيقاع الجريمة المعن
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فعلًا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضِعَت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح  
القانون لاعتبار الشخص فاعلًا اصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، 
وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على  

جهة  الجرائم المسندة إليهم من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم و   ىاتفاق المتهمين عل
واحدة في تنفيذها وأن كلًا منهم قصَدَ قصْدَ الآخر في إيقاعها وقارف فعلًا من الأفعال المكونة  
 لها ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والسادس والسابع والثامن في هذا الصدد لا يكون سديداً . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

في الـواقع أكثـر من تقـابل    ي أن الاتفاق على ارتكـاب الـجرائم لا يقتض  من الدمقرر  -4
وقت معيـن ، ومن الـجائز عقلًا وقـانونـاً أن تقـع الـجريمـة    يإرادة المسـاهميـن ولا يُشتـرط لتـوافره مض 

بـعد الاتفاق عليـها مباشـرةً أو لـحظـة تنفيذهـا تحقيقـاً لقصد مشتـرك بـين المسـاهميـن هو الغايـة  
الـجريمـة المعالنهائيـة من الـجريمـة أي أن   إيقـاع  يـة  ن يكون كل متهم قد قصد قصد الآخر في 

  ي، وأنه يـكف   ةوأسـهم فعلًا بدور في تنفيذهـا بـحسب الـخطـة التي وُضـعت أو تكونت لـديهم فجـأ
الـجريمـة بفعلٍ من الأفعـال  القـانون لاعتبـار الشـخص فاعلًا أصليـاً أن يساهم في  في صـحيح 

نـة لـها   ، وكـان مـا أورده الـحكم كافيـاً بذاته للتدليل على اتفـاق المتهميـن على ارتـكاب الـجرائم  الـمكوِ 
الـمسندة إليـهم من صـدور الـجريمـة عن باعث واحد ، واتجـاههم وجـهـة واحدة في تنفيذهـا ، وأنَّ  

  يـا ، فإنَّ النع هم قصد قصد الآخـر في إيقـاعها ، وقـارف فعلًا من الأفعـال الـمكونـة لهنكل م
على الـحكم في هذا الشأن لا يـعدو أن يكون جدلًا موضوعـياً في سلطـة الـمحكمـة في وزن عناصر  

ـا لا يجوز إثارته أمام محكمـة الـنقض  .  الـدعـوى واستنبـاط معتقدهـا ، ممَّ
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر   - 5 الو   من  في  يقتضي  الجريمة لا  ارتكاب  الاتفاق على  من  أ قع  ا أن  كثر 
أن تقع   ا وقانونً  المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلًا  ة راد إ تقابل 

ا لقصد مشترك بين المساهمين  تنفيذها تحقيقً   ة أو لحظ   ة الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشر 
يقاع الجريمة  إ خر في   منهم قصد قصد الآ ي أن يكون كلًا أ هو الغاية النهائية من الجريمة  

،    أة  بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فج فعلًا سهم  أ ة و ي المعن 
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فاعلًا وأ  الشخص  القانون لاعتبار  في صحيح  يكفي  فيها  صليً أ   نه  يسهم  أن  الجريمة  في  ا 
الدعوى ومما ساقه من    ة ورده الحكم في بيان واقع أ وكان ما ،  فعال المكونة لها  بفعل من الأ 

كافيً  الثبوت  للتد   ا أدلة  عليهم  بذاته  والمحكوم  والخامس  الثاني  الطاعنين  اتفاق  على  ليل 
فعال المكونة   من الأ فعلًا  قارف  منهم وأن كلًا ،  خرين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها الآ 
والخامس وباقي المتهمين  الثاني    نين اع ومن ثم فإن ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الط ،  لها  

صليين يكون قد وافق صحيح  أ ة ودانهما بوصفهما فاعلين  متضامنين في المسئولية الجنائي 
 ن الثاني والخامس في هذا الصدد غير سديد .  ا ويكون ما يثيره الطاعن ،  القانون  

 (  2022/ 24/11جلسة   –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل    من المقرر  -6
ائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة  إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الج

بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية  
يقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلًا إ من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في  
، وأنه يكفي في صحيح    لديهم فجأة  بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت

،   القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها
وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم 
من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد 

  الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا    يقاعها وقارف فعلًا من الأفعال المكونة لهاإ الآخر في  
الجرائم التي دانهما    ارتكابهمامع باقي المتهمين على    عدم استظهار الحكم اتفاق الطاعنين  -

لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة    -والتدليل على وجوده    الاتفاقبها وماهية ذلك  
 .  المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل    من المقرر  -7
إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة  
بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية  
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ة وأسهم فعلًا ييقاع الجريمة المعنإ يمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في  من الجر 
بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح  
القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، 

حكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الجرائم  وكان ما أورده ال
المسندة إليهم من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلًا  

يقاعها وقارف فعلًا من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم إمنهم قصد قصد الآخر في  
أن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى  في هذا الش

 واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .  
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أنَّ الاتفاق على ارتكـاب الـجرائم لا يقتضي في الـواقع أكثـر من تقـابل    من الدمقرر  -8

إرادة المسـاهميـن ولا يُشتـرط لتـوافره مضي وقت معيـن ، ومن الـجائز عقلًا وقـانونـاً أن تقـع الـجريمـة  
ـن هو الغايـة  بـعد الاتفاق عليـها مباشـرةً أو لـحظـة تنفيذهـا تحقيقـاً لقصد مشتـرك بـين المسـاهمي

الـجريمـة المعن إيقـاع  الـجريمـة أي أن يكون كل متهم قد قصد قصْد الآخر في  ة  ي النهائيـة من 
وأسـهم فعلًا بدور في تنفيذهـا بـحسب الـخطـة التي وُضـعت أو تكونت لـديهم فجـأة ، وأنه يـكفي  

القـانون لاعتبـار الشـخص فاعلًا أصليـاً أن يساهم في ال  ـجريمـة بفعلٍ من الأفعـال في صـحيح 
نـة لـها ، وكـان مـا أورده الـحكم كافيـاً بذاته للتدليل على اتفـاق المتهميـن على ارتـكاب الـجرائم   الـمكوِ 
الـمسندة إليـهم من صـدور الـجريمـة عن باعث واحد ، واتجـاههم وجـهـة واحدة في تنفيذهـا ، وأنَّ  

اعها ، وقـارف فعلًا من الأفعـال الـمكونـة لهـا ، فإنَّ منعي  كل منهم قصد قصْد الآخـر في إيقـ
الطاعن الأول على الـحكم في هذا الشأن لا يـعدو أن يكون جدلًا موضوعـياً في سلطـة الـمحكمـة 

ـا لا يجوز إثارته أمام محكمـة الـنقض ، واستنبـاط معتقدهـا  في وزن عناصر الـدعـوى   .    ممَّ
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل    من المقرر  -9

إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة  
بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية  

ة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلًا من الجريم
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يكفي في صحيح   لديهم فجأة ، وأنه  أو تكونت  التي وضعت  الخطة  تنفيذها حسب  بدور في 
القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، 

كم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وكان ما أورده الح
من صدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاهم وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كل منهم قصد قصد  
الآخر في إيقاعها ، وقارف فعلًا من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن  

ن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها  لا يعدو أ 
 مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  أن الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ،   من المقرر   - 10
ة ، والقاضي الجنائي  وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجي

حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي 
لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل على أشخاص طبيعيين ، حال كونهم أطفال بقصد استغلالهم 

عن الأول مع  جنسياً ضمن جماعة إجرامية منظمة ، وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطا
باقي المتهمين على ارتكابها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً  
وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم ، وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من  

باقي المتهمين  الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك الى اعتبار الطاعن الأول و 
 متضامنين في المسئولية الجنائية بوصفه فاعلًا أصلياً في تلك الجريمة يكون قد اقترن بالصواب ،

أتاها كل منهم على حده ، فإن النعي على  وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي  
 الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . 

 ( 2/2023/ 6جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم )    
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ،    من المقرر  -11
أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن    وهذه النية

يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وكان من المقرر أن الاتفاق على  
ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي  

، ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها  وقت معين  



18 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل متهم 
قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم بدور معين في تنفيذها بحسب الخطة التي  

و تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً أن  وضعت أ
يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على  
اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم 
وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلًا من الأفعال 

أن الحكم لم يدلل على توافر الاتفاق بين    – المكونة لها ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن  
لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في    -الطاعنين على ارتكاب الجريمة ودور كل منهم فيها  

أمام محكمة   إثارته  يجوز  الدعوي واستنباط معتقدها مما لا  المحكمة في وزن عناصر  سلطة 
أن    -الحكم جميعاً فاعلين أصليين  والحال كذلك وقد اعتبرهم    -النقض ، فضلًا أنه ليس بلازم  

 يستظهر الحكم الاتفاق بينهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة   لما كان  -12

الجريمة بعد   تقع  الجائز عقلًا وقانوناً أن  لتوافره مضي وقت معين ومن  المساهمين ولا يشترط 
الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من  

أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلًا بدور في الجريمة أي 
تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار  
الشخص فاعلًا أصليا في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده  

بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق  الحكم في  
على ارتكاب الجريمة الاولى التي دائهما الحكم بها وأن كلا منهم  الطاعن والمحكوم عليها الاخرى 

 فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .  قارف فعلا من الأفعال المكونة لها ، 
 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم )  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 إثبات 
 اعتراف: أولا  :  
لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً    لما كان  -1

القانوني للاعتراف وكــان لمحكمــة الموضوع أن    طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر 
تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخـذه الصحيح في الأوراق  

م في معرض سرده لأقواله ـ لا يبين منه أنـه نسب إليه اعترافا بارتكاب جريمة  وكان ما أورده الحك
بيع الأطفال وإنما نقل عنه أنه أقر بقيامه بتوليـد الطفليـن .... من سيدتين مختلفتين مسيحيين  
فارغتين   تذكرتين طبيتين  الأولى  المتهمة  أعطى  وإنما  يده  بخـط  إخطارات ولادة  يحرر  لم  وأنه 

وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها  باسمه ،  
أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة وكان الطاعن لا يماري فيما نسبه إليه من أقوال أدلى بها  

ى  ستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخر افي التحقيقات ، فإنه لا تثريـب على الحكم إذا هو  
   التي قام عليـه قضـاءه بإدانة الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . 

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك    من المقرر  -2
بات فلها تقدير عدم صحة ما  محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاث

يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ،  
الثاني والثلاثين   المتهم  اعتراف  الدفاع حول  أثاره  لما  المحكمة قد عرضت  الطاعن    -وكانت 

ا وأبانت أنها اقتنعت بصدق  واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردته  –التاسع والعشرين  
 ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ، 
ولو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة عضو الرقابة الإدارية لأن مجرد  

لطاعن لا معنى ولا حكماً ما دام لا  حضوره والخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعتراف ا
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يدعي أن سلطانه امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، كما أن احتجازه بمقر هيئة الرقابة  
لسنة    13578الإدارية ليس من قبيل الاكراه المبطل للاعتراف لصدور قرار وزير الداخلية رقم  

المباني المحددة بالقرار والتابعة لهيئة  باعتبار   2004لسنة    18877المعدل بالقرار رقم   2003
الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التي يتم  

 ضبطها بمعرفة الهيئة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 إقرار: ثانيا  :  
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند على إقرار الطاعن    لما كان  -1

فإن ما ينعاه على الحكم في هذا   - خلاف ما يزعم بأسباب طعنه  على    -الثاني بمحضر الضبط  
 الشأن يكون ولا محل له . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل في مدوناته ثمة إقراراً   لما كان -2

فإن ما يرمى به الحكم   ، أسباب طعنهما للمحكوم عليها الخامسة خلافاً لما يزعمه الطاعنان في
 في هذا الشأن لا يكون له وجه . 
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى إقرار المتهم الثاني  ال  لما كان  -3

التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت   بالتحقيقات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة
في وجدانها ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثار في هذا الصدد 

 في غير محله .  
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  التي بين من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد مؤدى أقوال الطاعنين  ال   لما كان  -4

  -   النعيخلاف ما ذهبوا إليه بوجه    لىع  -عول عليها لم ينسب إليهم اعترافاً بارتكاب الجريمة  
وتتحصل على  ....  أقرت بقيامها بنشر فيديوهات ولديها قناة على    اوإنما أسند إلى الطاعنة أنه

ذلك لقاء  كبيرة  كما    مبالغ  الثان أ،  للطاعن  "  ىسند  تطبيق  لوكالة  مدير  بعمل  ....أنه  ويقوم   "
الثالث إقراره بأنه    ،   لوكالةبان المحكوم عليها الأولى تعمل  أ فيديوهات قصيرة و  وأسند للطاعن 

البيان  آنف  بالتطبيق  والترجمة  البيانات  وقاعدة  المباشر  البث  قسم  عن  أسند    المسئول  كما   ،
الفتيات اللات الرجال    ى يعملن بالتطبيق يتعمدن الرقص بملابس تغر   ى للطاعن الرابع إقراره أن 

،    والشباب وترتيب لقاءات دعارة بينهم  اتالفتيلزيادة عدد المشاهدين ويحدث تواصل بين    سعياً 
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، وكانت هذه الإقرارات    هذا الصدد  ىصحة ما نقله الحكم عنهم ف  ىالطاعنون ف  ى وهو ما لا يمار 
تقدير    ىتملك محكمة الموضوع الحرية ف  التيلا تخرج عن كونها عنصرًا من عناصر الدعوى  

وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه   قرارالإتجزئ هذا  ، فلها أن    قر حجيتها وقيمتها التدليلية على المُ 
فإن ما يثيره الطاعنون فى   ،   علة ذلك ببيان  وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة  

محكمة  فى تقدير الدليل مما تستقل به    هذا الشأن ينحل فى واقعة الدعوى محض جدل موضوعى 
 .    مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

قرارها انصب على مجرد ملكيتها للحساب الخاص  إن  أما تثيره الطاعنة من    لما كان   - 5
اعتمد   التيبما هو مقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة    دوداً ، مر   بعض المقاطع  ىبها وظهورها ف

ذلك بأن    ،  وى كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدع  ينبئعليها الحكم بحيث  
ولا ينظر إلى دليل    ،  ئية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمةالأدلة فى المواد الجنا

بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية   ،  بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة
وكانت    ،   هإلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إلي

لما   قرار الطاعنة أمام النيابة إ استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من  المحكمة قد خلصت فى  
 ، فإن ما تثيره   استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها   الذي ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع  

يقبل التمسك به    لا   الذيالموضوع    فى  الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل
 .   أمام محكمة النقض

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند لمَّا كان -6
لطاعنين بمحضر الضبط وإنما أقام قضاؤه  في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المعزو إلى ا 
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على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهي أدلة مستقلة عن الإقرار المدعي بطلانه  
 فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .  

 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 أوراق رسمية:  ثالثا  :  
أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل    من المقرر  -1

النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة  
 –كما هو الحال في الدعوى المطروحة    – التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى  

 لخصوص لا يكون مقبولًا .  فإن منعاه في هذا ا

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند    من المقرر  -2
إليها بعض الطاعنين للتدليل على دفاعهم ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة  
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير  

كما هو الحال في    – قة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى  ملتئم مع الحقي
 ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . –الدعوى المطروحة  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن  أنه    من المقرر  -3
، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد    والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات

إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في  الجنائية  
، ومن ثم    العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى 

التي دين بها بما يحمل قضاءها   ائمفبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجر 
 .  فيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه وهو ما ي

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



25 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

فللمحكمـة أن تلتفـت عن دليـل النفي  ،  الأدلـة في المواد الجنـائيـة إقنـاعيـة    لمدا كداند   -4
ولو حملته أوراق رســــــمية ما دام يصــــــح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت 

أن أقـامـت الأدلـة على إليهـا من بـاقي الأدلـة القـائمـة في الـدعوى ، ومن ثم فبحســـــــــــــــب المحكمـة  
م التي دينوا بها بما يحمل قضـــــــــــــاءها وهو ما يفيد ضـــــــــــــمناً أنها لم تأخذ مقارفة الطاعنين للجرائ

بدفاعهم ، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده المســـتندات المؤيدة لدفاعهم وإغفال الإشـــارة إليها والرد 
عليهـا مـادام لم يكن لـه تـأثير في عقيـدة المحكمـة والنتيجـة التي انتهـت إليهـا ولا على المحكمـة إن 

  أغفلتها .
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
المقرر  -5 إليها    من  تساندت  التي  المستندات  اطراحه  الحكم  ينال من سلامة  أنه لا 

الطاعنة والمقدمة منها للتدليل على نفي التهمة في حقها ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية  
إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل  

  لتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، والمنطق أن يكون غير م 
هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا  
عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات  

عقيدته  ولم يكن لها أثراً في    - والتي لم يعول عليها    - اعنة وعدم الإشارة إليها  المقدمة من الط
 يكون لا محل له .  

 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر    المقرر  من  -6
، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي    في تكوين عقيدتها

ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت  
،    ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات  ي الأدلة في الدعوى إليها من باق
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ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعنان للدلالة على نفي  
 التهمة بما يضحى منعاهما على الحكم في هذا الصدد غير سديد . 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

طراحه المستندات الرسمية التي تساند إليها  اأنه لا ينال من سلامة الحكم    من المقرر  -7
الطاعنون للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شهود الإثبات ، ذلك أن الأدلة في  
المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح  

يقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة  في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحق
الالتفات عما قدمه الطاعنون    – في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد  

 يكون غير سديد .   - من مستندات والأسطوانة المدمجة تأييدا  لدفاعهم

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعنين  لا ينال  أنه    من المقرر  -8
ك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية  ، ذلوالتي يتساندوا إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام  

يصح في العقل أن يكون غير  دام    ولو حملته أوراق رسمية ما  يفللمحكمة أن تلتفت عن دليل النف 
الدعوى   القائمة في  الأدلة  باقي  المحكمة من  إليها  التي اطمأنت  الحقيقة  منعى  ملتئم مع  فإن   ،

 .  ن في هذا الصدد يضحى لا محل له يالطاعن
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن البرقيات التلغرافية التي تساند  أنه    من المقرر  -9

أيام لما هو   بثلاثةن للتدليل على أن القبض عليهم تم قبل تحرير محضر الضبط و الطاعن  إليها
أن تلتفت عن دليل النفي    الموضوع، ولمحكمة  ة  مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعي

العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي    في ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح  
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  منعى فإن  - كالحال في الدعوى المطروحة  - ى الأدلة القائمة في الدعو  باقي ن  اطمأنت إليها م
 .   ن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل لهيالطاعن

 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية    من المقرر   - 10
اطمأنت إليها من باقي الأدلة  م في الحقيقة التي  ئ ت ل ما دام يصح في العقل أن يكون غير م 

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن    -  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  - القائمة في الدعوى 
بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي  

 .    والذي لا يقبل أمام محكمة النقض 
 ( 5/2/2023سة جل –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو    لمَّا كان   -11

حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها  
من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة  

 تي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه . الطاعن للجريمة ال
 ( 16/2/2023جلسة  – ق 91لسنة  3892الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  النفي ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل  إقناعية  المواد الجنائية    في الأدلة     لما كان  -12

اطمأنت    التي العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة    في ، ما دام يصح   ولو حملته أوراق رسمية
بالرد صراحة على   ةوكان من المقرر أن المحكمة غير ملزم ،    الدعوى   في الأدلة    باقيإليها من  
  ، اعتماداً   من الحكم بالإدانة   ضمناً   ما دام الرد عليها مستفاداً ،    يتقدم بها المتهم   التي  النفي أدلة  

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة   ، إذ   ا أورده   التي على أدلة الثبوت  
، ولا عليه أن    المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم

، ومن ثم فإن ما   طرحهاالأن مفاد التفاته عنها أنه    ،  كل جزئية من جزئيات دفاعه  فييتعقبه  
التهمة عنه بدلالة المستندات المقدمة وطبيعة عمله لا يعدو أن يكون    ي شأن نف  في يثيره الطاعن  
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وزن عناصر الدعوى واستنباط    فيسلطة محكمة الموضوع    ىتقدير الدليل وف  في  موضوعياً   جدلاً 
 .  النقض جوز إثارته أمام محكمة ت، وهو ما لا  معتقدها

 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 بوجه عام:رابعا  :  
أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها   من المقرر  -1

العامة ما دامت تصلح في ذاتها   النيابة  المقدمة من  الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات  أدلة 
يكون على   –بفرض صحته  –لإقامة قضاءها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد 

 غير سند .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ما يثيره بعض الطاعنين بشأن أن تاريخ تصوير أحد المتلقين بالتسجيلات    لما كان  -2
بفرض   –د ، فإنه لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي  على تاريخ مغادرته البلا لاحق  

إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه ، فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير    – حصوله  
مقبول . هذا فضلًا عن أن الخطأ في شأن ما تقدم لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة 

 تها إلى قيام الطاعنين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم .قد اطمأنت بالأدلة التي ساق
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات    لما كان  -3

ولم    - النيابة العامة   عن بتحقيقات مجرى التحريات واعتراف الطا  -ومن بينهم الشاهد الثالث  
وتقرير الأولية  التحريات  تضمنته  ما  على  ذلك  في  في   يعول  إليهما  يشر  ولم  الشرعي  الطب 

بتناقض التحريات المبدئية مع تقرير الطب    –  مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن
 يكون غير سديد .   -الشرعي  

 ( 2021/ 7/9ة جلس –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بالبشر  القانون لم يتطلب دليلاً   أن  من المقرر  -4 ، إذ   بذاته لإثبات جريمة الاتجار 
هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة    - أنها شأن باقي الجرائم  ـش  - العبرة في ذلك  

رت كفاية الأدلة القائمة في الدعوى  ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد قدَّ   عليه على بساط البحث
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، فإنه    لم يصح  حتمال لا على الديها  على يقين ثبت    بت على ذلك قضاءها بالإدانة غتها ورتَّ وسوَّ 
  -   دلة يشوبها الشك والاحتمال أ   النعي باستناد الحكم في الإدانة إلى   – تها في ذلك  لا محل لمجادل 

 .   ي به أمام محكمة النقضوالتحدِ  
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -5 المتهم    لما  استقطاب  كيفية  بيان  إغفاله  من  الحكم  على  الطاعنان  ينعاه  ما 

، وما ورد بالأوراق    ، وأقوال مجري تحريات الرقابة الإدارية  المتوفي للمجني عليهما الثالث والرابع
من عدم رصد أية مكالمات أو رسائل بين الطاعنين وباقي المتهمين وعدم وجود تحويلات مالية  

، مردوداً بأنه من المقرر أن المحكمة   ني ن والتي تؤيد دفاعهما وتنفي التهمة عنهمالحسابات الطاع
في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها  
فيها  فلا تورد من الأدلة إلا بما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق  

 ير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول . من غ 
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الواقعة   لما كان   - 6 ثبوت  له في  تأثير  الحادث لا  ما دامت    تحديد وقت وقوع   ،

ولا يعتبر    ،   ارتكب الواقعة   المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن هو الذي 
إذا رتب الشارع   الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا  محل الواقعة في الحكم 
أو ظرفاً   الجريمة  منه ركناً في  بأن جعل  قانونياً  أثراً  الواقعة في محل معين  على حدوث 

الجريمة مجرد الإشارة  بيان مكان  فإنه يكفي في  أما في غير ذلك  دام أن    مشدداً  إليه ما 
، ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم في    المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها 

   .   شأن عدم بيان وقت ومكان الحادث لا يكون له محل 
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 خبرة:خامسا  :  

   :  قوله  يجاء به ف   وأبرز ما  يالحكم قد أورد مؤدى تقرير الطب الشرع  لما كان  -1
ثار ندب آن بهم  أالخاص بالمجنى عليهم الثلاثة الأول    ي" حيث ثبت من التقرير الطبي الشرع

ر عملية استئصال الكلى اليسرى لكل منهم " وكان ذلك  الغرز جراحية تقع بمنطقة البطن على غر 
المادة   في  استوجبه  الذي  الشارع  مراد  ويحقق  بالإدانة  اقتناعه  لتبرير  قانون    310يكفي  من 

مؤدى   بيان  دعوى  من  الجنائية  بالإدانة  الإجراءات  الصادر  الحكم  إليها  يستند  التي   ؛  الأدلة 
، ومن ثم    لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه

 .   فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 ،  أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه   من المقرر  - 2

، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا    وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي ما يكفي لإقامة قضائه
، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد    . لما كان ذلك   الصدد لا يكون سديدًا 

وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة   أقوال شهود الإثبات في بيانٍ 
، ويكون ما يثيره الطاعن    نحسر عنه دعوى القصور في التسبيبت ، ومن ثم    واستقرت في وجدانها

 . في هذا الصدد في غير محله

 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 شهود:سادسا  : 
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك    لما كان  -1

فإنه    ، إجراءات  من  الضابط  به  قام  فيما  بطلان  كان لا  ومتى  وثبوته  البطلان  قيام  عند   إلا 
لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ،  

باعتماده في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة لامتناع    – ذا الصدد  ويكون النعي على الحكم في ه
 غير قويم . -قبول شهادته على إجراء باطل 

 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة ، إلا أن ذلك لا يكون    لما كان  -2
ئبًا إلى صحة إجراءات  وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صا  ،  إلا عند قيام البطلان وثبوته

ل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون   القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّ
 منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .  

 ( 8/5/2017جلسة  –ق   87لسنة  2420) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير   لما كان -3
محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي  

من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن  
الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ولما كانت المحكمة 
قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة  

ا خلص إليه الحكم وفى أقوال شاهدي الإثبات  في أقوال ضابط الواقعة بقالة أنها لا تؤدى إلى م
الرابع والخامس بقالة أنها سماعية فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً حول تقدير الدليل وهو  
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ،  

 ويكون منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول .  
 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -4
ساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن  المطروحة على ب

تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة  
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف  

هادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك  التي يؤدون فيها الش
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت  

فإن ما يثيره الطاعن  ،  المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة  
 لواقعة بقالة اختلاق مأمور الضبط لحالة التلبس لا يكون له  محل .  من منازعة في صورة ا

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها   أنه  من المقرر  -5
دام    الواقعة وأدلة الثبوت كما وردت بأمر الاحالة وقائمة الإثبات المقدمين من النيابة العامة ما 

بفرض    -، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد    بالإدانة يصلحا في ذاتهما لإقامة قضائها  
 .   يكون على غير سند  -صحته 

 ( 2021/ 6/6جلسة  –ق   88لسنة  19310) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة   كان لما    -6
الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال  
في  شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح  

يكون على    - بفرض صحته    - قضائها بالإدانة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد  ذاتها لإقامة  
  غير سند . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 
   د دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الأصــل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشــهادة عليه إلا أن ذلك لا  لما كان -7
ــحة يكون إلا عند قيام البطلان   ــديداً إلى صــــــ وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى ســــــ

ــابط   ل في الإدانة على أقوال ضــــــــــ ــبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّ إجراءات الضــــــــــ
 ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . ، الواقعة 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شـهادة يسـول للمحكمة أن  من المقرر -8

ل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإن ما يثيره ــأن   تعوِ  ــابع بشـــــــــــ الطاعن الســـــــــــ
 استدلال الحكم باعتراف الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة معه يكون غير سديد . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، ولا يكون ذلك    قبل منه الشهادة عليه تن من يقوم بإجراء باطل لا  أالأصل    لما كان  -9

، فإنه لا تثريب على    كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة ، ومتى    إلا عند قيام البطلان وثبوته
، ويكون منعاها في هذا    قواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنة أ المحكمة إن هي عولت على  

 .    الشأن لا محل له 
 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك    لما كان  -10

لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة  
الإجراءات فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى  

 شأن غير قويم .الطاعن في هذا ال
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك   منالأصل أن    لما كان  -11
،    إجراءات ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة من  ،  البطلان وثبوته    قيام إلا عند  
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  ،  عولت عليه في إدانة الطاعنين  ما فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن 
 .  غير قويم الصددويكون النعي على الحكم في هذا 
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ولا يكون  ،    الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه   لما كان  -12

   ،   بط من إجراءاتومتى كان لا بطلان فيما قام به الضا  ،   ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته 
  ، الطاعنين فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة 

 .  ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 إلا أن ذلك    الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه  لما كان  -13

إلى صحة    انتهى سديداً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد    لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته 
  ،   ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة   إجراءات القبض والتفتيش 

   .ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني فى    من المقرر   - 14

الدليل الفني تناقضاً    كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع 
الملا  على  والتوفيق ء يستعصى  الحكم    مة  أوردها  كما  عليهما  المجنى  أقوال  كانت  ولما   ، 

لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله    - سندها من الأوراق  والتي لا ينازع الطاعن في أن لها    – 
، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين    عن التقرير الطبى الشرعى 

والفني  وجود    القولي  من  الطاعن  عن  الدفاع  أثاره  ما  الحكم  يورد  أن  بلازم  ليس  وكان   ،
، إذ المحكمة    ضمن الرد على ذلك الدفاع تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يت 

لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد  
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الحكم  أوردها  التي  الثبوت  أدلة  من  هذا    يستفاد  في  الطاعن  يثيره  ما  يضحى  ثم  ومن   ،
   .   الخصوص ولا محل له 

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك    لما كان  -15
إلى صحة    ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً   لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته 

، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط    إجراءات القبض على المتهمين
 .   ي على الحكم في هذا الشأن غير قويمالواقعة ويضحى النع

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 قرائن:سابعا  :  
تبن  كانلما   لم  المحكمة  أن  فيه  المطعون  الحكم  قضاءها بصفة    الثابت من مدونات 

أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ كاميرات المراقبة بمكان خطف المجنى عليهما وإنما  
فإنه لا جناح على    ،   استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها

للأدلة الأخرى    تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييداً وتعزيزاً الحكم إن هو عول على  
عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلًا أساسياً على ثبوت    اعتمد التي  

 . ، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص في غير محله   الاتهام قبل المتهم
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89نة لس 1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 إجراءات 
 إجراءات التحقيق: أولا  :  
أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة   من المقرر  -1

النقض ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما  
  أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهمين آخرين من الاتهام ، 

ى المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء  فليس له أن ينعى عل 
من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلًا عن أن من المقرر في أصول الاستدلال أن 
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها  

 يد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها ، لبعض الوقائع ما يف 
 فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب    لما كان  -2
المحكمة  ينعى على  أن  له من بعد  فليس   ، أسباب طعنه  إليه في  الذي أشار  التحقيق    إجراء 

 قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون منعاه في غير محله .  

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

اكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها  البين من محاضر جلسات المح  لما كان  -3

بشأن    - ضابط الواقعة    -ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الثالث  

الغموض الذي شاب الإبلال عن الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ،  
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محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن   فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام

 يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . 

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود تقرير طبي بشأن التعذيبات البدنية لا    لما كان  -4
يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن  

 يكون سبباً للطعن على الحكم . 
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددد
ما يثيره الطاعنون من قصور تحقيق النيابة العامة لا يعدو أن تعييباً للتحقيق    لما كان  -5

الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،  
تدارك هذا  المحكمة  قد طلبوا من  الطاعنين  أن  المحاكمة  يبين من محضر جلسات  وكان لا 

ق معين في هذا الشأن ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها  النقص أو إجراء تحقي
 عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر    لما كان  -6

، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير   شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات

تعييباً للإجراءات السابقة  ، إذ هو لا يعدو أن يكون  شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض

هذا فضلًا عن أن عدم سؤال   .  على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم

التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات يمنع من رفع   المتهم في  القانون  إذ لا مانع في   ،
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اعن في هذا الصدد  ، ومن ثم فإن منعى الط  الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله

 .  يكون غير سديد

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -7 اختتمت بصدور   البين من الاطلاع على محضر جلسة  لما  التي  المحاكمة 
على  اقتصر  الطاعن  أن  فيه  المطعون  عامة   الحكم  عبارة  في  النيابة  تحقيقات  بقصور  القول 

منها ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا   مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده
ه الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلًا عن أن  على الحكم إغفال الشأن ، فإن النعي

السابقة على   أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة ما
أن تعييب التحقيق الذي   المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر

أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق   سلامة الحكم ، والأصلتجريه النيابة لا تأثير له على  
يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات   الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم

 فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه .   أو عيب ، الابتدائية من نقص
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

تعييب الإجراءات الســــابقة على المحاكمة لا يصــــح أن يكون ســــبباً للطعن  لما كان -8
الثامن  على الحكم ، وكان البين من مطالعة محاضــــر جلســــات المحاكمة أن الطاعنَين الســــابع و 

أو المدافعين عنهما لم يدفعا بقصـور تحقيقات النيابة العامة لعدم إثبات كافة أقوال السـابع وعدم 
 استجواب الثامن ، فإنه لا يُقبل منهما إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 عدم ســـؤال الطاعن الثامن في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛  لما كان -9

بـدون اســــــــــــــتجواب المتهم ، ومن ثم يكون إذ لا مـانع في القـانون يمنع من رفع الـدعوى الجنـائيـة  

 النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  يجراءات الجنائيـة المستبـدلـة بالقـانونيـن رقملإمن قـانون ا  124المـادة    لما كان   -10

:    2007لسـنة    74،    2006لسـنة    145 أنه  ها على  ف  )قد جرى نصَّ للـمحقق  يـجوز   ي لا 
الـجنح المعاقب عليـها بالحبس وجوبـاً أن يستـجوب المتهم أو يـواجـهه بغيره من    يالـجنايـات وف

ـن أو الشـهود إلا بـعد دعـوة محاميـه للـحضـور عـدا حالـة التلبس ، وحـالـة السرعـة بسبب  المتهمي
الـمحضر ، وعلى المتهم أن يُعلـن    ي يُثبته الـمحقق ف  الذي الـخوف من ضيـاع الأدلـة على النحـو  

محقق ، كمـا  اسم محاميـه بتقـرير لدى قلم كتـاب الـمحكمـة أو إلى مأمور السـجن أو يخطـر به الـ
ـر  حضلم يـكن للمتهم محـامٍ أو لم ي  اخطـار ، وإذلإعلان أو الإيجوز لـمحاميـه أن يتـولى هذا ا

ومفـاد ذلك    ( محاميـه بـعد دعـوته ، وجب على الـمحقق من تلقـاء نفسـه أن يـندب له محاميـاً ...  
عاقب عليـها بالحبس وجوبـاً  جنايـة أو جنحـة م  يأنَّ المشرَّع وضـع ضمـانـة خاصـة لكل متهم ف

وهى دعـوة محاميـه إن وُجد قبل استجـوابه أو مواجهته بـغيره من المتهميـن أو الشـهود ، وأعطى  
اختيـار محاميـه ، وذلك بإعـلان اسمه بتـقرير لدى قلم كتـاب الـمحكمـة أو إلى    يللمتهم الـحق ف

م يـكن للمتهم محـامٍ وجب على الـمحقق أن  بذلك ، فإذا لـ  يمأمور السـجن أو أن يقـوم الـمحام
الـحفـاظ على  يـنتدب له محاميـاً من تلقـاء نفسـه ، واستثنى المشرَّع من ذلك حالتيـن توخَّى فيـهمـا  
، واستلـزم أن  أدلـة الدعـوى ، وهمـا حـالـة التلبس ، وحالـة السرعـة لشبـهة الـخوف من ضيـاع الأدلـة  

دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعـوة أو انتظـار محاميـه    يلسـرعـة الت يُثبت الـمحقق حالـة ا
ـه ف ـا كان ذلك ، وكان الـحكم قد اطرح    يتطمينـاً للمتهم ، وصـوناً لحقِ  الـدفاع عن نفسـه ، ولمَّ

ـا تبيَّـن عدم وجود   يعشـر ف  يدفـاع الـطاعنين الأولى والخامس والثان  هذا الشأن بمـا مفاده أنَّـه لمَّ
محـامٍ لـهم أرسل الـمحقق إلى نقابـة الـمحاميـن ليـندب لهم أحد الـمحاميـن إلا أنَّه لم يجد أحداً منهم  
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أورده   يفلم يـجد مناصـاً من إجراء التحقيق ، وقـام باستـجوابـهم خشيـة ضيـاع الأدلـة ، فإنَّ هذا الـذ
باشـرت التحقيق    ي اطراح ذلك الـدفع ، ولا تثريب على النيـابة إن ه  يحكم يـكون كافيـاً وسـائغاً فالـ

كمـا هو الـحال   – دام أصبح ندبـه أمراً غير ممكـن    غيبـة أحد الـمحاميـن ، مـا  يمع المتهميـن ف
ذا الصـدد غير  ه  يوإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، ومن ثمَّ يـكون المنعى ف  –هذه الـدعوى    يف

 مقبـول .
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
مكـرراً من قـانون الاجراءات الـجنائيـة المضـافـة بالقـانون رقم   206الـمادة    لما كان   -11

ت على أنَّـه    2006لسنة    145والمعدلة بالقانون    2003لسنـة    95 يكـون لأعضـاء    : )قد نصَّ
  ضـافـة إلى الاختصـاصـات المـقـررة للنيـابة لإ با   – العامـة من درجـة رئيس نيـابة على الأقل  النيـابة  
المنصـوص عليـها ف  يالـتحقيق ف  يسلطـات قاض  – العـامـة   الجنايات  الأبـواب الأول    يتحقيق 
من قـانون العقـوبات ، ويـكون لهم فضلًا عـن    ي مكـرراً والرابـع من الكتـاب الثـان  يوالثان  ي والثان

من هذا   143مـادة  ال  يغرفـة المشـورة المبيَّـنة ف  يذلك سلطـة محكمـة الـجنح المستأنفـة منعقدة ف
المشـار إليـه بشرط    ي الأول من الباب الثان القسـم   يتحقيق الـجرائم المنصـوص عليـها ف ي القـانون ف

، ويكـون لـهؤلاء الأعضـاء من تلك الدرجـة    ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً 
من    142المـادة    ي وص عليـها فالمنصـ  الاحتياطيسلطـات قاضى الـتحقيق فيمـا عدا مدد الحبس  

  ي الباب الثالث من الكتـاب الثـان  ي تحقيق الجنايـات المنصـوص عليـها ف  ي هذا القـانون ، وذلك ف
ت المـادة    (من قـانون العقـوبات   التحقيق أن يأمر بضبط    ي ... لقاض  )من ذات القـانون    95ونصَّ

جميـع الخطـابات والرسـائل والـجرائد والـمطبـوعـات والـطرود لدى مكـاتب الـبريد وجميـع البرقيـات  
وأن يأمر بمراقبـة الـمحادثـات السلكيـة واللاسلكيـة أو إجراء تسجـيلات لأحـاديث    ق لدى مكاتب البر 

جنايـة أو جنحـة معاقب عليـها    ي الحقيقـة ف  ظهـور  يمكـانٍ خاص متى كان لذلك فائدة ف  يجرت ف
ل أعضـاء النيـابة    (بالحبس لـمدة تزيد على ثلاثـة أشـهر   ومفاد النصيـن المتقدميـن أنَّ القـانون خـوَّ

أمور معينـة من بينهـا الأمر    ي العـامة بدرجـة رئيس نيـابة على الأقل سلطـات قاضى التحقيق ف
من قـانون    ي الباب الثالث من الكتـاب الثان   يـات المنصـوص عليـها فالجناي  يبإجراء التسـجيلات ف
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العقـوبات ومنها جنايـة التربح بدون وجـه حق والاعتـداء على المال العـام ، وكان الـطاعن السـادس  
ذن الصـادر من نيـابة الأموال العامـة بالتسجيل والمراقبـة قـد صدر من عضـو  لإأنَّ ا  يلا ينـازع ف

ومن ثم فإن تلك التسجيلات ومـا تلاهـا من إجراءات قد تمَّت بة عامـة بدرجـة رئيس نيـابة ،  نيـا 
القـانون   الـطاعن    هذا فضلاً   . وفقـاً لصحيح  الـمحاكمـة أنَّ  البيِ ـن من محاضر جلسـات  عن أنَّ 

ـا ينعـاه ف امـة بالتسـجيلات  أسبـاب طعنـه من بطلان إذن النيـابة الع   ي السـادس لم يثـر شيئـاً ممَّ
القاض المـادة    يالجزئ  ي لصـدوره من غير  لنص  ا  206بالمخـالفـة  قـانون  جراءات  لإمكـرراً من 

الـجنائيـة ، فليس له من بـعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمـة الـنقض ، إذ هـو لا يـعدو 
 الـحكم .   ي صـح أن يكـون سببـاً للـطعن ف مـا لا ي م السـابقـة على الـمحاكمـة    للإجراءات أن يكون تعييبـاً  

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يثيره الطاعن السادس من قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن    لما كان  -12
ن يكون سبباً  أما لا يصح  مكمة  اعلى المح  ةجرى في المرحلة السابق  يباً للتحقيق الذييكون تعي 

للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن السادس قد طلب  
  ى ن ينعأفليس له من بعد  ،  جراء تحقيق معين في هذا الشأن  إأو    صمن المحكمة تدارك هذا النق
 إلى إجرائه .  ةحاج يه  جراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترإعلى المحكمة قعودها عن  

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور   لما كان  -13
النيابة في عبارة   الثالث اقتصر على القول بقصور تحقيقات  الحُكم المطعون فيه أن الطاعن 
عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين  

الدفاع    عن أن ما أثارهُ   ، هذا فضلاً   ا الشأن يكون غير قويمفي هذا الشأن ، فإن منعاه في هذ
فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا 

جريه النيابة  يصح أن يكون سبباً للطعن على الحُكم ، إذ من المُقرر أن تعييب التحقيق الذي تُ 
الحُ  تأثير له على سلامة  المُ   كملا  العبرة عند  الذي تُ ، والأصل أن  بالتحقيق  جريه  حاكمة هي 
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، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من    المحكمة بنفسها
 .   نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لمنعاه

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المُتهم أو   من المُقرر  -14
ن أن تعتمد في حكمها على أقوالهم المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم م

، وكان الثابت    التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث
في محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحُكم المطعون فيه أن النيابة والدفاع اكتفيا  

وتليت ولم يثبت أن الطاعن الثالث قد    بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها
 .   على المحكمة قعودها عن سماعهم ى أن ينع  - من بعد  -، فليس له  اعترض على ذلك

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -15 أمام    من  إثارته  تجوز  لا  المحاكمة  على  السابقة  الإجراءات  تعييب  أن 
، وكان الثابت من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهما    محكمة النقض

لم يدفع أي منهم أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن عدم سؤال شاهد  
تجار بالبشر عن نتيجة  حرر محضر التحريات بقسم مكافحة الاوم  ....الإثبات الخامس والمتلقي  

المؤرخ   التحقيق  السادس بمحضر  للشاهد  العامة والقصور في توجيه الأسئلة  النيابة  تنفيذ إذن 
بالاتصالات والرسائل التي أجريت بين    المحمول الثلاث على بيان والاستعلام من شركات    ....

، فليس    ن من الاتهامييخر أن  ي لهم فضلًا عن استبعاد طبيب  ....  ىحت....  المتهمين في الفترة من  
له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك  

هذا فضلًا عن أنه لا يجدي الطاعن الأول ما يثيره من وجود   ،  لأول مرة أمام محكمة النقض
لما أن اتهام هؤلاء الأطباء لم يكن ليحول دون مساءلته عن  الدعوى طا أطباء آخرين متهمين في  
  الجريمتين اللتين دين بهما . 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم سماعها لأقوال الأشخاص   كانلما    -16
ت يكون  أن  يعدو  المجني عليه فهو لا  الفجور مع  السابقة على  الذين مارسوا  عييباً للإجراءات 

 فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .  ، المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم 

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -17 أمام    من  إثارته  تجوز  لا  المحاكمة  على  السابقة  الإجراءات  تعييب  أن 
، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم   محكمة النقض

يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن بيان علم الطاعن  
الأوراق الخاصة بالمجني عليهم وموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة من بتزوير  
أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع    فليس له  ، عدمه  

   . بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المجني    تحقيقاتبوجود قصور في    يالنع  لما كان  -18 العامة لعدم عرضها  النيابة 

الطب   على  تمت   الشرعي عليهما  قد  الأفعال  تلك  أن  إلى  للوصول  عذريتهما  عن  للكشف 

يطلب من المحكمة اتخاذ   لم، بيد أن الدفاع  وعدم إجراء معاينة للسيارة المضبوطة ،  برضائهما 

يثيرونه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً    ما، ومن ثم فإن    إجراء معين في هذا الخصوص

ابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  الس  المرحلةللتحقيق الذي جرى في  

 .    ن أغفل الرد عليهإ ولا يعيبه  الحكم

 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو   الطاعنون أن ما يثيره   من المقرر -19
  .  على الحكم   ي للنع   يصح أن يكون سبباً   للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا   أن يكون تعييباً 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المعدل   1983لسنة    17من قانون المحاماة رقم    51ما أوردته المادة    كانلما    -20
من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل    2019لسنة    147بالقانون رقم  

تنظيمياً لا يترتب    الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب لا يعدو أن يكون إجراءً 
بطلان إجراءات التحقيق ، فضلًا عن أن ما    -صحة ما يدعيه الطاعن  بفرض    - على مخالفته  

أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا  
 يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .  

 ( 2023/ 4/2جلسة  –  ق 91لسنة  17182) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات    بقصور تحقيقات النيابة العامة   النعي   لما كان   - 21
جلسة   ر، وكان محض  للطعن على الحكم  ، مما لا يصح أن يكون سبباً   السابقة على المحاكمة

، فليس لها    المحاكمة قد خلا من طلب الطاعنة أو المدافع عنها من المحكمة تدارك هذا النقص
من جانبها حاجة    ى نها ولم تر هعليها قعودها عند القيام بإجراء لم يطلب م  ى من بعد أن تنع

 .   لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -22 لوجود   لما  أشار  الطاعنين وإن  دفاع  أن  المحاكمة  بمحضر جلسة  الثابت 

اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن  قصور بتحقيقات النيابة العامة ، إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة  

لتداركه ، فلا يحل لهما من بعد أن يُثيرا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا  
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يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ،  

 ويكون منعاهما بشأنه في غير محله .  

 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

يثر  لم  البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن    لما كان  -23
الجراحات وكذا   ى ب مجر بخصوص ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات لعدم سؤال الطبي  شيئاً 

من ذلك أمام محكمة   أن يثير شيئاً   ه فإنه لا يحق ل  ،  المتهمين   وباقيعليهم    ىعدم مواجهته بالمجن
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون    ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً   النقض
   .  للطعن على الحكم سبباً 

 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 إجراءات المحاكمة: ثانيا  :  
الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا    لما كان  -1

إلى المحكمة إجراء أي تحقيق في الطلبات التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من  
دفاع لم يثر أمامها ،  بعد أن ينعوا عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على  

 ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء   لا يبين من  لما كان -2

من بعد أن ينعى على المحكمة   بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، فليس للطاعن تحقيق بصدد
لإجرائه بما تنحسر معه   قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً 

، ويكون النعي في هذا المنحى غير   عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع
 سديد .

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  268ن المادة  أية غير  نالأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة عل  لما كان  -3
و بعضها في جلسة أالدعوى كلها    سماعبمر  أمن قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن ت

، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات   الآدابو محافظة على  أللنظام العام    ةمراعا  ةسري
ثم تلى الحكم المطعون فيه بجلسة    ي بشكل سر ....  ن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة  أالمحاكمة  
 ومن ثم يكون قد برئ من عوار البطلان . ، علنية 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

والتي    –حراز القضية  أضت  فأن المحكمة  ....  الثابت من محضر جلسة    لما كان  -4
الثالث عشر والخامسة عشر أن من بينها الحرز المحتوى على المستندات   ن ينازع الطاعنالا  

  ومحامى الثانية الحاضر وكيلًا عنها بالجلسة ،   معه   الأول ومحاميه الحاضر   في حضور   – المزورة  
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ان في مكنة ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وك
الذكر الاطلاع عليه إذا ما طلبا من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيرانه بدعوى    ي سالفالالطاعنين  

 عدم اطلاعهما على المستند المزور لا يكون له وجه .
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البَيِ ن من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعنة الثانية    لمَّا كان  -5

أحوال الإدارة العامة لمباحث الآداب عن  لم يطلب استدعاء شهود إثبات لمناقشتهم أو ضم دفتر  
ومن ثم فليس لها من بعد النعي على    - كما تزعم بأسباب طعنها    -الفترة من .... وحتى ....  

 المحكمة قُعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه .
 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددد

أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية    .... الثابت من محضر جلسة    لما كان   -6
الطاعنين والمدافع عنهما ، ومن ثم فقد كانت معروضة على   على المضبوطات في حضور 

، ومن    ، وكان في مكنة الطاعني ن الاطلاع عليها  بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم
 حراز لا يكون مقبولًا . ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من بطلان في الإجراءات لعدم فض الأ

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم   لما كان  -7
الذ إيطلب   التحقيق  على    يالنع  -من بعد    -أسباب طعنه ، فليس له    يأشار إليه ف  يجراء 

 .   المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  ة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول طلب ندب لجن لا يبين من    لما كان   -8
النعي على المحكمة   -من بعد    -، فليس له    و ندب كبير الأطباء الشرعيين في الدعوى أ ثلاثية  
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قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه  
ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد  ،  عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع  

 .   غير سديد
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  يالثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثل بها المدافع عن الطاعن الثان   لما كان   -9

ياتها معروضة على بساط البحث  أن المحكمة قامت بفض الأحراز واطلعت عليها ، فغدت محتو 
، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوى    والمناقشة بالجلسة

عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفى مدونات الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن  
كم المطعون فيه قد بين المحررات  في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلًا عن أن الح  يالثان

ومن    - خلافاً لما يزعمه الطاعن    – المزورة وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة  
  .   ثم فإن النعي بعدم الاطلاع على المحررات المزورة وإغفال بيان مضمونها يكون في غير محله 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة  البين    لما كان  -10
دون أن يطلب في ختام مرافعته سماع    الدعوى ليت بالجلسة ثم ترافع في  أقوال شاهدي الإثبات وتُ 

النعي على المحكمة   -من بعد    -دفتر أحوال فليس له    ، أو ضم  ، أو أفراد قوة الضبط  شهادتهما
، أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي    ، الذي تنازل ضمنًا عنه  هماسماعقعودها عن  

 لإجرائه . ا من جانبها لزومً 
 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب    لما كان  -11

أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة    يأشار إليها ف  يسائر طلبات التحقيق الت 

 .   قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب    لما كان   - 12
، فليس له من    دفوع إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاره أمامها من دفاع و 

هي من جانبها لزوماً    عودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر ق بعد أن ينعى عليها  
   .  ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً  دامت الواقعة قد وضحت لديها لإجرائه ما 

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن الأول في أسباب    لما كان   -13
من أنه كان قيد الحجز بديوان قسم الشرطة إبان فترة ارتكاب   -طعنه من أوجه دفاع موضوعية  

الجريمة وأن هاتفه كان بحوزة مأمور الضبط القضائي وعدم ضبط ثمة أحراز بحوزته وعدم  
، فإنه    -قولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه  التواجد على مسرح الجريمة وعدم مع

أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل    -من بعد    -ليس له  
 منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددد
البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يطلب إجراء تحقيق   لما كان  - 14

الجريمة    من أنه كان قيد الحجز بديوان قسم الشرطة إبان فترة ارتكاب   - بشأن ما أثاره من دفاع  
وأن هاتفه كان بحوزة مأمور الضبط القضائي وعدم ضبط ثمة أحراز بحوزته وعدم التواجد 

من   -، فليس له  -قولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه على مسرح الجريمة وعدم مع
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النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً    -بعد  
 لإجرائه ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . 

 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 البيَّن من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب تحقيقًا ما بشأن   لما كان -15

عن إجراء    ودها، فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قع  أسباب طعنها  ى ما أشارت إليه ف
حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها   ى تحقيق لم تطلبه منها ولم تر ه

 .   شهود الإثبات

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المحتوية    زأن المحكمة قامت بفض الأحرا....  الثابت من محضر جلسة    لما كان  -16
ف المسجلة  الفيديوهات  مقاطع  عنها  ىعلى  والمدافعين  الطاعنة  كانت    حضور  فقد  ثم  ومن   ،

حضور الخصوم وقد أبدوا ما شاء لهم من ملاحظات    ىمعروضة على بساط البحث والمناقشة ف
فإن ما يثيره دفاع    -حسبما يبين من محضر جلسة المحاكمة سالف البيان    -  عتهمعليها بمراف

 .   بدعوى عدم اطلاعه على مقاطع الفيديو يكون ولا محل له  نةالطاع 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

من الدستور هو علانية جلسات   187المقرر بالمادة    الدستورى الأصل    لما كان   - 17
، وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى    يشهدها المواطنون بغير تمييز  التيالمحاكمة  
يصدر   الذي ، ويبطل الحكم    جراءات المحاكمةإ لى بطلان  إ ، وإغفالها يؤدى    تهمه  التيالقضايا  
 .   ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه نعيها يكون على غير أساس  ، ومن  تبعاً لذلك 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ل أن  279المادة  ىالأصل المُقرر ف لما كان -18 من قانون الإجراءات الجنائية المعدَّ
تُجريه المحكمة بالجلسة وتستمع فيه   الذي  ى الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على التحقيق الشفو 

، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع    إلى الشهود ما دام ذلك مُمكناً 
حكمها على أقوال    ى ، ولها الاعتماد ف  قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه   إذا   شهادتهم أو

وكان يبين   ،   الجلسة   ى دامت كانت مطروحة على بساط البحث ف   ما   ،   التحقيقات   ى هؤلاء الشهود ف 
عن الطاعنة وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا    المدافعين المُحاكمة أن  من مُطالعة محضر جلسة  
، واكتفوا هم والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم    تنازلوا عن سماعهم صراحة  ، بل   بسماع شهود الإثبات 

  277المادة  ىمنهم أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ف ى، ولم يدع أ وتليت
  ،  ظل سريان أحكامه   ى جرت المحاكمة ف   التي رتها الثانية و فق   ى ف   2017لسنة    11من القانون رقم  

، ولا تكون قد   الدعوى دون أن تستمع لشهادتهم   ى فصلت ف   ى المحكمة إن ه فإنه لا تثريب على  
الخصوص  هذا    ى، ويضحى كافة ما تُثيرهُ الطاعنة ف  الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع  ى أخطأت ف 

 .    الدفاع ولا محل له   حق الإخلال ب نعياً على الحُكم بدعوى  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد تمت مواجهتهم بالأدلة    لما كان  -19
قدر مناسبتها   التينفيها بالوسائل    ى الحق ف، وكفلت لهم المحكمة    قدمتها النيابة العامة قبلهم  التي 

ما عنَّ لهم   ، وأبدوا   الدعوى   ىعنهم ترافعوا ف  دفاع، وقد حضر معهم محامون لل   وفقًا للقانون 
  وسائغة  بإدانتهم تأسيسًا على أدلة مقبولة  -من بعد    -، ثم قضت المحكمة    من أوجه الدفاع فيها 

العقل  ى لها أصلها ف يثار من    ى ، الأوراق وتتفق والاقتضاء  ثم فإن ما  الطاعنين فى هذا  ومن 
 .   للقانون  يضحى تأويلًا غير صحيح   -   لبراءة بشأن الأصل فى الإنسان ا   - المنحى  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب    لما كان  -20
ينعى على المحكمة قعودها عن  ، فليس له من بعد أن   من المحكمة سماع شهادة المصدر السرى 

   .  لإجرائه حاجة    هي إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر  
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 اختصاص
 الاختصاص المكاني: 

الاختصاص  ن  نه يتعيَّ أ  ىت عل جراءات الجنائية قد نصَّ من قانون الإ  ۲۱۷المادة    لما كان 
وكان مكان    ، عليه فيه    و الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض أ بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة  

ها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم  نرك  هارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق في 
بينهما   ىعل السببية  والنتيجة وعلاقة  الفعل  الجريمة    ،  ثلاثة عناصر  في  ارتكبت  نها  أوتعتبر 

وفي كل مكان تحققت    ،   النتيجة   ه المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيـ
ذا  إو ،  والتي تتكون منها علاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة    ،   فيه الاثار المباشرة للفعل

وسعا المجني  أها الأولى  الطاعن والمحكوم علي  كما وردت في الحكم هي أنَّ   ى الدعو   ـةكانت واقع
ثخنت بجراحها  أُ حتى    .... محافظة  ....  بالأيدي والعصي بمنزل الثانية الكائن بمركز    عليها ضرباً 

الجامعي    ....دخلت مستشفى  أُ و   .... ،فأخذتها المحكوم عليها الاولى لمقابلة طليقها بمحافظة  
لنص المادة    عمالاً إ   ى صة بنظر الدعو تكون مخت  .... محكمة جنايات    نَّ إف  ،  فارقت بها الحياة  ثمَّ 

الجنائية    ۲۱۷ بأنها  آمن قانون الاجراءات  الذكر اعتباراً  نتيجة  الـمحكمـة  نفة  فيها  التي وقعت 
جرامي حدث بدائرة محافظة  ن يكون السلوك الإأولا يحول دون ذلك    ،  جرامي للطاعن السلوك الإ

 .... .  ت بمحافظة قد تمَّ  - جرامية وهي النتيجة الإ -ما دامت واقعة الوفاة  ....
 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ارتباط 
الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة الأولى وهى تأســيس جماعة إجرامية  لما كان -1

بغرض الاتجار في البشــــــر والثانية وهى الاتجار في البشــــــر جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل 
 لأشـد ،التجزئة ، ودانه الحكم بالجريمة الأولى وأوقع عليه عقوبتها بوصـفها الجريمة ذات العقوبة ا 

فإنه يكون لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم التدليل على توافر القصــــــــــــد الجنائي في 
 حقه في الجريمة الثانية ويكون منعاه غير قويم . 

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محافظة ....  بدائرة  ....    ت على المتهم أنه في يومعَ فِ ية رُ ئ الدعوى الجنا  لما كان   -2
   ا في غير الأحوال المصرح بها قانونً ،    ا"هيروينً "  ا مخدرً   اد الاتجار جوهرً صحرز بقأ  - 1....  
جوهرً   -2 الاتجار  بقصد  قانونً   " ميثامفتيامين"  ا مخدرً   ا أحرز  بها  المصرح  الأحوال  غير   ا  في 
حاز ذخائر عدد    -4"  الإطلاق    يفرد  امسدسً "    امششخنً   اناريً   احاز بغير ترخيص سلاحً   -3

حال كونه غير مرخص له بحيازته  ،  نف البيان  طلقة مما تستعمل في السلاح الناري آ  ةسبع عشر 
بأن قام باستخدامه في ترويج المواد المخدرة الخاصة به حال  .... ،    / تجر بالطفلا  - 5  وإحرازه 

وطلبت  ،    بذلك جريمة الاتجار في البشر على النحو المبين بالتحقيقات  امرتكبً ،  كونه من أصوله  
....  وقضت محكمة جنايات  ،  النيابة العامة معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة  

وتغريمه  ،   : بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر  أولًا   يًا حضور   "المطعون ضده    " بمعاقبة المتهم  
والخامسة  ج لاف  آ عشرة   والثانية  الأولى  للتهم  بالنسبة  إليه  نسب  المصاريف لزمت أ و ،  نيه عما  ه 
المضبوط  ، الجنائية   المخدر  التعاطي    ،  ومصادرة  بقصد  أن الإحراز  باعتبار  :  ثانيً ،  وذلك  ا 

خمسمائة جنيه عما نسب إليه بالنسبة للتهمتين الثالثة    هوتغريم،  بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر  
وكان    ،   المضبوطينلزمته المصاريف الجنائية مع مصادرة السلاح الناري والذخيرة  أو ،  والرابعة  

ت على أن  دلَّ ....    / ل واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الرائد  الحكم المطعون فيه قد حصَّ 
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من النيابة    اإذنً   ، فاستصدرا  ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونً   زالمتهم يحو 
،    ....  /  فقته المقدموبر   انتقلوفي يوم الحادث  ،  العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم  

ا إلى إحدى  متوجهً ،  من منزله    ابرفقته المأذون بتفتيشه خارجً   نْ فشاهد ومَ ،  وقوة من الشرطة  
وحينئذ قام  ،  ومعه نجله الصغير  ،  وقام بالدخول إلى داخلها  ،  ة أمام المسكن  فَ السيارات المتوق ِ 

وبفحصه وجد بداخله أربع لفافات بداخلها  ،  وإخراج الكيس ،  ن من ضبطه فتمكَّ ،  كيس    بابتلاع
شاهدي   الهيروين ، ومادة الميثامفيتامين ، واستند الحكم في إدانة المطعون ضده إلى أقوال مادة

تطبيق الفقرة  ى  إل  انتهت وتقرير الأدلة الجنائية والمعمل الكيماوي ، وكانت المحكمة قد  ،  الإثبات  
الأولى    تين وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن التهم،  ن قانون العقوبات  م  ۳۲الثانية من المادة  
وارتبطتا  ،  ن التهمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد  إ وحيث    : )والثانية بقولها  
من قانون العقوبات باعتبارهما    ۳۲ بالمادة  ن عملًا ومن ثم يتعيَّ ،  يقبل التجزئة    لا  ارتباطًاببعضهما  
التهمة  ،  واحدة    جريمة الأولى موضوع  الجريمة  المقررة لأشدهما وهي عقوبة  بالعقوبة  والحكم 
  ا لمحكمة أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقً للما كان ذلك ، وكان من المقرر أن    (الأولى  

وكان من المقرر أن للمحكوم عليه    ،   وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن
ا من الطعن المرفوع من النيابة العامة . لما كان  طعن بطريق النقض أن يستفيد قانونً الذي لم ي

من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد   32/2  ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة
ت منها مجتمعة الوحدة نَ فتكوَّ ،  ة لبعضها البعض  لَ مِ  كَ أفعال مُ   ةِ دَّ عِ نتظمتها خطة جنائية واحدة بِ ا

وكان قضاء هذه  ،  الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة  
ن الجرائم هو مما يدخل في  يب  الارتباطالمحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام  

نت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم  نه متى كاإ، إلا    حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية    بينها   الارتباط إليه من قيام    انتهىمع ما    اق قانونً فِ لا تتَّ 

 ؛ والتي تستوجب تدخل محكمة النقض ،  دت عناصره في الحكم  التي تحدَّ  الارتباط في تكييف علاقة 
الأمور من  الدعوى  عناصر  تقدير  كان  وإن  الموضوع    لأنه  محكمة  تستقل  التي  الموضوعية 

وإنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع ،   أن تكييف تلك العناصر بالفصل فيها، إلاَّ 
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ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه   ،  لرقابة محكمة النقض
 ، بين جريمتي الاتجار بطفل باستغلاله في ترويج المواد المخدرة حال كونه من أصوله    ارتباط أي  

  بقصد التعاطي اللتين دان المطعون ضده بهما ،   المخدرين   وإحراز جوهري الهيروين والميثامفتيامين 
،    من قانون العقوبات   32/2  بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة  الاستقلالتمام  بل يكشف عن  

نه  إ   دَ يْ بَ ،  فيما قضى به    ا مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضة جزئيً 
عند تقدير العقوبة وأوقعت على المطعون ضده عقوبة    الارتباطلما كانت المحكمة لم تعمل أثر  

وإن جرى منطوقه بأنه  ،   عن أن الحكم المطعون فيه  قصد التعاطي فقط ، هذا فضلًا الإحراز ب
ين مما أورده الحكم في مدوناته أن  يب نه  إ  إلاَّ ،  بين التهم الأولى والثانية والخامسة    الارتباط أعمل  

بين التهمتين الأولى والثانية وهو ما ينبئ عن    الارتباط أعملت    الارتباطالمحكمة عند حديثها عن  
ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في  ،  ة قلم  به منطوق الحكم لا يعدو أن يكون زلَّ   ى أن ما جر 

على    ا معه طعن النيابة العامة واردً   ى، الأمر الذي يضح  وإحاطتها بظروفها،  فهمها الدعوى  
 .  ان القضاء برفضه موضوعً مما يتعيَّ ، غير محل 

 ( 16/1/2019جلسة  –ق   88لسنة  10284) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين    لما كان  -3
جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاتجار بالبشر وأوقع عليهم عقوبتها  

من قانون العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد    32عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة  
حكم في حقهم ، ومن ثم فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه على ما عداها من الجرائم التي ال أثبتها  

 ومن ثم يكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد . دينوا بها ،
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد بيَّن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون المستوجبة لعقابهم    لما كان  -4

من    32منهم بعقوبة واحدة عملًا بالمادة    وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل
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أنه أغفل ذكر   المادة ، ولا يؤثر في سلامته  العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه  قانون 
 الجريمة الأشد .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

طفلتين من غير تحايل   الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم خطف   لما كان  -5
من قانون العقوبات    ۳۲المادة   حقهأو إكراه والمقترنة بهتك عرضهما والاتجار بالبشر وأعمل في  

للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره   وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة
 جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة الأخف .   تعييباً للحكم في خصوص

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان   -6 قد    لما  فيه  المطعون  التاسع  أعتبر  ا الحكم  الطاعن  قارفها  التي  الجرائم  ن 
من    32قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة    هبا والمستوجبة لعق
نه يكون قد طبق  إف  ،   قضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائمفقانون العقوبات  

 ن الجريمة الأشد .ي غفاله تعيإ القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كون  بهن  ر من قانون العقوبات    32أن مناط الارتباط في حكم المادة    من المقرر  -7

حداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ،  إالجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على 
أشد   لها  المقرر  الجريمة  إلى  القانوني  بقوة الارتباط  المرتبطة وانضمامها  الجريمة  تماسك  لأن 

متهم ثبوتاً  العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها لل
المادة   إعمال  شرط  أن  ومقتضاه  ذلك  ولازم   ، بعقوبة    32ونفياً  القضاء  العقوبات  قانون  من 

بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك  
تراك في تزوير  الارتباط . وإذ كان ذلك ، فإنه لا محل للقول بالإعفاء من العقاب عن جريمة الاش

ا من العقاب عن الجريمة  ممحرر رسمي المسندة للطاعنين التاسع والعاشر تبعاً للقضاء بإعفائه
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الأشد المرتبطة بها وهى جريمة الرشوة ، إذ انفك بالإعفاء من العقاب عن جريمة الرشوة للارتباط  
ريمة الأخيرة ثبوتاً  بينها وبين جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي بما يوجب الفصل في الج
فإنه يكون قد التزم  ،  أو نفياً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر  

التطبيق الصحيح للقانون ، ويكون منعى الطاعنين التاسع والعاشر عليه في هذا الخصوص غير  
 سديد .

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددد

الحكم المطعون فيـه قـد اعتبر الجرائم التي قـارفهـا الطـاعن والمســــــــــــــتوجبـة   ا كدانلمدَّ   -8
من قــانون   ۳۲ه حكم الفقرة الثــانيــة من المــادة  عمــل في حقــ ِ أ واحــد و   رتكبــت لغرضٍ لعقــابــه قــد اُ 
وهى الجريمـــــــــــــــة محل الاتهام   عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشـد تلك الجرائم ىالعقوبات فقض ـ

غفاله تعيين  إ ولا ينال من ســـــــــلامته   ،  وجهه الصـــــــــحيح  ىطبق القانون عل نه يكون قدإفالأول ، 
 .  شدالجريمة الأ

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني    لما كان  -9
  ،  لغا ثمانية عشر سنة والإتجار بالبشر بهما والمستوجبتين لعقابه وهما خطف طفلين بالتحيل لم يب 

من قانون العقوبات    32وقضى عليه بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقه الفقرة الثانية من المادة  
المقررة   بالعقوبة  وأنه قضي  واحد  لغرض  ارتكبتا  قد  الجريمتين  اعتبر  قد  الحكم  أن  مفاده  مما 

، وكان لا يؤثر في سلامته أنه    . لما كان ذلك  المادة، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه    لأشدهما
النعي يكون على غير    من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا   ۳۲أغفل بيان سبب تطبيق المادة  

 أساس . 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 أسباب الإباحة وموانع العقاب 
 أسباب الإباحة:

 استعمال الحق:  -1
قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على  لما كان -1

وقعت فيها والأدلة   التيبيان الواقعة المســـتوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف  
اســتخلصــت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون   التي

التطبيق   فيالحكم مشـــــوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صـــــحة الحكم من فســـــاده  
ــة أو غامضــــة فيما   القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أســــبابه مجملــــــــــــــــ

من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد   أثبتته أو نفته
على أوجه الدفاع الجوهرية أو كانت متصــلة بعناصــر الإدانة على وجه العموم أو كانت أســبابه 

موضـــــــــــــوع الدعوى  فيينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها    الذييشـــــــــــــوبها الاضـــــــــــــطراب  
ــر الواقعة مما لا يم ــواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو وعناصــ ــتخلاص مقوماته ســ كن معه اســ

ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصــــــــحيح . لما   القانونيبالتطبيق  
 فيكان ذلك ، وكان البيَّن من محاضــــــــــر جلســــــــــات المحاكمة أن الطاعنين دفعوا بالدفع المبين  

صــورة الدعوى لما يترتب على ثبوت صــحته من تغير  في  ـــــــــــــــــ وهو دفع يُعد جوهرياً   النعيوجه 
ــن الدفع باعتبار ممارسة الفعل  ــ وقد اطرحه الحكم بقوله : " ومن حيث إنه عــــــ وجه الرأي فيها ــــــ

من قانون العقوبات فإنه دفع فاســد ذلك  60،   7أتاه المتهمين مباح طبقاً لأحكام المادتين    الذي
سـتغلال الجنسـي إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية حسـبما تقدم توافر الا فيأن المحكمة قد اسـتندت  

مـدونـاتـه من أنـه " لم يثبـت طبقـاً    فيإشــــــــــــــارة إلى مـا جـاء    فيبيـانـه دون حـاجـة للتكرار ". وذلـك  
لأحكام الشــريعة الإســلامية قيام زوجية تقرها الشــريعة أو يُقرها القانون لعدم وجود شــاهدين وولى 

ــيد ومن ثم فإن هذه العلاقة ــتغلال المادي  رشـــــ ــها الاســـــ ــاســـــ لا تخرج عن كونها علاقة مادية أســـــ
والانتفاع ....... " وقد دلل الحكم على ذلك بما أورده من أن " المحكمة تســـــــــــــتخلص من أقوال 
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المجنى عليها والمتهمين الثاني والثالثة ـــــــ الطاعنين الأول والثانية ـــــــ ومما جاء بتحريات الشرطة 
ــاهدين أن ما قيل عن زواج المجنى عل ــور الشـــ ــحة الزواج بعدم حضـــ ــروط صـــ يها تخلف عنه شـــ

تحصــيله صــورة الواقعة " وباســتطلاع رأى فضــيلة  فيليشــهدوا على صــحته ..... " وأورد الحكم 
الدكتور مفتى جمهورية مصـــــــــر العربية أورى فضـــــــــيلته بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم 

ــروط والأركان الحقيقية للزواج ، إذ لا ــالك إلا  فييزوج الرجل بابنته   توافر الشــــــــ مثل هذه المســــــــ
ــرعاً فيكون باطلًا   ــاقط العدالة ، فهو زواج من غير ولى معتد به شــــــــ فاســــــــــق ظاهر المجانة ســــــــ
ــيط وكل  ــياً ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسـ ــتغلالًا جنسـ واعتبر هذه الوقائع لمآلاتها اسـ

لا يرضـاه   ولا رسـوله صـلى   عليه وآله   يالذإتمامه على هذا النحو   فيمن سـهله أو سـعى 
ــلم ولا المؤمنون " وقد عرض الحكم للدفع بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي بقوله : " إن  وســـــــــ

مســـاجلات الفقهاء فيما يتعلق بشـــرط الكفاءة كأحد شـــروط اللزوم  فيالمحكمة تنأى عن الدخول 
ج لتخلف شــرط حضــور الشــاهدين على ما ســبق عقد الزواج واســتندت إلى عدم صــحة الزوا في

إلى  -نطـاق اطراحـه الـدفع بـإبـاحـة الفعـل    في -بيـانـه " . لمـا كـان ذلـك ، وكـان الحكم قـد خلص  
مجلس العقد ــــــــــــــ لما   فيعدم صحة عقد زواج المجنى عليها تأسيساً على عدم حضور شاهدين 

حكوم عليهما الثاني والثالثة ـ الم  فياســــــــــتخلصــــــــــته المحكمة من أقوال المجنى عليها ذاتها واعترا
الطاعنين الأول والثانية ـــــــــــــــ وما جاء بتحريات الشـرطة ، بيد أنه لما كان البيَّن من الحكم أنه لم 

خصــوص عدم  فييورد فيما حصــله من مؤدى تلك الأدلة ما قال أن المحكمة اســتخلصــته منها 
عول عليها ـ   التيالثبوت   حضـــــــــــــور ثمة شـــــــــــــهود على عقد الزواج ، مما يُعد تجهيلًا منه لأدلة

ــ ولا يتحقق به الغرض  قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .  الذيبفرض صحة مأخذها ـــــــ
يقين   فياسـتقرت   التيتحصـيله صـورة الواقعة  فيلما كان ذلك ، وكان البيَّن من الحكم أنه أورد 
ــلفناه   ــيلة مفتى الج فيالمحكمة واطمأن إليه وجدانها ما أســـــ ــأن رأى فضـــــ مهورية ببطلان عقد شـــــ

حق  فيزواج المجنى عليها لإتمامه بغير ولى معتد به شـــــــرعاً ، وســـــــاق الحكم على ثبوت ذلك 
خمس   فيالطـاعنين أدلـة تمثلـت فيمـا تضــــــــــــــمنـه ذلـك الرأي للمفتي وقـد أورده الحكم تفصــــــــــــــيلًا 

ــرط الكفاءة  ــحاً عدم تحقق شــــــ ــفحات من مدوناته موضــــــ عقد زواج المجنى عليها للفارق   فيصــــــ
السـن بينها والمحكوم عليه الأول ، وأن تزويج الأب بنته من غير كفء يجعله فاسـقاً  فيلكبير  ا
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عقد الزواج كعدمه فيكون العقد باطلًا ، وأفصـــح   فيوالفاســـق ســـاقط العدالة وكذا الولاية ووجوده  
أربعة مواضـــــــــــع أخرى من مدوناته وأســـــــــــس عليه قضـــــــــــاءه  فيالحكم عن اعتناقه للرأي المتقدم 

ن عقد زواج المجنى عليها ، ومما رتبه عليه اطراح الدفع باعتبار ممارســـــة الفعل مباحاً ، ببطلا
بيد أنه عاد ــ وإزاء دفع الطاعنين بعدم الاعتداد بالرأي المتقدم للمفتي وتقديمهم ما يظاهر دفعهم 

  مســـاجلات الفقهاء  فيأن المحكمة تنأى عن الدخول  -وحســـب ما ســـلفت الإشـــارة    -إلى القول 
ــقط الحكم  ــالها .. وهو ما أســــ ــن من خصــــ ــرط الكفاءة وما إذا كان الســــ حومة  فيفيما يتعلق بشــــ

ــ حسبما يُستفاد من تحصيله الواقعة وما دلل  الاضطراب والتناقض بين تعويله على رأى المفتى ــ
به على ثبوتها وما أورده من أســانيد لقضــائه وبين إهداره لذلك الرأي فيما يُفهم من عرضــه للدفع 

عناصــــر بعدم الاعتداد به بعد أن عصــــى عليه اطراحه ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن  
حكم الوقائع الثابتة ،   فييجعلها   الذيعقيدة المحكمة الاســــــــــــتقرار    فيالواقعة وعدم اســــــــــــتقرارها  

يســــــــــــــتحيـل معـه على محكمـة النقض أن تتعرف على أي أســـــــــــــــاس كونـت محكمـة   الـذيالأمر  
الدعوى، فضــــــلًا عن أنه ينبئ أن الواقعة لم تكن واضــــــحة لدى المحكمة  فيالموضــــــوع عقيدتها  

ــئولية الطاعنين ، الأمر   فييؤمن به الخطأ    يالذإلى الحد  ــلًا  الذيتقدير مســــ يجعل الحكم فضــــ
الرد على دفاعهم بإباحة الفعل   فيعن قصـوره وإبهامه متخاذلًا متناقضـاً بعضـه مع بعض معيباً  

لاستناده إلى عقد زواج صحيح شرعاً ــــ بما لا يصلح رداً . يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون 
إلى رأى مفتى الجمهورية بأن الواقعة تُعد اسـتغلالًا جنسـياً ينبغي أن يعاقب فاعله فيه وقد اسـتند  

إتمامه واتخذ منه دعامة لقضــائه ، يكون معيباً ،   فيوالوالدان والوســيط وكل من ســهل أو ســعى 
يقتنع    التيثبوت الحقائق القانونية إلى الأدلة   فيالمواد الجنائية إنما يســتند   فيذلك أن القاضــي  

ــادراً  م ــلها هو مما يجريه من التحقيق    فينها بإدانة المتهم أو ببراءته صـــــــ ذلك عن عقيدة يحصـــــــ
كما فعل  -القانون   فيتحصــــيل هذه العقيدة بنفســــه لا يشــــاركه فيها غيره ولا يصــــح    فيمســــتقلًا 
أقام قضــــــاءه عليها أو بعدم صــــــحتها   التيتكوين عقيدته بصــــــحة الواقعة    فيأن يُدخل  -الحكم 
سواه . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة  حكماً ل

الثانية دفع ببطلان اعترافها لصـدوره وليد إكراه ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
 ة ،إدانة الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين إلى اعتراف الطاعنة الثاني  في اســـتند فيما اســـتند إليه  
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ولو  -يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك   الذيوكان الأصــــل أن الاعتراف  
إذا صـدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان  -كان صـادقاً 

ع جوهري من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصـــــــــــــدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دف
قضـائه بالإدانة على  فييجب على محكمة الموضـوع مناقشـته والرد عليه ما دام الحكم قد عول  
إدانــة الطــاعنــة وبــاقي   فيذلــك الاعتراف . لمــا كــان ذلــك ، وكــان الحكم المطعون فيــه قــد عول  

 المحكوم عليهم على هــذا الاعتراف بغير أن يرد على هــذا الــدفــاع الجوهري ويقول كلمتــه فيــه 
ذلـك مـا أوردتـه   فيالتســــــــــــــبيـب ، ولا يغنى   فيفـإنـه يكون معيبـاً بـالقصــــــــــــــور    -رغم إيراده لـه    -

المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها  فيالمحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة  
مجتمعة تتكون عقيدة القاضـــي بحيث إذا ســـقط أحدها أو اســـتبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر 

انتهــت إليــه المحكمــة . ولمــا تقــدم ، فـإنـه يتعين نقض   الـذيالرأي    فيكـان للــدليــل البــاطـل    الـذي
بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنســبة للطاعنين  الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى  

الثلاثة وحدهم دون المحكوم عليهما الأول والرابعة إذ صــــدر الحكم ييابياً بالنســــبة لهما فلم يكن 
 لهما أصلًا حق الطعن فيه بطريق النقض .  

 ( 13/2/2011جلسة  –ق   80لسنة  9801) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وحيث    : )طرحه بقوله  ا الحكم قد عرض لدفع الطاعن السادس بحسن نيته و   لما كان  -2
عقود الزواج العرفية فمردود بما هو مقرر   ةعشر في كتاب   ينه عن الدفع بحسن نية المتهم الثان إ

أنه إذا حسنت نية من ارتكب فعلًا تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أنه من اختصاصه إلا  
أن مناط ذلك أنه يجب عليه أن يتثبت ويتحرى فيما يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على  

صت لعشر حسبما خ  يامون ومن بينهم المتهم الثانأسباب معقولة . ولما كان ذلك ، وكان المح
لا ستار لجرمهم مع إعليهن ما هو    يمن عقود زواج للمجن  نهالمحكمة على علم بأن ما يحررو 

كانت عقود متعاقبة ومع متعددين دون مراعاة عدة أو نحوها وكان    يالمتهمين الستة الأول والت 
للعلاقة الجنسية    اً عة الجنسية حتى تكون ستار راغب المت  ي يحرر من نسخة واحدة تكون مع الأجنب

الذكر ومن ثم فلا حسن نية    اتسالفالعليهن   يبان تواجدهم بمصر ومعهم المجنإ غير الشرعية  
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المحام المتهم  بالرفض  يلدى  بلا سند خليقاً  الدفع  يكون معه  ما  الحكم    (  وهو  أورده  ما  فإن 
السادس من حسن نيته ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا  بداه الطاعن  أ على ما  يتضمن رداً سائغاً  
 .  الشأن يكون غير سديد 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 العمل الطبي:  -2
أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية    من المقرر

المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده 
ه من ارتكاب  الفعل أو نتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان ما أثبته الحكم بمدونات

الطاعنين الأول والثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر الجرائم التي وقعت منهم تكفي  
 لحمل مسئوليتهم جنائياً لعدم اتباعهم الأصول العلمية المقررة في هذا الشأن .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 حالة الضرورة: -3
الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة في   لما كان   - 1
) .... وبعد استعراض مفهوم حالة الضرورة وشروط قيامها على النحو المتقدم ذكره يتضح    قوله : 

أن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص فضلًا عن أنه يحمل في طياته ما يعتبر إقراراً ضمنياً  
مذكورين في أمر الإحالة عدا ما قضى ببراءتهم فإنه يكون غير سديد ، إذ بارتكاب المتهمين ال

إن حالة الضرورة غير متوافرة ذلك أن الخطر الذي حاق بالمنقول إليهم والمتمثل في إصابتهم  
بأمراض لحقت بعضو الكلى لا يعد من قبيل الخطر الحال إذ عنصر الحلول المتطلب لقيام  

توافر في جميع الحالات التي حضرت لزرع الكلى سواء ما تم الزرع  الخطر الجسيم منتفي وغير م
له أو التي تم تحضيرها لنقل الكلى إليها ، حيث إن المرضى المذكورين والوارد أسمائهم بأمر  
الإحالة وسائر أوراق الدعوى وضمنها هذا الحكم عندهم الوقت الكافي لمجابهة المرض ولا يوجد 

م الإجرامي إذ الثابت أن المنقول إليهم وباقي المرضى خططوا لذلك  ما يضطرهم على إتيان فعله
الجماعات  هذه  مع  اتفاقهم  إثر  وعلى  مصر  في  المنظمة  الإجرامية  الجماعات  مع  اتفقوا  ثم 
الإجرامية حجزوا السفر من دولة أخرى واستقلوا الطائرات وجاءوا إلى بلاد أخرى غير بلادهم  

خضاعهم للعمليات غير المشروعة المتفق عليها وهذا مما لا وأجريت لهم إجراءات طبية قبل إ
شك فيه يجعل الخطر غير حال ثم أن قانون تنظيم زرع الأعضاء نظم آلية محددة ووسيلة معينة  
لدفع حالة الضرورة الناجمة عن المرض عن طريق النقل من جسم إنسان لآخر في حالة كون  

ذ نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه :  تلك الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا المرض إ
" لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زرعة في جسم  
إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم وبشرط  

الض لمواجهة هذه  الوحيدة  الوسيلة  النقل هو  يكون  النقل تعريض  أن  يكون من شأن  رورة وألا 
المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته " أي أن الضابطين لجواز النقل وفقاً للقانون تتمثل  
في حالة الضرورة القائمة على الخطر الجسيم الحال كذلك وكون تلك الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك  

ا نظم القانون إجراءات محددة لا يجوز وألا يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته والتي بتوافره
الإخلال بها أو عدم الالتزام بها ومنها أن يكون ذلك على سبيل التبرع وحظر التبرع على سبيل  
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البيع والشراء وبإجراءات محددة تضمن سلامة المرضى الصادر من المتبرع وبموافقة اللجنتين  
عليا لزرع الأعضاء " وأن يكون ذلك في إحدى  المختصتين في القانون " اللجنة الثلاثية واللجنة ال

المستشفيات المرخص لها والتي تتوافر بها الأدوات والآلات الطبية الحديثة التي تضمن سلامة  
المنقول منه والمنقول إليه ، كما حظر النقل فيما بين مصريين وأجانب سوى بين الزوجين والأبناء  

طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على  أو بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على  
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحتى لا يتحول المصري إلى سلعة تباع وتشترى  
لمن يدفع ومن يملك أموالًا أكثر ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتخلص الأجنبي من آلام المرض 

ث استلزم القانون المصري ضوابط محددة لدفع الخطر بأن يسلب المواطن المصري أعضائه حي
يمكن   إذ لا  لدفعها  الضرورة  التذرع بحالة  الجسيم ولا يجوز معها  المرض  الذي يحيق به من 
الارتكان إلى تلك الحالة للفكاك من أحكام القانون وإلا أضحى القانون لغواً تنزه الشارع عنه حيث  

اء البشرية بداءة هو وجود حالة ضرورة لتطلب وجود إن مناط اللجوء إلى النقل وزرع الأعض 
ضرورة تتمثل في عنصر الخطر وهو المرض الجسيم الذي يخشى معه على حياة المنقول إليه  
فضلًا عن وجوب أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لدفع المرض والتناسب من عدم تعريض  

الشروط لا ريب هي أركان حال توافرها  المتبرع لخطر يهدده وهذه  فالمشرع اشترط  الضرورة  ة 
واستلزم بعد توافرها أن دفعها بشكل محدد وهو التبرع وفق ضوابط محددة نظمها القانون بما  
يتعين معه الالتزام بها ولا يجوز التعويل على حالة الضرورة في الفكاك من تلك الضوابط المار  

لك الآلية وليست وسيلة للهروب من ربقة  بيانها التي استلزمها القانون إذ إنها شرط للجوء إلى ت
تلك الضوابط فلا يستقيم الحال لدفع حالة الضرورة إلا بآلية معينة وبضوابط مستحكمة وأسس 
مسترعاة نظمها ذلك القانون بما لا يمكن معه إعمال أثر حالة الضرورة إذ لا يجوز إعمالها في 

يخالف ما انصب عليه القانون من آلية  هذه الحالات حيث لا يجوز أن يتم مكافحتها بأي شكل  
تبين أسلوب مواجهته إذ يعد ما اشترطه القانون بمثابة قيد وارد على النص العام الذي حددته  
شروط الضرورة على النحو السالف إيراده ، كما وأن الوسيلة التي التجأ إليها المتهمون لا يمكن 

لدفع   الوحيدة  الوسيلة  اعتبارها  يوجد وسائل عدة  بحال من الأحوال  إذ  به  ابتلى  الذي  المرض 
وأساليب متعددة يتمكنوا من خلالها من دفع ذلك المرض فيستطيع الأجانب المنقول إليهم أن  
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يعتصموا به ولهم لكي توفر لهم العلاج المناسب لحالتهم سواء داخلها أو خارجها أو المتبرعين  
نوك للأعضاء توفر لهم الأعضاء المناسبة  المتوافقين معهم أو يلجأ إلى دول عديدة توجد بها ب

لهم وهناك من الوسائل الأخرى التي يستطيعوا بها التخلص من آلام المرض ، ويرتبط نفي أن  
الوسيلة المذكورة هي الوسيلة الوحيدة من عدم حلول الخطر لأن المنقول إليهم خططوا واتفقوا  

مامهم لولوج طريق شرعي يعالج مرضهم  وقدموا إلى مصر وبالتبعية كان هناك فسحة من الوقت أ
سواء في مصر أو في أي دولة أخرى بدلًا من الانزلاق والانخراط في مافيا بغيضة للاتجار في  
البشر ، كما افتقد الفعل المقترف بمعرفتهم من عنصر التناسب المفترض فيه حيث أنهم اشتروا  

لمنفعة التي تعود عليهم لا تقارن  صحتهم في عمرهم المتقدم بصحة أشخاص في ريعان شبابهم فا
الذين لا يجدون قوت يومهم ويرضخون لحياة صعبة لا   الشباب  الذي يصيب هؤلاء  بالضرر 
تتوافر بها أبسط أنواع السلامة الصحية بما يرجح معه عدم قدرة جسدهم بعد نقل كلاهم من تنقية  

بلا شك مصلحة الشباب الذي  السموم التي يتعرضون لها فأي المصلحتين الأجدر بالحماية إنها  
يتعرض لمصاعب الحياة والفقر ولا يتوافر لها مقومات الحياة وبين كهل في يياهب عمره اشترى  
صحته بسلب صحة آخر نظير جنيهات معدودة فلا يجوز أن يسلب إنسان صحته في سبيل  

يجوز أن   انقاذ نفسه فيرجح مصلحة البريء الذي لم يصدر منه أو عنه أي خطر ، ومن ثم فلا
يسلب شخص عضو من جسد غيره في سبيل إنقاذ نفسه ، إذ إن واقع الحال أن حق الإنسان  
المصري في الحياة وسلامة جسده يعلو أو على الأقل يتساوى مع حق الآخر في صون حياته  
وعلاجه من مرضه فحياة الاثنين وصحتهما على قدم المساواة أمام القانون ولا مجال للاختيار  

، ومن ثم لا يتوافر التناسب المتطلب قانوناً لتوافر عنصر الفعل الضروري وأنه من المناسب  بينهم  
جانبه   الضرورة لا ريب  حالة  توافر  من  به  واعتصم  الدفاع  ساقه  ما  أن  القول  المقام  هذا  في 
الصواب إذ ما هي الضرورة لأطباء تجعلهم يتواصلون مع سمسارة لإحضار أشخاص من بلاد 

ضرون إلى مصر ويشترون قطعة من جسد فقير مصري يتجر به ويفقد عضو هو  أجنبية ويح
الفقراء   في أشد الحاجة إليه وما هي الضرورة القانونية أن يخضعوهم والمنقول منهم الضعفاء 
لتلك العلمية في أماكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمى دور للشفاء، إذ لا يتوافر بها  

ت ولا  اللازمة  إن  الأدوات   . للخطر  منهم  المنقول  عرضت  بما  الصحية  القواعد  أبسط  ستوفي 
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الضرورة المتوافرة في حق هؤلاء الأطباء والسماسرة وأعوانهم لا تعدو حاجة إلى المال السريع  
المغموس في دم هؤلاء الفقراء والذي تسبب بإهمالهم في موت المنقول منهم والمنقول إليهم ( لما  

قرر في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط  كان ذلك ، وكان من الم
بشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع  
به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية  

رتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، فإن الحكم  الجنائية أن الجريمة التي ا 
المطعون فيه إذ اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة يكون بريئاً من قالة الخطأ في  

 تطبيق القانون .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددد
أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي    من المقرر  -2

تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك 
، وكان ما يدعيه الطاعن لا    الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله . لما كان ذلك

على    يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان . هذا فضلاً   لاتقوم به حالة الضرورة و 
إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا  أن ما يجادل به  

   عنه . على الحكم إن أغفل التحدث 
 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 استجواب
أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح    من المقرر  -1

إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقضيه مصلحته لأنه  
صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي  

ديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون ،  معاونته في الدفاع بتق
إعادة   بنفسها  تطلب  لم  الطاعنة  أن  المحاكمة  جلسة  محضر  على  الاطلاع  من  يبين  وكان 
استجوابها أمام المحكمة ، فإن ذلك يدل على أنها وجدت أن مصلحتها في عدم استجوابها ولا 

 عنها لهذا الطلب ، ومن ثم فلا محل لهذا النعي .   على المحكمة إن لم تجب المدافع
 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على ثمة دليل مستمد من استجواب   لما كان   - 2

 .   فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ،  الطاعنة بمحضر الضبط  

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان   -3 جواز   124المادة    لما  عدم  على  نصت  إذ  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 
، فقد    يه للحضور إن وجدإلا بعد دعوة محام  -في الجنايات    -استجواب المتهم أو مواجهته  

الأدلة  الخوف من ضياع  بسبب  والسرعة  التلبس  حالتي  ذلك  من  هذه    استثنت  تقدير  ، وكان 
 ، فمتى أقرته في حدود سلطتها التقديرية    للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع  السرعة متروكاً 

الثالث تكون قد تمت  فإن إجراءات محاكمة الطاعن    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -
 .  صحيحة ويكون ما رد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 استدلالات 
هم أربع عشرة سنة  القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سن    أن  من المقرر  -1

الأخذ بتلك الأقوال التي    يم الشارع على القاضيحرِ  بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم  
نس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره  آبها على سبيل الاستدلال إذا    يدلَ يُ 

  م قبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليهفإنه لا يُ ،    القاضي حسب اقتناعه 
على    م به وركنت إلى أقواله  وانت إلى صحة ما أدلدامت المحكمة قد اطمأ   ما   م هصغر سنِ    بدعوى 

  م ل المجني عليها طفعي بأن الأ، وإذ كان الطاعن لا يدَّ ه  يدرك ما يقولو   ييع  كل منهم  اعتبار أن
  ة ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كاف  التمييز أصلاً   ون لا يستطيع

فإن ما يثيره في    ر ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخ  ،   عناصر الدعوى المطروحة أمامه
  لا يعدو أن يكون جدلاً   - حداثة سنهم  على أقوال المجني عليهم رغم    التعويل  –  هذا الشأن
جوز إثارته أمام  ت في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا    موضوعياً 

   . مة النقضمحك
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الإجراءات الجنائية من أنه يجب  من قانون    24أن ما نصت عليه المادة    من المقرر  -2
محاضر موقع عليها منهم   ىف  ىالقضائ  الضبط  رو يقوم بها مأمو  التي أن تثبت جميع الإجراءات  

على ما  حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة    نيبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكا
ولم    ،   ، لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد   والخبراء الذين سمعوا تقدم توقيع الشهود  

 .   هذا المنحى يكون غير قويم ىعلى الحكم ف النعي، فإن  يرتب القانون على مخالفته البطلان
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 ولى  المحاكمة أن أياً من الطاعنة الأ  ساتالثابت من مطالعة محضر جل  لما كان  -3

الاستد إجراءات  مخالفة  بشأن  شيئاً  يثر  لم  عنها  المدافع  المادة  أو  لنص  قانون    24لال  من 
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 ،  ، أو بطلان قرار الإحالة   على المراسلات الخاصة بها   الاطلاع ، ولا بطلان    الإجراءات الجنائية 
مرة أمام  منها إثارة أمر بطلانها لأول    تقبل، فإنه لا    وكانت هذه الإجراءات سابقة على المحاكمة

 .    محكمة الموضوع ما دام أنها لم تدفع به أمام  ،    محكمة النقض 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 اشتراك
أن الاشتـراك بالاتفاق والمساعدة إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على    من المقدرر  -1

ارتكاب الفعل المتفق عليه وهـذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية  
وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على  

باشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن  الاشتراك دليل م
دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج    التي تقوم لديـه ما 

حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة  
على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهما الأولى والثالث على ارتكاب جريمة بيع الطفلين    التي أوردها

التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول 
الاتفـاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى  

ا مادام في تلك الوقائع ما يسول الاعتقاد بوجوده ويكون منعى الطاعن في هـذا الشأن  وملابساته
 غير سديد .  

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن    لما كان  -2

والمتهمين الرابعة والخامس مع موظفين عموميين حسنى النية " موظف مكتب صحة .... " في  

ارتكاب التزوير لما ساقه من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وإخطارات  

التبليغ وشه ونماذج  الطاعن  الولادة  أن  من  ـ  المضبوطة  المزورة  السفر  الميلاد وجوازات  ادات 

بصفته طبيباً هو الذي حرر إخطاري ولادة الطفلين خلافاً للحقيقة بقصد تقديم هذين الإخطارين  

لمكتب الصحة لاستخراج شهادتي ميلاد الطفلين وتحررت بناء على ذلك شهادتي الميلاد مما  
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الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك  يقطع بتوافر الاشتراك فإن رمى  

 والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون في غير محله .  

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتزوير    لما كان  -3
محررات عرفية وعزو طفل حديث العهد بالولادة زوراً إلى غير والدته وأوقع عليه العقوبة المقررة  

قانون العقوبات ، فإنه  من    17للجريمة الأشد وهي جريمة بيع الطفلين وطبـق عليه نص المادة  
لا يجدي الطاعن منعاه في صدد عدم توافـر جريمة الاشتراك في التزوير في حقه وانتفاء القصد  

 الجنائي لديه مما يعد معه لغوا لا قيمـة له .  
 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية    من المقرر  -4

محسوسة ، يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت 
أثبتها   التي  الوقائع  تبرره  الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغًا  حصوله من ظروف 

عدم تدليل    –لحال في هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن  الحكم كما هو واقع ا
بالبشر   الاتجار  بجريمة  الاشتراك  توافر عناصر  الجريمة    -الحكم على  أركان  بانتفاء  والقول 

 المسندة له بركنيها المادي والمعنوي ، لا يؤبه له .  
 ( 8/5/2017جلسة  –ق   87لسنة  2420) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددد

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على  أن    من المقرر  -5
ودخائل النفس التي لا تقع عادة  وهذه النية من مخبآت الصدور  ،  ارتكاب الفعل المتفق عليه  

، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن   تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة
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وله من    يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً 
 .  ظروف الدعوى ما يبرره

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدمقرر  -6 الـجريمـة يتم غالبـاً دون مظـاهر خـارجيـة أو أعمـال   من  أن الاشتراك في 
لثبـوته أن تكون الـمحكمـة قد    يمـاديـة محسـوسـة يـمكن الاستدلال بـها عليـه ، ومن ثمَّ فإنه يـكف

لتي  اعتقـدت حصـوله من ظروف الـدعوى وملابسـاتها ، وأن يكـون اعتقـادهـا سـائغاً تُبـرره الـوقـائع ا
فإنَّ مـا يثيـره الـطاعـنون السـادس والـرابـع والـخامسـة    – كمـا هو الـحال في الـدعوى    – أثبتها الـحكم  

 عشـر في هذا الشأن لا يؤبـه له .  ي عشـر والـرابـع عشر والثان
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أنَّ الاشتراك في الـجريمـة يتم غالبـاً دون مظـاهر خـارجيـة أو أعمـال مـاديـة   من الدمقرر   -7

محسـوسـة يـمكن الاستدلال بـها عليـه ، ومن ثمَّ فإنه يـكفي لثبـوته أن تكون الـمحكمـة قد اعتقـدت 
تُبـرره الـوقـائع  التي أثبتها    حصـوله من ظروف الـدعوى وملابسـاتها ، وأن يكـون اعتقـادهـا سـائغاً 

 ول في هذا الشأن لا يؤبـه له .  لأ فإنَّ مـا يثيـره الـطاعـن ا   – كمـا هو الـحال في الـدعوى    – الـحكم  
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية    من المقرر  -8

ثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي ل
أثبتها   التي  الوقائع  تبرره  الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً  حصوله من ظروف 

خلو الأسباب    –فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن    –كما هو الحال في الدعوى الراهنة    –الحكم  
 ه .  لا يؤبه ل -من بيان مظاهر اشتراكه في ارتكاب الجرائم 

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب    لما كان  -9
لا تقع عادة تحت الحس    التيالصدور ودخائل النفس    مخبآت، وهذه النية من    لفعل المتفق عليها

مع الفاعل تدخلًا    ريك، كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الش  وليس لها أمارات ظاهرة
جعله الشارع    الذيمقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة  

إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن    ىالجنائ   ى ، وللقاض  مناطا لعقاب الشريك 
سائغًا وله من   ستنتاجما دام هذا الا ، تقوم لديه  التييستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن 

 وكان   ،   ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به   ظروف الدعوى ما يبرره 
ن  أ قد أورد    –  هعلى ما سلف بيان   -سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها    ىالحكم ف
يعمل    الذي و   ى استعانت بالطاعن الثان   ى جتماع للتواصل الا   ى لكترون إ كتطبيق  ....  وكالة  

نسبة    ىف  ىعن اختيار العناصر المميزة ذات التقييم العال  مديراً للوكالة بالشرق الأوسط والمسئول
ذلك الطاعن الثالث وهو المدير    ى ف  ه المشاهدة والعمل على تقديم فيديوهات مباشرة للجمهور يعاون

الطاعن    اختيار، ووقع    الدعم الفنى فى التطبيقالمسئول عن قاعدة البيانات والبث المباشر و 
، واتفق هو    ذاع صيتها فى مثل هذه التطبيقات  التيو ....  على المحكوم عليها الأولى    ىالثان

فى طياتها بطريقة  والطاعنان الثالث والرابع على أن تقدم فيديوهات تذاع على التطبيق تحوى  
الفسق والإ  للتحريض على  المحكوم   لدعارة با غراء  مستترة دعوة  عليها الأولى    مقابل حصول 

ومن تقوم باستقطابه من الفتيات على مبالغ مالية وذلك سعياً لتحقيق أرباح بتحقيق أقصى عدد  
، فقامت المحكوم عليها الأولى بإنشاء تطبيق لها لاستقطاب الفتيات سعياً لعقد    من المشاهدة

على مبالغ مالية تتحدد  حصول الفتيات    لقابلقاءات مع الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة م
ومن ثم حصولها    ،   بمدى اتساع أعداد المشاهدين لهذه المحادثات استغلالًا لحاجة بعضهن للمال 

عداد فيديو  إوالثالث والرابع ب  ى، فقام الطاعنون الثان  على عشرين بالمائة من الأرباح المحققة
تضمن دعوة الفتيات لتشغيلهن  ....    بتاريخ كالة  للمحكوم عليها الأولى تم نشره على موقع الو 

بمسمى مذيعات عبر التطبيق على أن تتحصل الفتيات على المقابل عبر القائمين على إدارة  
، وقد احتوى ذلك الفيديو دعوة الفتيات للقاء الشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات    التطبيق

وم عليها الأولى لكثير من الفتيات لارتكاب  صداقة وتجاذب حوارات تحوى تحريضاً من المحك
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أعمال تحض على البغاء والفسق وأصوات ممارسة جنسية بين شاب وفتاة تحقيقاً لأعلى قدر من  
  ى، كما قامت المحكوم عليها الأولى بمعاونة الطاعنين الثان   الربح  ىالمشاهدة لتحقيق غايتهم ف 

المجنى عليه باستقطاب  وشهرتها    .... وشقيقتها/  ....  وشهرتها  ....    /الطفلة  ا والثالث والرابع 
المادية    .... ظروفهما  فوالاجتماعية  مستغلة  معهما  بالظهور  الفيديو    ى،  مقاطع  من  العديد 

كما    ،  ية ، واستغلالهما جنسياً مقابل تحصلهما على مبالغ مال  الراقصة المحرضة على الفسق
يقدمن    ىالطاعن الخامس بالتحقيقات أن الفتيات اللات" وأورد الحكم إقرار  ....أطلقت هاتشاج "

الرجال سعياً لزيادة عدد   ى فيديوهات مباشرة "لايف" على التطبيق يتعمدن الرقص بملابس تغر 
بين هؤلاء    واصل، وأضاف بحدوث ت   المشاهدين لتحقيق النسبة الخاصة بها والربح من وراء ذلك

وأثبت الحكم أنه بمطالعة النيابة العامة    م ،ارة بينهالفتيات والشباب كما يتم ترتيب لقاءات دع 
متبادلة فيما بينهم والمحكوم عليها الأولى  والثالث والرابع وجـود مراسلات    ىلهواتف الطاعنين الثان 

من ذلك اشتراك الطاعنين    لصالحكم إذ استخ  ثم فإن  ومن  ،  تتعلق بنشاطهم المؤثم سالف البيان 
ارتكاب الجرائم    ى الاتفاق والمساعدة ف  ىالمحكوم عليها الأولى بطريقوالثالث والرابع مع    ىالثان
، فإنه يكون استخلاصًا سائغًا مؤديًا إلى ما قصده الحكم، وينحل ما يثيره الطاعنون    دانهم بها  التي
تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير    ىف  ىهذا الصدد محض جدل موضوع  ىف

 .  معقب
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقدمة من شاهد    ة ضي ي مدوناته أن بطاقة الذاكرة الوم   ى قد أثبت ف الحكم    كان  لما   - 10

فيديو تقوم فيها المحكوم عليها الأولى بالرقص والغناء مع الطفلتين/    ثبات الأول احتوت على مقاطع الإ 
هذا الصدد    ىصحة ما نقله الحكم ف  ىوكان الطاعنون الثلاثة الُأخر لا يمارون ف  ، ....  و ....  

من أدلة سائغة قد أثبت بغير    ما أورده الحكم  انوك  ،   الأوراق   ىومن أن هذا الدليل له صداه ف
دانهم بها عن    التيارتكاب الجرائم    ى ولى فمعقب اشتراك هؤلاء الطاعنين مع المحكوم عليها الأ 

( وتمكينها من إنشاء مجموعات خاصة بها لدعوة  ....طريق مساعدتها بمنحها عضوية تطبيق )
ع والرقص والغناء بطريقة تثير  تلك المقاط  ىف  ظهورال  ىالفتيات للاشتراك بالتطبيق واستغلالهن ف
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إسناد اشتراك    ىعلى الحكم بدعوى خطأه ف  النعيومن ثم فلا يعدو    ،  الغرائز وتحض على الرذيلة
البيان أن يكون    ى إعداد مقطع الفيديو الخاص بالطفلتين سالفت  ىالطاعنين مع المتهمة الأولى ف

ارتسمت    التيتأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة    عينمحاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه م
 .   ، وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض الموضوع بالدليل الصحيح ى وجدان قاض ىف

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب    من المقرر  -11
،    ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية  الفعل المتفق عليه

في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على    وإذ كان القاضي الجنائي حراً 
اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن  الاشتراك دليل مباشر من  

وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج    التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً 
، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة    حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به

اتفاق   على  أوردها  ارتكاب التي  على  الآخرين  الطاعنين  مع  والرابعة  الثالث  جريمة    الطاعنين 
، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل    الخطف التي دينوا بها 

، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من    على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة
وهو ما لم يخطئ    -   م في تلك الوقائع ما يسول الاعتقاد بوجودهوقائع الدعوى وملابساتها ما دا

 .   ويكون منعى الطاعنين الثالث والرابعة في هذا الشأن غير سديد - تقديره يالحكم ف
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 اقتران
طفلتين   الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف   لما كان

الطفلتين   المقترن بجناية هتك عرض  ثماني عشر سنة ميلادية  يبلغا  لم  إكراه  أو  تحايل  بدون 
بالبشر ووجوب تطبيق المادة   والاتجار  ببعضها    ۳۲حكم  الجرائم  العقوبات لارتباط  قانون  من 

التج يقبل  لا  ألفارتباطاً  مائة  الطاعن  ذلك  بتغريم  خطأ  منطوقه  جرى  قد  فإنه   زئة   ، جنيه 
وإلغاء ما   إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده يتعين 

به من عقوبة التي قضى بها   قضى  لمدة خمس سنوات  المشدد  السجن  اكتفاء بعقوبة  الغرامة 
على المحكمة  طفلتين مقترن بهتك عرضهما ) وليس خطف للجريمة الأشد وهي جريمة   والمقررة

أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على  
الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته   قيامه عند المتهم ، فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن

وعرض النارية  إيصالهما الدراجة  أ  عليهما  الحانوت  إلى  إلى  باقتيادهما  وقام  فوافقا  هليتهما 
به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال   الخاص
على   عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها ييابها 

 الطعن فيما عدا ذلك .  انوناً ( ورفض وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف ق 
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الاستغلال في أعمال التسول 
ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -1

ص طبيعيين أطفال  اشخأ  في   الاتجار بالبشر بأن تعامل  -للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما  
بقصد استغلالهم في الأعمال القسرية من أجل الاستحصال على مبالغ مالية وذلك عن طريق  

وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة    -  في تزوير محرر رسمي واستعماله والاشتراك    التسول
في تفهم  كان مجموع ما أورده الحكم كافياً متى و  ،من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها  

فإنه ينحسر   ،   لحكم القانون   الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً 
 .    ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله، لقصور في التسبيب عنه دعوى ا

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

جمله أن ضابط الواقعة أبصر  ن واقعة الدعوى بما مُ الحكم المطعون فيه بيَّ  لما كان -2
باستجدا يقومون  عليهم  المجني  الأطفال  وبرفقته  فقام  الطاعن  التسول  بأعمال  والقيام  المارة  ء 

  ،   وأقر له الطاعن بقيامه باستقطاب المجني عليهم واستغلالهم في أعمال التسول لصالحه  ،  بضبطه 
 ،  . لما كان ذلك  كما أقر المجني عليهم بحضورهم رفقة الطاعن للعمل لصالحه في أعمال التسول 

يتحقق   بالبشر  الاتجار  لجريمة  المادي  الركن  الثانية من    -وكان  المادة  عليه  ما نصت  وفق 
بالتعامل في الشخص الطبيعي    -بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    2010لسنة    64القانون رقم  

بالوسائل المنصوص عليها في تلك المادة ومنها الاستخدام باستغلال حالة الضعف أو الحاجة  
،    ما جاء بالمادة سالفة الذكر من مقاصد  ى آخرغلال في أعمال التسول .... إلبقصد الاست

، ويتوافر   وجريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على قصد عام وآخر خاص
ن للجريمة في  كوِ  القصد العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى السلوك المُ 

، ويتحقق القصد الخاص باتجاه إرادة الجاني  ي  من صور التعامل في الشخص الطبيع  أي صورة
الاستغلال في أعمال الخدمة قسراً   يإلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الشخص الطبيعي وه

، ويمكن الاستدلال على القصد الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من    ل .... إلخأو التسو  
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شار  بالمادة الثالثة من القانون المُ   وعملاً   ،  ة المحسوسة التي تصدر عن الجاني الأعمال المادي
من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت    الاستغلال في أي ٍ ب عتد برضاء المجني عليه  إليه فإنه لا يُ 

  ط شترَ ، كما أنه لا يُ   ( من هذا القانون 2ة وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة )فيها أيَّ 
شار إليها في المادة  ة وسيلة من الوسائل المُ لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أيَّ 

وإذ كان    ،   عتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه، ولا يُ   سالفة الذكر
تي صدرت  أن الأعمال المادية ال  -بيانه  سلف  حسبما    -  يبين مما أورده الحكم المطعون فيه

وقام   ،  لعن الطاعن قد اتجهت فيها إرادته إلى استغلال المجني عليهم الأطفال في أعمال التسو  
وهو ما يوفر الأركان المادية    -تم ضبطه على هذه الحالة    الدليل الصحيح على ذلك بعد أن

ويضحى النعي في هذا  في حقه فة به في القانون عرَّ والمعنوية لجريمة الاتجار بالبشر كما هي مُ 
رغم انتفاء الأركان    إدانته بجريمتي الاتجار بالبشر واستخدام طفل بغرض التسول  –  الخصوص

   . غير سديد - المادية والمعنوية لهما
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
المتهمة   في قوله :" تتحصل في أنَّ   ى و ـن واقعة الدعالحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان -3
وهي فتــاة   ....المجني عليهــا /    بــابنتهــا  زعــت الرحمــة من قلبهــا فقــد رزقهــا  ُ نُ .... أم    /الاولى

ــابة بإعاقة بمفصـــــل الحوض الأيمن لا تُ  ــير بشـــــكل ذات الثلاثة عشـــــر ربيعاً مصـــ مكنها من الســـ
 ، نســـــــــانية فخلعت عن نفســـــــــها ثوب الأمومةمعاني الإ  ىســـــــــمأم تجردت من ولكن الأ ،  طبيعي

الحانية التي  لت غريزتها  وبدَّ   ،  قســـــوة و أشـــــدُ أقلبها فهو كالحجارة   ىوأبدلته برداء الشـــــيطان فقس ـــــ
ــغيرتها الي طوفانٍ  رطب من نهرٍ   وهبها   كل ذي كبدٍ  ــفقة والرحمة علي صـــــــ  هائجٍ   دافق بالشـــــــ

ــاً وحُ   ،  ة والعنفظ ـبـالغل لمـاً وقهراً أبوراً قلبـت حيـاتهـا  فبـدل أن تملأ حيـاة فلـذة كبـدهـا العـاجزة أنســــــــــــ
ــقيها من كأس المذلة ألو فغرســـت كفيها تغتال براءة طفلتها وتُ  ــرباً ناً من  اسـ وقيداً  وحرقاً  العذاب ضـ

 ....  ىففي تاريخ ســـابق عل ،  انحطاط الكرامة وســـوء الخلق  ىبلت علمريضـــة جُ   بنفسٍ  غير مرةٍ 
عاقة نجلتها المجني عليها إ واســــتغلت   ى ،التســــول واســــتجداء الناس لتثر   ىامتهنت المتهمة الأول
 مها متولية تربيتها وتارةً أنها  باســتغلال ســلطتها عليها بحســباعمال التســول تارة ً أ واســتخدمتها في 
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فصـــــــارت  ،  بالقوة والعنف  ى أخر   ةً تار و  المنع والحرمان  لاَّ إبترغيبها في شـــــــراء حاجات طعام لها و 
واعتلال   ابنتهابواب المنازل تســــــتجدي الناس عاهة  أتصــــــحبها وتســــــير بها في الطرقات وتطرق  

أنـه جبر لعوز المجني عليهـا حركتهـا لتســــــــــــــتعطف قلوبهم المغرر بهـا حتى يجودوا بمـا اعتقـدوا  
بينهما علاقة دون زواج  رتوصا....  وتعرفت المتهمة الأولى على المتهم الثاني/    ، مهاأح  بفتر 
  ويطلب منها متنطعاً   ....،بمحافظة  ....   شــــــــــــــرطة خذ يداوم التردد عليها بمنزلها بدائرة مركزأو 
 ،  وتتســــــــــــــول بها وتعطيه ما يطلب  عليها جبراً عطائه نقود فتقود المتهمة الأولى نجلتها المجني  إ 

تصــحو من غفوتها   ةخذت نفس الفتاة الصــغير أ  ىحت ،  داة لجلب المالأت الضــحية لهما  حفأصــب
خذ المتهمان أالتســــــــــــول ف  الغبتهما في اســــــــــــتخدامها بأعملر وتثور لكرامتها وترفض الخضــــــــــــوع  

ة حيلتها وقلَّ لهوانهــــــــــا  اهتها فركنت الخروج واستجداء المارة بع  ىنها لإرغامها علويُعذبا  يضربانها
عادت نفس   ىبمنزل المتهمة الأول  11/9/2018ورضــخت لأمرهما في انكســارهاي وفي ليل يوم  

 ىنها لن تتسـول ولن تسـتجدألأم ورفيقها  لعلنت  أ سـتغل و و تُ أسـاق  ن تُ أبت  أرة و المجني عليها الحُ 
ــيعة واتحدت   رادتهما اتفاقاً إالناس بعد اليومي فهاجمت الوحوش الكامنة في نفوس المتهمين الوضـ

ــراً   ىعل ــاعها قصـــــ ــحيتهما لإخضـــــ ــتغلالها  ضـــــــرب ضـــــ فانطلقا يتعديان عليها  ،  لرغبتهما في اســـــ
والذي صــــار  ،  رجلهما وبعصــــا يحملها المتهم الثانيأوأوســــعاها ضــــرباً وصــــفعاً وركلًا بأيديهما و 

لقاة داها وعيها وتركاها مُ ــــــ ـــــفقأكسرا عظامها و   ىبلا رحمة حت  رضاً أالمجني عليها ويسحقها   يرفع
أنها تتصـنع    ظانيــــــــــــــــنحلامها البريئة  أدا وأن  أبجراحها الدامية دون علاج وانصـرفا لشـأنهما بعد  

ليها صـــــــابة المجني عإا أدركا المتهمان فداحة وفي اليوم التالي لمَّ  ، من التســـــــول  الاغماء تمنعاً 
وتوجهت والمجني   ....طليقها/    ىوهاتفت المتهمة الأول ،  موقف الســـــــــــــيارات  ىلإ  اصـــــــــــــطحباها

ــيوطأعليها لمقابلته بمدينة   ــالف الذكر المجني عليها م  أىا ر ولمَّ  ،  ســـــــــ ــأل ثخســـــــــ نة بجراحها ســـــــــ
ــبب    ىولالمتهمة الأ ــابتها فأخبرته  إعن ســــ ــربتها كدأبها في تعذيبها فاصــــــطحبها الى أصــــ نها ضــــ
ة ما لحق بَّ غجسـدها النحيل لم يتحمل م  سـيوط الجامعي لإسـعاف المجني عليها إلا أنَّ أمسـتشـفى  

بجراحهـا التي أحـدثهـا بهـا   ومهـانـة وفـارقـت الحيـاة في اليوم التـالي متـأثرةً  في ذلٍ   بـه من عصــــــــــــــفٍ 
وقد ثبت من تقرير   ، الى موتها  ىالضـــــرب أفض ـــــ ولكنَّ   ،المتهمان واللذان لم يقصـــــدا بذلك قتلاً 

ــلحة الطب الشــــرعي   ــفة التشــــريحية بمصــ ــابة المجني عليها كســــر  إ  نَّ أالصــ الجمجمة ونزيف بصــ
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ــة  نسجة المخ من أبالمخ وتهتك بالسحايا و  ضلاع من التاسع بالأ ةاليسرى وكسور شرخيالناحيــــــــــــ
حمر أالناحية اليسـرى من الخلف وانسـكابات دموية وسـحجات متكدمة بلون بحتى الحادي عشـر 

لبطن ومن الناحية اليمني والذراع  واقديمة منتشـرة بالصـدر    التئاميةثار  آبأمامية السـاقين والظهر و 
جد سـد المجني عليها وُ ج  نَّ أما يتخلف عن الحروق و   ل بهيئةٍ شـكَّ ت الأيمن والفخذ الأيمن بعضـها  

ــيَّ إلي  إ  ى عزَ وفاتها تُ   نَّ أفي حالة نحافة شــــــــديد و  ــابتها الرضــــــ ة وما أحدثته من كســــــــور بعظام صــــــ
حاد بالدورة الدموية والتنفسية    هبوطٍ   ىلإ  ىدأا  المخ ممَّ   ـةالجمجمة وتهتك ونزيف بالسحايا وأنسج

وســـاق الحكم عن ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة ســـائغة مســـتمدة من   ،الوفاة "  ىلإ ىدأ
/  اقو أ ــدم  المقــــ الأ....  ل  بفرع  ــة  ــائيــــ الجنــــ ــاحــــــث  المبــــ ــام  مفتش  العــــ ،  من  ــد/  ....    ....والرائــــ

بتحقيقات    ....  /ىولقرت به المتهمة الأأوما   ....وما قرره /    .... ،معاون مباحث قسـم شـرطة 
ــة من شأنها أن  أدلة  وهى   ،  ت بتقرير الصفة التشريحيةوما ثب ،  النيابة العامة ــائغـــــ  ىلإتؤدي  ســـــ

من قــانون الاجراءات الجنــائيــة قــد   310وكــانــت المــادة    ،  ا كــان ذلــكلمــَّ   .  بــه الحكم عليهــامــا رتَّ 
ــمل كل حكم بالإدانة علأأوجبت   ــتوج  ىن يشـــــ ركان أتتحقق به    ة للعقوبة بياناً ببيان الواقعة المســـــ

والأدلـة التي اســــــــــــــتخلصــــــــــــــت منهـا   ،  الطـاعن بهـا والظروف التي وقعـت فيهـا  الجريمـة التي دان
ن واقعــة نــه بيَّ أم  نحو مــا تقــدَّ   ىا أورده الحكم علن ممــَّ بيَّ وكــان يُ   ،  المحكمــة ثبوت وقوعهــا منــه

ن تعامل في شــــخص أبما تتوافر به كافة العناصــــر القانونية لجريمتي الاتجار بالبشــــر ب  ى الدعو 
حراز إو   ، ي الى الموتفضِ قصد استغلالها في التسول والضرب المُ .... ب  الطفلــــــــــة/طبيعي وهو 

ــائأه بوتها في حق ِ ث  ىوأورد عل  ،  ودان الطاعن بها  ا(عص ـــ)بيض  أســـلاح  ن أنها  أة من ش ـــغدلة سـ
 على نحو يـدل على أنَّ   ى وجـاء اســــــــــــــتعراضـــــــــــــــه لأدلـة الـدعو   ،  بـه الحكم عليهـامـا رتَّ   ىلإ  يتؤد

ــتها المحكمة محَّ  ــاملًا يفيد أنها قامت بما  أو   ،التمحيص الكافيصـــ عليها   ينبغيلمت بها الماماً شـــ
 .  لا يكون له محل ، هذا الشأنفي الحكم  ىالنعي عل نَّ إف ، ف الحقيقةمن تدقيق البحث لتعرُ 

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -4 العناصر    لما  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  قد  فيه  المطعون  الحكم 
ار بطفل بقصد استغلاله في أعمال التسول الاتج  -القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما  
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وساق على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي    -  وتعريض صحته وحياته للخطر
إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، استمدها من شهادة شاهدتي الإثبات وكذا شهادة الضابطين مجريي  
التحريات ، ومما ثبت بتقرير مستشفى العامرية العام ، وجاء استعراض المحكمة لمضمون الأدلة  

يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، ويحقق مراد    التي بَنَت اطمئنانها عليها بما
المادة   استوجبه في  الذي  الدعوى    310الشارع  واقعة  بيان  الجنائية من  الإجراءات  قانون  من 

المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وعلى نحو  
التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملًا يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها  يدل على أنها مَحَّصتها  

من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كانت مدونات الحكم تُنبِئ عن أن المحكمة ألمَّت بواقعة 
الدعوى وأحاطت بالاتهام المُسنَد إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي  

م الواقعة بأركانها وظروفها حسبما على ب يِ نَة من أمرها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفه 
استخلصتها المحكمة ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ويضحى كافة ما ينعاه عليه الطاعنان  
بدعوى القصور في هذا المقام وعدم الإحاطة بواقعة الدعوى واضطراب صورتها لدى المحكمة 

 غير مقترن بالصواب .  
 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 قسرا    الاستغلال في أعمال الخدمة 
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  لما كان  

وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من    - الاتجار بالبشر    -للجريمة التي دان الطاعنة بها  
المادة   وكانت   ، ذلك  كان  لما   . عليها  الحكم  رتبه  ما  إلى  تؤدي  أن  قانون    310شأنها  من 

جنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  الإجراءات ال
التي   التي وقعت فيها والأدلة  بها والظروف  الطاعنة  التي دان  الجريمة  أركان  به  تتحقق  بياناً 
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى  

تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهو  بما  
 2المجني عليها بقصد استغلالها واستخدامها سخرة في أعمال الخدمة كما هي معرفة في المادة  

، ودان الطاعنة بها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو    2010لسنة    64من القانون  
أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما يدل على  

ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون  
 له محل .  

 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 والفجور  الاستغلال في أعمال الدعارة 
الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات ضباط    لما كان  -1

الواقعة التي أجراها بناءً على بلال شاهدة الإثبات الأولى دلَّت على أن المتهمة وزوجها السابق  
 الحكم عليهما يتزعمان تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالبشر ، وتسفير النسوة إلى خارج البلاد لممارسة 

  ، وأنهما قاما بتسفير ثلاث نساء سبق الحكم عليهن إلى دولة الإمارات لممارسة الدعارة ،الدعارة 
ونفاذًا لإذن النيابة العامة قام بضبطهما ، وأقرت المتهمة بأن المتهم .... صاحب محل كوافير  
  اشترك معهما في ارتكاب تلك الجرائم ، بأن قام باستقطاب بعض النسوة اللاتي يمارسن الدعارة 
مع الرجال دون تمييز ، وتسفيرهن لدولة الإمارات بعد إجبارهن على التوقيع على إيصالات أمانة  
على بياض ، ومنهن سيدة تدعى .... وقد أكدت تحريات الضابط صحة الواقعة ، وبناءً على  
أمر من النيابة العامة قام بضبطه ، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة صادرة من دولة الإمارات  

تف محمول مدون عليه أسماء العديد من النسوة ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة . وساق  وها
أقوال شاهدي  أدلة استمدها من  الطاعن  الواقعة على هذه الصورة في حق  الحكم على ثبوت 
الإثبات ، وإقرار المتهمة .... ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة  

  -على السياق المتقدم    -من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما أورده الحكم    سائغة
المادة   استوجبه في  الذي  المشرع  بيان    310يحقق مراد  ، من  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 

الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والأدلة التي يتساند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإنه ينحسر عنه  
 ى القصور في التسبيب .  دعو 

 ( 8/5/2017جلسة  –ق   87لسنة  2420) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن واقعة الدعوى في قوله : ) حيث إنه في غضون  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -2
اماً مسكن أسرتها عندما دب الخلاف  والتي لم تبلغ ثمانية عشر ع....  تركت المجني عليها  ....  

بغرض الحصول على فرصة عمل  ....  بينها وبين شقيقها وهامت على وجهها واتجهت لمدينة  
والتي تقيم بتلك المدينة وأكرمت ....  لتقتات منها وتعينها على تكاليف الحياة فتلقتها المتهمة  
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اية الأمر ولما كشرت عن أنيابها  مثواها بغية أن تتخذ منها أداة لجريمة لم تفصح عنها في بد
وظهرت غايتها وبان قصدها سيما وأنها قد سبق إدانتها في قضية آداب وجعلت منها سلعة تباع  

يلة معهم بمقابل مالي كانت  ذوتتكسب من ورائها بأن طلبت منها مصاحبة الرجال وممارسة الر 
ى )نوادي الليل والمراقص( فكان بعد أن بدأت في ارتيادها لأماكن اللهو والرقص والمسم  تتقاضاه

السهر غايتها والرقص مرادها وجذب الزبائن لقضاء سهرات حمراء هدفها فلما تمردت المجني  
ن تفعل ذلك لما لا وهي الصيد الثمين فأوحت  أ المتهمة  فمقتت  عليها وأبت وحاولت ترك المسكن  

غضبت  و لتمس به رزقاً حلالًا  خر تآبالابتعاد عن ذلك الطريق وولوج طريق  المجني عليها إليها 
المجني عليها لمرادها وهي لا تعلم ما انطوت عليه نفس صاحبتها فمكثت غير بعيد وأحاطت  
بها ثلاثة رجال من دولة خليجية لقضاء وطراً منها بعد أن أسكرتها ووضعت لها المخدر في 

فقدت مقاومتها وعذريتها  الشراب فغابت عن الوعي وشلت إرادتها أو تكاد فسلمت لهم بعد أن  
أيضاً وذلك بإشراف المتهمة وما أن قضى الأمر أرادت المجني عليها أن تنجو بنفسها بعد أن  
فقدت كل شيء فكانت المتهمة لها بالمرصاد وأوهمتها بأنها قد قامت بتصويرها حال ممارستها 

تها مستغلة التهديد  ا لطلبيلة السابقة بفيديو وهددتها بإرساله لأهليتها فخافت منها ورضخت  ذالر 
سالف البيان وفقدانها الأهل والمأوى قاصدة الحصول لنفسها على منفعة مادية مقابل استغلال 
ممارسة الدعارة والتكسب منها وإرسالها للرجال دون غير في الشقق والفنادق وكان المقابل المادي  

أن  وبعد  ثلاثمائة جنيه  والمصريين  أربع آلاف جنيه  الأجانب  بهذا    من  المجني عليها  ضاقت 
فر الشرطة وأبلغت بما حدث لها فقام الرائد/  خالتهديد وتلك الأعمال الغير شريفة قامت بالتوجه لم

وأثبت تحرياته بقيام المتهمة باستغلال المجني عليها جنسياً للحصول  بالتحري عن الواقعة  ....  
 نيابة أقرت بارتكابها للفعل المحرم (وباستجواب المتهمة بتحقيقات ال   على منفعة من وراء ذلك ، 

  /   أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها   ة وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن 
بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه    - الطاعنة    –وإقرار المتهمة   ، ....  ، الضابط/  ....  

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن    310الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة  
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي  
دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها  
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ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة  حو ما تقدم أنه بيَّ منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على ن
المجني عليها    يفي شخص طبيعي وه   تالعناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل 

بها وأورد على  ....  الطفلة/   الطاعنة  القانون ، ودان  بقصد استغلالها جنسياً كما هي معرفة 
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة  ثبوتها في حقها أدلة سائغة من  

يفيد    شاملاً   الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً 
أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا  

 الشأن لا يكون له محل . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146لطعن رقم ) ا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تتحصل فيما أجراه    : )نها  أن واقعة الدعوى في قوله  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -3

الموظف بمكتب  ....  من تحريات دلته على قيام المتهم الرابع عشر .... دارية لإعضو الرقابة ا
بالتربح والرشوة من أعمال وظيفته اشترك  ـ ....  التصديقات والخدمات القنصلية بوزارة الخارجية ب

والمتهم الخامس  ....  وشهرتها  .  ...والمتهمة الثانية  ....  وشهرتها  ....  فيها معه المتهمة الأولى  
مستخدمين في ذلك  ....  المحامي والمتهم الخامس عشر  ....  والمتهم العاشر  ....  وشهرته  ....  

  " أرقام  المحمولة  عرض هذه ب، و ....  ،  ....  ،  ....  ،  ....  ،  ....  ،  ....  ،    ....الهواتف 
و لمن يعاونه  أم   6 ة الساع.... اريخ ذنت له بت أالتحريات على نيابة الأموال العامة العليا والتي 

الإدارية   الرقابة  هيئة  أعضاء  الفنأمن  من  وتسجيل   ن يي و  بمراقبة  لهم  المعاونين  المختصين 
سالفة البيان وذلك لمراقبة وتصوير وتسجيل  الم عبر الهواتف  تالمحادثات السلكية واللاسلكية التي ت 

المتعلقة بكشف الحقيقة عن ظر  وف وملابسات الجريمة سند الإذن وأدلة  اللقاءات والأحاديث 
منهم أحد أطرافها في الأماكن الخاصة    سالفي الذكر أو يكون أياً الارتكابها تتم بين المتحرى عنهم  

ذن الاستعانة في ذلك بالأجهزة الفنية اللازمة والفنيين المختصين تحت  لإوالعامة ويكون للقائم با
هم الرابع عشر في استغلال السلطات الممنوحة له بموجب  شرافه وإذ أكدت التحريات استمرار المتإ

والعملاء   للمواطنين  استقطابه  طريق  عن  حق  وجه  دون  الغير  وتربيح  منها  للتربح  وظيفته 
المتعاملين مع جهة مقر عمله الراغبين في التصديق على مستندات تستخدم لدى جهات أجنبية  
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المستندات مقابل حصولهما على مبالغ مالية  واشتراكه مع المتهم الخامس عشر في اصطناع تلك  
عهدته أو    ي نظير ذلك الاصطناع واعتماد المتهم الرابع عشر لها سواء باستخدامه الخاتم القنصل

ذن من ذات النيابة الاستمرار  لإخرى مشابهة للأختام الحكومية والرسمية وطلب مستصدر اأبأختام  
مماثلة بذات الشروط والأوضاع القانونية المقررة به وكذا  ذن السابق لمدد أخرى  لإفي سريان ا

قانوناً لإا المختصين  الادارية  الرقابة  هيئة  أعضاء  من  يعاونه  من  أو  له  وتسجيل    ذن  بمراقبة 
مع أطراف  ....  والمتهم الخامس والعشرين  ....  اللقاءات والأحاديث التي تتم بين المتهم السادس  

ذن له أو لمن يعاونه  لإو منفردين وكذا اأمة والخاصة مجتمعين  الواقعة وذلك في الأماكن العا
من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين فنياً بمراقبة وتسجيل الأحاديث التي ترد عبر الهاتفين  

ذن  لإص بامتداد سريان ا 10الساعة  .... ذنت له النيابة المذكورة بتاريخ  أ، ف.... ، ....   يرقم
  السابق مضافاً   بالإذنمتهمين الوارد اسم كل منهم به وكذا بياناته الشخصية  السابق بالنسبة لل

ذن  لإالحقيقة في الجرائم موضوع ا  لإظهارليهم المتهمين الأخيرين وهاتفيهما المذكورين وذلك  إ
وإذ أضافت التحريات  ،  جراءات والأوضاع القانونية المقررة به  لإالسابق بذات النطاق والشروط وا

االتي أجرا  الصادرين بش لإها مستصدر  المتهمين  استمرار  إلى  السابقين  ارتكاب  أنذنين  هما في 
، في محادثاته  ....  عن استخدام المتهم الخامس للهاتف رقم    نشاطهم الإجرامي موضوعهما فضلاً 
النشاط   ذات  في  المتهمين  باقي  ا  الإجرامي مع  الإذن  لإموضوع  وطلب  الهاتف    بإضافة ذنين 

م بذلك وبذات الشروط 2الساعة  ....  ذنت له النيابة المذكورة بتاريخ  أسابق فذن اللإالمذكور ل
ذن خلال المدة المتبقية من  لإجراءات والأوضاع القانونية المقررة بهما على أن يتم تنفيذ الإوا
لكشف الحقيقة عن جريمة استغلال    ةالثلاث  الأذون لهذه    اً يوما ونفاذ  ون وهي ثلاث....  ذن المؤرخ  لإا

أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية ثلاث واقعات أخرى أولها واقعة    يفة العامة فقد ظهر عرضاً الوظ
الاتجار بالبشر تحت ستار ما يسمى بالزواج العرفي تمثلت في قيام المتهمين الأولى والثانية  

المحامي  ....  والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر  ....  وشهرتها  ....  والرابعة  ....  والثالثة  
يات  ت جرامية منظمة تعمل على استقطاب الفإ بتكوين جماعة  ....  والثالث عشر  ....  والثاني عشر  

الثانية   الشاهدات  عليهن  المجني  بينهن  ....  والرابعة  ....  والثالثة  ....  وشهرتها  ....  ومن 
لتقديمهن  .... والتاسعة .... والثامنة  .... والسابعة ....  والسادسة.... وشهرتها .... والخامسة 
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التنظيم  إ أفراد  استغلالًا من  السعوديين  العرب خاصة  الأجانب  من  الجنسية  المتعة  راغبي  لى 
لحاجتهم وعوزهم والظروف الأسرية الصعبة التي يمرون بها وذلك لقاء مبالغ مالية يحصل عليها  

المتعة الجنسية    يذ كانوا يعرضونهم على راغب إللمجني عليهن  أفراد التنظيم الإجرامي وأخرى  
وستاراً لجرمهم    ميناً أسالفي الذكر ليختار كل منهم من يرغب فيها من هؤلاء وتروق لشهوته وتال

كان المتهمون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المحامون يقومون بتحرير عقد  
ال تكون مع راغب  المتهمان  من نسخة واحدة  متعة الأجنبي يطلق عليه زواج عرفي كما كان 

عدادهن  إ الخامس والسادس يتواصلان معهم بهواتفهم المحمولة لعرض صور للفتيات اللاتي يتم  
الفتيات ثم  إلمصر لقضاء    اتو أي   ينليهم حإ جازتهم بها وكذا المتعة الجنسية لقاء المال بهؤلاء 

وفي أماكن أخرى يتفق عليها وتوصيل الفتيات  ....    كزمر ....  انتظارهم حين وصولهم ببلدتهم  
سالفي الذكر على علم بكون هذه العلاقات القامة هؤلاء كما أن المتهمين المحامين الأربعة  إن  المك

لا دعارة لتعدد العلاقات وتعاقبها دون انقضاء  إعقود صورية لها ما هي    ن الجنسية التي يحررو 
قناع  إجة الشاهدات الثالثة والخامسة والثامنة وعوزهم وفي سبيل عدة وقد استغل أفراد التنظيم حا

والتاسعة  ....  الشاهدتين الخامسة والثامنة المتهمتين الثامنة    يووالدت....  والد الثالثة المتهم السابع  
بأجسادهن  لأفراد التنظيم للاتجار    سالفات الذكرالغدقوا عليهم المال حتى يقدموا الشاهدات  أ و ....  

عشر المحامين على علم بحقيقة هذه العلاقات    وشرفهن كما أن المتهمين من العاشر حتى الثالث 
الجنسية وكونها دعارة منظمة تحت مسمى الزواج العرفي لتتابع هذه العلاقات وتعددها في آن  

وعلى   نحوها  أو  عدة  دون  الأموال  إواحد  نيابة  أمر  في  العامة  ثر صدور  بط  بض ....  العليا 
المتهمين   تفتالواحضار  الذكر وكذا  وأماكن عملهم  أ  يشسالفي  شخاصهم ومساكنهم وملحقاتها 

ثر ضبط  إ وضبط الآلات والأدوات والمعدات والهواتف المحمولة المستخدمة في الجريمة وعلى  
هؤلاء عدا الحادي عشر وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والمراقبة والضبط أقروا باشتراكهم  

تنظيم  جم الثانية  إيعا في  الشاهدات من  استقطاب  البشر وذلك من خلال  جرامي للاتجار في 
دخالهم في علاقات جنسية تحت إلظروفهن المادية والأسرية والفقر والعوز في  لتاسعة استغلالاً ل
تواصل معهم  يار الزواج العرفي الصوري مع أجانب من العرب خاصة السعوديين والذين كان  ست

بالخارج وكذا عرض صور   مالأولى والثانية والرابعة والخامس والسادس حال تواجده  المتهمون 
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جازتهم بمصر وتقديم من  إلحضور هؤلاء الأجانب لقضاء    المجني عليهن من الفتيات استعداداً 
لقاء مبالغ مالية يتحصلون عليها كما قاموا ب دخالهن في  إيرغبون منهن في معاشرتهم جنسياً 

التنظيم    -ومتوالية مع هؤلاء الأجانب والذي كان يشترط بعضهم  علاقات متعددة   أفراد  على 
قبل   الحمل  الفتيات موانع  استقطابهم  إ  - حضارهن  إتعاطي  الجنسية وفي سبيل  للمعاشرة  ليهم 

الصعبة   السابع والثامنة والتاسعة إم  تللفتيات ذوي الظروف الأسرية والمعيشية  المتهمين  قناع 
إلى أفراد التنظيم لاستغلالهن في    ي دات الثالثة والخامسة والثامنة على التوال الشاه  بناتهن لتقديم  

نشاطهم الإجرامي وأغدقوا عليهم الأموال ليشتركوا معهم في تقديم الشاهدات المذكورات لراغبي  
لم يدخل   ي المتعة الجنسية من الأجانب العرب على الرغم من كون الأولى كانت زوجة لمصر 

قامة الأجانب السعوديين حيث تقيم معهم ابنتها الشاهدة  إهمة التاسعة لمكان  بها وتوجهت المت
الثامنة علاقة جنسية لتحصل منهم على مبالغ مالية لقاء ذلك كما قام المتهم العاشر باستقطاب  

دخالها في علاقتين جنسيتين مع سعوديين  إ في ذلك حاجتها المادية ب  الشاهدة العاشرة مستغلاً 
  ذيي صوري احتفظ به معه وتحصل لقاء ذلك على نصف المبلغ الفزواج عر وحرر لكل عقد  

الاستغلال  حالات  من  حالتين  تم رصد  وقد  علاقة  كل  عن  المذكورة  الشاهدة  تتقاضاه  كانت 
ذون به أولهما خاصة باستخدام المتهمين أعضاء التنظيم للشاهدتين  أالجنسي وذلك بالتصوير الم

  على سعوديين من لحظة وصول هذين الأخيرين للمطار مروراً   السادسة والسابعة خلال عرضهما
وانتهاء بقيام المتهم الخامس بنقلهما بسيارته  ....  محافظة  ....  بالانتقال لبلدة المتهمين بمركز  

المتهمين  إلمحل   باستخدام  خاصة  وثانيهما  بالقاهرة  السعوديين  الثالثة  و قامة  الشاهدتين  كذلك 
قامتهما بالقاهرة أيضا كما ثبت من تقرير لجنة  إى سعوديين بمحل  والرابعة وذلك بعرضهما عل

فحص التسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية المضبوطة تطابق أصوات المتهمين المسجلة عليهم  
في ش تدور  للعاشرة جنسيأالتي  الثانية  من  الشاهدات  باستغلال  المنظم  الإجرامي  نشاطهم    اً ن 

ة من الرجال العرب الأجانب كما ثبت من تقرير الادارة العامة  بتقديمهن لراغبي المتعة الجنسي
الثانية والرابعة   المتهمين  الهواتف المضبوطة مع  أنه بفحص  الفنية بوزارة الداخلية  للمساعدات 
والخامس والسادس تبين اتصالهم بأجانب عرب ويتواصلون معهم بشأن نشاطهم الإجرامي وقيام  

خ من  والسادس  الخامس  أب  المتهمين  الواتس  خاصية  استخدام  المضبوطين  هاتفيهما  لال 
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والتواصل مع أجانب عرب وعرض صور فتيات في أوضاع وأماكن متعددة لذات النشاط الإجرامي  
شكاية أحد السعوديين للشاهدة الخامسة والتي ضبط  ....  بتاريخ  ....  كما ثبت من المحضر رقم  

ة  ممهور ....  شهر  معها ثلاثة عقود عرفية من ثلاثة سعوديين بما فيهم الشاكي لها في غضون  
كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص    -والحادي عشر المحاميين    بخاتم المتهمين العاشر 

الثانية للعاشرة  عليه  يبتوقيع الكشف الطبي على الشاهدات المجن نهن ثيبات منذ فترة  أن من 
الشاهدات    بإرشاددها كما ثبت من معاينة النيابة لمكاني الاستغلال الجنسي بالقاهرة  ييتعذر تحد

وكلاهما ....  والثاني  ....  ن بالمجمع السكني  ئالثانية والسادسة والثالثة والخامسة أن الأول كا 
الرابع عشر فكانت  ما عن واقعة الاألسعوديين و   اً كان مؤجر  الوظيفي الخاصة بالمتهم  ستغلال 

المتزوجة من المتهم السابع عشر السعودي ....  ريبة الطفلة  .... قاتفاقه مع المتهمة الثامنة عشر  
جانب رسميتين تفيدان على غير الحقيقة توثيق زواج  أعلى تزوير وثيقتي زواج  ....  الجنسية  

مالية يحصل عليها المتهم الرابع عشر من المتهمة الثامنة  مقابل مبالغ  ....  الأخير من الطفلة  
وبالاشتراك مع هذا الأخير وكذا المتهم الخامس  ....  عشر وبعضها بوساطة المتهم السادس عشر  

وكذا اصطناع مستندين رسميين مزورين هما شهادة ميلاد وقيد فردي  ....  عشر والتاسع عشر  
أعدهما المتهم    نها تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أقيقة  يفيدان على خلاف الح....  باسم الطفلة  

ووصولاً  والإضافة  بالحذف  فيهما  التعديل  ثم  وجه صحيح  على  استخراجها  بعد  عشر   التاسع 
المحامي  ....  لوثيقتي الزواج المتفق على تزويرهما طلب المتهم الرابع عشر من المتهم العشرين  

عطاه مقابل ذلك  أ ون عهدة للمختصين بالشهر العقاري و أن يحضرهما إليه من الوثائق التي تك
للمتهمة الحادية والعشرين  منها  أربعة آلاف وخمسمائة جنيها قام الأخير بدفع خمسمائة جنيه  

بعهدتها  ....   والتي  الأجانب  زواج  مكتب  والتوثيق  العقاري  الشهر  بمصلحة  القانونية  الباحثة 
ا للمتهم  منموذجين فارغين من الدفتر عهدتها وعاد به  ته فأعط النماذج الفارغة المضغوطة الأختام  

بيانات الطفلة الزوجة    ءبملا إلى المتهم الخامس عشر لكي يقوم  مالرابع عشر والذي دفع به 
مده بنموذج صحيح  أهرهما بخاتمين مقلدين منسوبين للشهر العقاري و موالزوج المتهم السعودي وي 

مماثل لصورة عقد زواج أجنبي من مصرية تحصل عليه من مكتب التصديقات جهة عمله لكي 
تكون الأختام المقلدة مشابهة للصحيح فقام الأخير بتزويرهما بخاتمين مقلدين ثم قام المتهم الرابع  
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عقد وكشاهد عشر عقب ذلك بختمها بأختام القنصلية ووقع المتهم السادس عشر كشاهد على ال
ة  منمن المتهمة الثا  هوتحصل المتهم الرابع عشر على حوالي ثلاثين ألف جني....  ثان باسم  

عشر لقاء ذلك اختص لنفسه منها بمبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك بوساطة المتهم السادس عشر  
وقيد   ة عشر بالحصول على شهادة الميلادمنوقامت المتهمة الثا  المزورتينالشاهد على الوثيقتين  

ين للسفارة  تالميلاد المزورين وغادرت للسعودية كما قدم المتهم السابع عشر وثيقتي الزواج المزور 
التي  ....  قامة بالمملكة السعودية للطفلة  إالسعودية وتمكن بذلك من الحصول على تأشيرة سفر و 

صورة  غادرت إليها هي الأخرى لكونها زوجة سعودي وبموجب مستندات مزورة وقد ثبت من  
وثيقة الزواج التي وردت من السفارة السعودية عدم صدورها من مكتب زواج الأجانب بمصلحة  

كما أن الأختام الممهورة بها ليست خاصة به ولم يقدم العقد للإدارة العامة للتوثيق    ي الشهر العقار 
لأمين العام  كلاشيه تصديق األاعتماده سواء بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة أو ب

بدءا  ....  ذون به بمقر القنصلية بمبنى  أوقد تم رصد واقعة تزوير الوثيقتين بطريق التصوير الم
من اجتماع أطراف الواقعة ومقابلتهم للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر وقيام الأخير بالانتقال  

ة أخرى بهما وتسليم  لاصطناع أختام وثيقتي الزواج ثم عودته إليهم مر ....  لمقر عمله بمدينة  
الثا الوثيقتين  منالمتهمة  التزوير والتصديق على  لقاء هذا  المتفق عليه  المبلغ  ة عشر جزء من 

وقيام أطراف  ....  وتسليمهما للمتهم السادس عشر الذي سلمهما بدوره للمتهم الرابع عشر بمكتب  
تصديق الأخير عليها  و الواقعة بالتوقيع على وثيقتي الزواج المصطنعتين كزوج وزوجة وشهود  

ن تاريخ ميلاد الطفلة  عبمكتبه كما ثبت من الاستعلام الرسمي من النيابة العامة    ي بالخاتم القنصل
للثابت من الأوراق الواردة من السفارة السعودية أنه أثبت سنها    خلافاً ....  أنها من مواليد  ....  

  ميلاد الصحيح بجواز سفر الطفلة ونفاذاً ت تاريخ الاثب إ على الرغم من  ....  بوثيقة الزواج المزورة  
الصادر من النيابة العامة فقد تم ضبط المتهم  ....  رخ  ؤ حضار والتفتيش الملإلأمر الضبط وا

قر بالواقعة وكذا تحصله على ما يجاوز المستحق من رسوم التصديق  أالرابع عشر وبمواجهته  
دارة العامة  لإعشر على خاتم ا  كما عثر بمسكن المتهم الخامس  والتي هي إحدى عشر جنيهاً 

سود اللون ملحق به جسم مركب بداخله برواز معدني  أ  وجهاز لتوثيق مصلحة الشهر العقاري ل
خوذ  أالتزوير أن الخاتم المضبوط هو مو أسود بمقبض صغير وثبت من تقرير أبحاث التزييف  



95 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

كنماذج   المرسلة  المناظرة  الصحيحة  الأختام  على  مقلد  قالب  على  من  يجوز  وتقليده  مضاهاة 
في صناعة قوالب الأختام ويمكن أن    الشخص العادي كما أن الجهاز المضبوط يستخدم تجارياً 
  الواقعة الثانية التي تكشفت عرضاً   وأما   – يكون هو المستخدم في صناعة قالب الخاتم المقلد  

مبالغ  ....  ة محكمة  كذلك فهي واقعة طلب المتهم الثاني والعشرين سكرتير جلسة محكمة الأسر 
المحامي نظير قيام سكرتير الجلسة  ....  مالية لنفسه وأخذه لها بوساطة المتهم الخامس والعشرين  

مفاده على خلاف الحقيقة ثبوت زواج المتهمة ....  أسرة  ....  باصطناع حكم في الدعوى رقم  
ا بالرفض لثبوت هذا وهي المدعية في هذه الدعوى والتي سبق وقضى فيه....  الرابعة والعشرين  

الزواج من الأجنبي وفي سبيل تنفيذ هذا الاتفاق أرسلت للمتهم الخامس والعشرين مبلغ الرشوة  
بمبلغ ألفي جنيه والثانية  .... من مكتب بريد  ....  على دفعتين بحوالتين بريديتين الأولى بتاريخ  

ي قام بدوره بتسليم قيمتها للمتهم  بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه والذ....  من مكتب بريد  ....  بتاريخ  
المحامي باختلاس مسودة الحكم ....  الثاني والعشرين والذي قام بمعاونة المتهم الثالث والعشرين  

هو ثبوت    لدعوى المذكورة واصطناع مسودة بذات الرقم وبحكم آخرلالأصلي الصادر بالرفض  
الموقعين القضاة  السادة  توقيعات  بتزوير  وقيامهما  ثم    الزواج  الحكم  بدفتر  إعلى مسودة  ثباته 

المحكمة ثم نسخه وتزوير توقيع رئيس الدائرة ومن ثم قام المتهم الخامس والعشرون بالتحصل  
يل بالصيغة  ذعلى الصيغة التنفيذية لهذا الحكم من الموظفين حسني النية ثم التوجه بالحكم الم

مصلحة الأحوال المدنية كذلك مع   لتسجيله على قاعدة بيانات....    يالتنفيذية إلى سجل مدن
المذكور   المدني  بالسجل  النية  حسني  بمصلحة  لموظفين  البيانات  قاعدة  على  الحكم  تسجيل 

أن الحكم الصادر  ....  سرة  .... أالدائرة    الأحوال المدنية وقد ثبت من مذكرتي القضاة أعضاء
يداع مسودات  إع على دفتر  هو رفض الدعوى كما ثبت من الاطلا....  أسرة  ....  في الدعوى رقم  
بحاث التزييف  أأنه قضى في الدعوى المذكورة بالرفض وقد ثبت من تقرير  ....  الأحكام بجلسة 

صل مسودة الحكم الصادر  أوالتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن توقيعات القضاة الثلاثة على  
م تصدر عنهم كما أن  مزورة عليهم عن طريق المحاكاة ول....  سالفة الذكر بتاريخ  الفي الدعوى  

سوب صدورهما لرئيس  نأصل الحكم المنسوخ لذات الدعوى والم   يالتوقيعين الممهور بهما ورقت
الدائرة مزورين عليه كذلك بطريق المحاكاة كما أن المتهم الثالث والعشرين هو الكاتب بخط يده  
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نه الكاتب للتوقيع أسباب الحكم و أبمسودة    وأرقاماً   للبيانات والعبارات المضافة بخط اليد حروفاً 
  ةحكام جلسأنه الكاتب البيانات ورقة يومية الجلسة عن  أالمنسوب لرئيس الدائرة بالمسودة كما  

الحكم بثبوت الزواج كما ثبت  و الخاص بالدعوى المثبت بها  ....  د  قيومن بينها الخاص بال....  
أن المتهم الخامس والعشرين  بـ ....  ة  من كتاب إدارة الشئون القانونية بمصلحة الأحوال المدني

عن المتهمة الرابعة والعشرين هو من تقدم بطلب تسجيل الحكم المصطنع في    وبصفته وكيلاً 
ووقع الموظف  ....  برقم  ....  سالفة الذكر بثبوت الزواج وقيد بسجل قيد الزواج عام  الالدعوى  

الجمهوري بخاتم شعار  الصفحة  الدفتر وختم  بذلك في  يفيد  المختص  بما  بالمصلحة  الخاص  ة 
على الحاسب الآلي لمصلحة    لإثباتها لمركز المعلومات    لإرسالها   الاعتداد بواقعة الزواج تمهيداً 

صوات  أ بعد استعلام النيابة عن الواقعة وقد ثبت تطابق    اً الأحوال المدنية وتم الوقف لذلك احترازي
ذون بها مع أصواتهم كما ثبت  ألهم والم  المتهمين الثاني والعشرين والخامس والعشرين المسجلة
ب  حوى  كما  الصوتية  التسجيلات  فحص  لجنة  البريد  يبتقرير  مصلحة  البريديتين  ان  الحوالتين 

ما الواقعة  أ. و .... ، ....    بتاريخي المرسلتين من المتهمة الرابعة والعشرين للمتهم الخامس والعشرين  
من الثامنة والعشرين حتى    ت الخامس وكذا المتهما  قيام المتهم  أيضاً   الثالثة التي تكشفت عرضاً 
.... ، .... ، .... ،  ،  ....  ،  .... ، .... ، .... ، .... ....    .... ،الأربعين على الترتيب  
شهادة استثمار المجموعة )ب(   ةبالاتفاق مع مجهول على تزوير ثلاث عشر .... ، .... ، ....  

للبنك   على  ....  والمنسوب صدورها  التصادق  لإتمام  اللازم  الاستثناء  ملفات  والمقدمة ضمن 
  كثر من خمسة وعشرين عاماً أهن بونجانب يكبر أسالفي الذكر من  الالزواج العرفي للمتهمات  

يصدر بموجبها موافقة مساعد وزير العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفي لهن 
تهمتين التاسعة والعشرون والسادسة والثلاثون بالاشتراك  من هؤلاء الأجانب كما قام الخامس والم

....  محافظة  ....  مركز  ....  ـ  كاتب المواليد بالمركز الطبي ب ....  مع المتهم السادس والعشرين  
سالفتي الذكر الطفلين  النجاب المتهمتين  إتفيدان على خلاف الحقيقة    يلادم  يشهادت  في تزوير 
حد وسائل الضغط على مسئولي وزارة العدل للموافقة على  أين كمن زوجيهما الأجنبي .... و.... 

لتوثيق الزواج العرفي من الأجنبيين وقد أمدت المتهمات من الثامنة والعشرين    الاستثناء وصولاً 
حتى الأربعين المتهم الخامس بالبيانات اللازمة التي أمد بها بدوره المجهول الذي حرر الثلاث  
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المنسوب صدور   ةعشر  للبنك  شهادة  المجهول كذلك  ....  ها  الثلاث بوقام  الشهادات  بصم هذه 
المختلفة وقام المتهم الخامس باصطحاب  ....  بأختام وتوقيعات غير صحيحة لأفرع البنك    ةعشر 

الذكر عدا التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثامنة والثلاثين    اتسالفالالمتهمات  
سـة  مهـن بأكـثر من خونثنـاء للمصـادقـة على زواجهـن من أجانب يكـبر حال تقديمهن لطلب الاست

والتوثيق ، وقيـامه بالتوقيـع كشـاهد على زواجهن   ي وعشـريـن سنـة وذلك بمصلحـة الشـهر العقـار 
أمام الـموثق بـهذه المصلحـة ، كمـا قـام الـمتهم السـادس والـعشريـن باصـطنـاع شـهادة الميـلاد الأولى  

الـغير مختصـة بإصـدار  ي  الـمركز ....  لى ورق مسـتخرج شـهادة ميـلاد ، ونسبـها زوراً لمستـشفى  ع
مثل هذه المحـررات ، وبـخاتم لا يخص كـذلك هذه المستـشفى ، وأمـا شـهادة الميلاد الثـانيـة فقـام  

ميلاد على خلاف الـحقيقـة  بالتلاعب في دفـاتر المـواليـد بمكتب الصـحـة جهـة عملـه بإثبـات واقعـة ال
على الرغم من عدم وجود إخطــار مولـود ، وعدم حضـور المبـلغ عن واقعـة الميـلاد ، وقد أقـرَّت  

، كمـا قـام المذكـور بتـسجيـل    يالمتهمـة التاسـعة والعشـرون أنها لم تُرزق بأولاد من زوجـها السـعود
صـدار الخاصـة بمصـلحـة الأحوال المدنيـة  لإلمحطـات ا   الآليبالـحاسب  ....  واقعـة ميـلاد الطـفل /  

خلافـاً للشـهادة الأخرى ، التي ليس لـها أصل في دفـاتر الـمواليـد بمكتب الصـحـة ومن ثمَّ لم تُسـجل 
  ي، وعلى إثر ضبط الـمتهم تبيَّـن حملـه لبـطاقـة تحقيق شخصيـة رقم قـوم  الآلي على الـحاسب  

ن بـها وظيفته   على الرغم من عدم وجود    – ـ ....  ب  ي رئيس مكتب الصـحـة بالـمركز الـطب  – مدوَّ
ـن الـمتهم   ي لا يشـغله إلا طبيب بشر   ي بالـمركز الطبي الـمذكـور والذ  يهذا المسـمَّى الـوظيـف  ، وتمكَّ

ن الصفـة الـوظيفية الـمزورة في استمـارة استخراج بـطاقـ ة  السـادس والعشرون من ذلك بـعد أن دوَّ
  يالمـلاحظ الصح  -....  الخاصـة به ، واستعـان في ذلك بالمتهم السـابع والعشريـن/    يالرقم القـوم

  ي عهدته خاتم شـعار الجمهـوريـة الخاص بالمركز الطبي والذ  يوالذ   - ـ ....  ب  يبالـمركز الـطب 
بيـانات   الـوظيف  الاستمارة اعتمد  البيان  والعشريـن وختم  ي بشأن  السـادس  بخاتم شـعار  للـمتهم  هـا 

 ي ، واستخرج بموجبـها بطـاقـة الرقـم القـوم....    يسجل مدنلالجمهـوريـة ، وتقدم بـها المتهم المذكور  
الـمزور ، وقد ثبت من تقـرير أبـحاث التـزييف والتـزويـر أنَّ المتهم الخامس هو    ي بالمسمَّـى الـوظيف 

الخاصـة بكلٍ من    ي ـة إلى مصـلحـة الشـهر العقـار الكـاتب بخط يده لطلبات استثنـاء الـزواج المقدم
المتهمـات الثامنـة والعشريـن ومن الثانيـة والثـلاثيـن حتى السـابعـة والثلاثيـن والمتهمتيـن التاسـعـة  
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والثلاثيـن والأربعيـن ، وقد ثبت من مطـالعـة نيـابة الأموال العامـة العليـا لملفـات طلبـات الاستثـناء  
والتـوثيق    ي ق بشأن عقـود الـزواج العرفيـة بين مصـريـات وأجانب بمصلحـة الشـهر العقـار للتصـاد

جـانب أنَّ المتهم الخامس هو القـائم بالشـهادة على عقـود الـزواج الخاصـة بكلٍ من  لأمكتب زواج ا
كمـا ثبت من    المتهمـات من التاسـعة والعشـرين حتى الثامـنة والثلاثيـن أمام الموثق بالمصلحـة ،

الـمجمـوعـة ] ب [    ةشر ث ععدم صحـة الشـهادات الثلا....  كتاب قطـاع الشئـون القـانونيـة بالبنك  
 كمـا أنَّ الأختـام الممهـورة بـها غير صـحيحـة وغير مستخدمــة بالبنك وفروعـه ، ي ذات العائد الـدور 

هم السـادس والـعشريـن هو الـكاتب بخط يده  كمـا ثبت من تقـرير أبحـاث التـزييف والتـزوير أنَّ المت 
لقيد الميـلاد   بيـانات أصل الصـورة الضـوئيـة  بيـانات    – ....    /  بالـمولـود  صالخاو لجميـع  وكـذا 

بالمولـود/   الخاصـة  للـمرة الأولى  التي تُعطى  الـمجانيـة  الميـلاد  أصل الصـورة الضـوئيـة لشـهادة 
، كمـا أنَّ بصمـة الخاتم الممهـور به أصل تلك الصـورة الضـوئيـة من شـهادة الميـلاد الـمجانيـة  ....  

  ي المركز ....  المنسـوب صـدوره لمستـشفى  لم تؤخذ من قـالب خاتم شـعار الـجمهـوريـة الصحيح  
الـخاص بالتبليـغ    32لم يكتب التـوقيـع المنسـوب صـدوره إليـه على نموذج  ....    /يوأنَّ السـعود

عن الـولادة كمـا ثبت من تقرير أبـحاث التـزييف والتـزوير كـذلك أنَّ المتهم السـادس والـعشريـن هو  
الخاصـة    ياستمـارة الرقم القـوم  من وجـه الصفحـة الأولى    بصلب   بتـةالـكاتب بخط يـده البيـانات الثا

به بمـا في ذلك بيـانات الـوظيفـة ، وإقـرار جهـة الـعمل كمـا أنَّ المتهم السـابع والـعشريـن هو الـمحرر 
يس مكتب  الخـاص بالمتهم السـادس والـعشريـن وعبـارة رئ   ي المُذيَّليـن لاستمـارة الرقم الـقوم  وقيعيه لت

اد والـخط ، كمـا ثبت من أصل بيـان  دواحد وبذات المـ  يالصحـة حُررت جميـعها في ظـرف كتـاب 
حـالـة المتـهم السـادس والعشريـن الـوظيفيـة أنه يـعمل كاتب على الـدرجـة الـوظيفيـة الثالثـة بالمـركز 

ن الإدارة  مالإفادة الرسميـة الصـادرة ، كمـا ثبت من ـ .... التابـع للإدارة الصحيـة بـ .... ب يالـطب 
ـا كان ذلك ،ـ ....  ب   ي أنه لا يـوجد مسمَّى رئيس مكتب صحـة بالـمركز الـطب ـ ....  الصحيـة ب    . لمَّ

أن يشتمـل    بالإدانةمن قـانون الإجراءات الـجنائيـة قد أوجبت في كل حكم    310وكانت المـادة  
وبة بيـاناً تـتحقق به أركـان الـجرائم التي ديـن الـطـاعنون بـها ،  على بيـان الـواقعـة المستـوجبـة للـعقـ

والـظروف التي وقعت فيـها ، والأدلـة التي استخلصت منها الـمحكمـة ثبـوت وقـوعهـا منهم ، وكـان  
ل واقعـة الـدعوى بمـا تتـوافر به كـافـة العنـاصر القـانونيـة للـجرائم التي   دان  يبين من الـحكم أنه حصَّ
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إلى مـا رتَّـبه الـحكم    ي الـطاعنيـن بـها ، وأورد على ثبـوتها في حقـهم أدلـة سائغـة من شأنهـا أن تؤد
عليـها ، وجـاء استعراضـه لأدلـة الـدعوى على نحو يدل على أنَّ الـمحكمـة محَّصـتها التمحيص  

عليـها من تدقيق البـحث لـتعرف    يـغ ، وألـمت بـها إلمـاماً شـاملًا يفيد أنهـا قـامت بمـا ينب  يالـكاف
لمـام بوقـائع الـدعوى  لإبـهام وعدم الإالـحقيقـة ، فإنَّ منعى الـطـاعنيـن بأنَّ الـحكم شـابه الـغموض وا

 وأدلَّـتها ، يكون لا محل له .
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه بَيَّنْ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -4

ر في البشر والتحريض والمعاونة على ممارسة  تجاالا   -للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما  
وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها    -الدعارة  

الكافي   التمحيص  أنها محصتها  يدل على  نحو  الدعوى على  المحكمة لأدلة  استعراض  وجاء 
ي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان  وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغ

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطاً يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  
بأركانها   الواقعة  تفهم  كافياً في  الحكم  أورده  ما  فيها ومتى كان مجموع  التي وقعت  والظروف 

فإن ذلك يكون    –هو الحال في الدعوى الراهنة    كما  –وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة  
 مُحققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له .  

 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن واقعة الدعوى  إحيث    "ن واقعة الدعوى في قوله  الحُكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -5
ة أوراقها وما دار بشأنها بالتحقيقات  نحو ما استقرت في عقيدة المحكمة استخلاصاً من كاف  ى عل

( تخص  .... " باسم ) .... تطبيق "  ىحاصله ورود معلومات مفادها وجود صفحة متداولة عل
طفال صغيرات السن للممارسة الجنسية  أللترويج والإعلان عن وجود نساء و   ....  /  المُتهم الثالث

الأول المُتهمة  بالاتفاق مع  أسسها  مادي  الفتيات عل   ىبمقابل    ىلاستخدامها في عرض صور 
الموقع باسم شخص عربي عرض    ىراغبي المتعة الحرام بمقابل نقدي وبدخول المصدر السري عل
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عليه المُتهم الثالث تقديم خدمات جنسية له وأرسل له صور لعدد من الفتيات من بينها المجني  
ثلاثمائة دولار  "  ها مقابل مبلغ  حيث عرضها عليه للممارسة الجنسية مع  ....  /عليها القاصر  

وبرفقتهما    ....   / للمرة الواحدة وبتحديد ميعاد للتقابل معه تم ضبطه والمُتهمة الثانية    "   مريكيأ
هاتف محمول وعقدين زواج عرفي وتوكيلات بنكية    ىالمجني عليها القاصر وعثر بحوزته عل 

بتجنيد الفتيات    ىتراك مع المُتهمة الأول وبمواجهتهما أقرا بأنهما يقوما بالاش  " كتر    " وسلاح أبيض  
المواقع واستغلالهم جنسياً بمقابل مادي وأن التحويلات    ىوإيوائهن وتصويرهن تمهيداً لعرضهم عل

ن الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المُتهم الثالث يستخدمه في أالبنكية نظير أحد المعاملات و 
ثناء ممارسة النشاط وبمناقشة  أ اية نفسه والفتيات  الإعلان عن نشاطه المؤثم والسلاح الأبيض لحم

والثانية وإيوائها وتصويرها    ىالقاصر المجني عليها قررت أنها تم استقطابها من قبل المُتهمة الأول
واستخدامها في ممارسة الجنس بمقابل نظراً لاحتياجها للمال والمأوي واكدت التحريات إلي قيام  

ية منظمة للاتجار بالنساء والقاصرات واستغلالهم في أعمال الدعارة  المُتهمين بتكوين جماعة إجرام
عن طريق الترويج علي برامج التواصل الاجتماعي وتقديمهم إلي راغبي المتعة الحرام بمقابل  

، وساق الحُكم على ثبوت هذه الواقعة    "  مادي مستغلين حالة الضعف وحاجتهم للمال والمأوي 
الحُكم عليها مستمدة مما قررته المجني عليها    تؤدي إلى ما رتبهُ في حق الطاعنين أدلة سائغة  

وكيل إدارة  ....  بالإدارة العامة لحماية الآداب قسم الاتجار بالبشر ،    .... وأقوال الضابطين /  
 ،  مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وما أقر به المُتهمان الثانى والثالث بالتحقيقات 

قرير قسم المساعدات الفنية بإدارة جرائم الحسابات وفحص الهاتف المحمول المضبوط  ت بتومما ثبُ 
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت    310بحوزة المُتهم الثالث . لما كان ذلك ، وكانت المادة  

  كم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم أن يشتمل كل حُ 
التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت  

ن واقعة الدعوى بما  أنه بي    -على نحو ما تقدم    -الحُكم    ، وكان يبين مما أوردهُ   وقوعها منه 
قهما  تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في ح

وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على  ،  الحُكم عليها    أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ 
نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت  
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بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود 
  ىتاها كل من الطاعنة الأول أ التي  الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية  

وباقي المُتهمين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجرائم التي دانهم الحُكم بها  ،  
 فإن النعي على الحُكم في هذا الشأن لا يكون له محل . 

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددد

القانونية    ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -6
تؤدي إلى  ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن    للجريمة التي دان الطاعن بها

المادة   لما كان ذلك ، وكانت   . الحكم عليها  الجنائية قد    310ما رتبه  قانون الإجراءات  من 
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان  

ا المحكمة الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منه
ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر  ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بيَّ 

تجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه بقصد استغلاله  القانونية لجريمة الا 
، ودان    2010لسنة    64من القانون    2كما هي معرفة في المادة  ،  في أعمال الفجور  واستخدامه  
وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص    الطاعن بها ، 
 ،   مت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ل الكافي وأ 

 فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . 
 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " تتحصل في أن المتهمين    لما كان  -7

شكلوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة الغرض منها  ....    -   4....   -3....    -   ۲  ....   -   1
المتهمين كأعضاء    يبـأن تـولى المتهم الأول إدارتها بعد أن استقطب باق  وذلكالاتجار بالبشر  

الفتيات القاصرات مستغلين    بها المادية    حاجتهنحيث تولى قيادتهم هادفين من ذلك استدراج 
حال كونهما ....  و ....  عليها    يالمجنلتسهيل ارتكاب جريمتهم وذلك بأن استدرجوا    نوصغر سنه
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وتمكنوا من    الإجتماعيةلم يبلغا من العمر الثامنة عشر عاماً مستغلين ضعفهما وحالتهما    طفلتين
وضاع خادشة للحياء وذلك عن  أراههما وتجنيدهما بأن قاموا بتصويرهما على غير رغبتهما في  كإ

السيطرة عليهما بقصد استغلالهما في   محمولطريق استخدام كاميرا هاتف   وتمكنوا بذلك من 
  الواقع عليهم مجهولين بطريق الإكراه    يوذلك بأن قاموا بسرقة مجن  يأعمال الدعارة بمقابـل مـاد

المجنعلي باستخدام  الذكر    يهم وذلك  المجهولين على  ....  و....  عليهما سالفي  بالاتفاق مع 
ب   بمقابلممارسة الجنس   بالطفلتين يقومون  انفرادهم  المتواجدين  امادي وعقـب  المكان    به قتحام 

مع الفتاتين مهددين    ةمخلوضاع  أسلحة بيضاء في وجوههم ويقومون بتصويرهم في  أمشهرين  
بذلك من بث الرعب بنفوسهم وشل حركتهم   فيتمكنوا ا عبر وسائل التواصل الاجتماعي  ياهم بنشرهإ

  الواقعة بطريقة الإكراه الواقع عليهم " وساق الحكم على ثبوت هذه    منقولاتهممما يمكنهم من سرقة  
....  والطفلتين/  ....  ، والضابط/  ....  في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط/  

و ....  و..  و.. الشرعي  الطب  مصلحة  تقرير  من  ثبت  وما  المتهمين  إ،  والثالث    الثانيقرار 
عليها الحكم  ما رتبه  إلى  تؤدي  ذلك  بالتحقيقات  لما كان  قانون    310المادة    وكانت،    .  من 
  بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً   حكم الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل  

  استخلصتالتي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي    الجريمة تتحقق به أركان  
ن واقعة  نحو ما تقدم أنه بيَّ   على ، وكان يبين مما أورده الحكم    منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم 

 يجرامية للاتجار ف إ تأسيس وتنظيم جماعة    لجرائم العناصر القانونية    الدعوى بما تتوافر به كافة
الدعارة للحصول  ي ف ا استغلالهم عليهما بقصد   ي هما المجن  ن طبيعيي  أشخاص  ي البشر والتعامل ف 

، وحيازة   الخاصة   الحياة ، والاعتداء على حرمة  بالإكراه  منفعة مادية المقترن بجناية السرقة    على 
ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها   على وأورد  ،  ن بها  ي دان الطاعن التي    حراز سلاح أبيض إ و 

وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة ،    عليها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم  
من تدقيق    عليها يفيد أنها قامت بما ينبغي    شاملاً   التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً   محصتها 

 .   يكون له محل   لا ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن    الحقيقة البحث لتعرف  
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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كان  -8 فيه    لما  المطعون  قولالحكم  في  الدعوى  واقعة  أن ))    هحصل  في  تتحصل 
  جماعة إجرامية منظمة للاتجار فيما بينهم    أسسوا   ....  -۳،    ....   - ۲،    ....  -1المتهمين  

عمال  أ ا في  يواء من الفتيات والنسوة لاستغلالهن جنسيً بالبشر باستدراج ذوات الحاجة للمال والإ 
المتهم الأول    ىلراغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها فتول  نالدعارة بتقديمه

عل  الصفحات  ب  ىإنشاء  الفيس  الاجتماعي  التواصل  بمسممواقع  الانجليزية    ....  ىوك  باللغة 
الرجال خاصة  مستخدمً  الجنسية من  المتعة  العملاء من راغبي  للتواصل مع  هاتفين محمول  ا 

لاء الرجال  ؤ الأثرياء من أصحاب الجنسيات العربية واستقطاب الساقطات وعرض صورهن علي ه
الثانية والثاأ وترتيب اللقاءات بين   لثة بمعاونة المتهم الأول في طراف العلاقة وتقوم المتهمتان 

  الأسبوعا في  نيهً ج  ....  إلى  ....بين    جرامي مقابل تحصل الجماعة علي مبالغ مالية ماالإ  هنشاط
التي لم تجاوز الثامنة عشر    ....الواحد كما قامت المتهمة الثانية باستغلال الطفلة المجني عليها  

أن تقدمها هي والمتهمتين    ىأوتها بمسكنها عل ا فا ثمينً فرأت منها صيدً   ى من عمرها وحاجتها لمأو 
الأ   ىالأول نشاطهم  في  الرجال  من  الجنسية  المتعة  لراغبي  و والثالثة  تحرياتأذ  إثم   شارت 
لى صحة الواقعة ولما  إمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر    المفتش بإدارة  ....العقيد  

رية التواصل مع المتهم الأول من خلال الس  هالتحريات طلب من أحد مصادر   هاستوثق من هذ
جانب العرب ويرغب في مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنه أحد الأ  ىسالف البيان عل   هموقع

سبوع حيث رشح له المتهم الأول المجني عليها  أالفتيات الصغيرات لمدة    ىعلاقة جنسية مع إحد
ثر موافقة المصدر إ  ى ا وعلجنيهً   ....سالفة الذكر واتفق معه علي أن يكون مقابل الاستغلال  

  .... دائرة قسم    ....بشارع    ....إحضار المجني عليها بتاريخ    ى السري اتفق مع المتهم الأول عل
هاتف    ىا فقام بضبطهم وعثر مع المتهم الأول علحضر المتهمون الثلاثة وبرفقتهم المجني عليه

هاتفين محمول ومع المتهمة الثالثة هاتف محمول بشريحتين    ىمحمول بشريحتين ومع المتهمة عل
سفرت عنه التحريات والضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقد ثبت من التقرير الطبي  أوبمواجهتهم بما  

ا بقضيب ذكر بالغ منتصب  اقعة جنسية بإتيانها إيلاجً الشرعي أن المجني عليها ثيب حدثت لها مو 
وجود المضبوطة  المتهمين  لهواتف  العامة  النيابة  بتفريغ  ثبت  كما  زمنية  فترة  منذ  فرجها    في 

رسال إ  تممحادثات خاصة بهم وأشخاص آخرين تتضمن الدعوة لعقد لقاءات جنسية مع نسوة  
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. وساق الحكم على ثبوت الواقعة  ((  لنسوة  لغ مالية وكذا صور لهؤلاء ااصورهن لهن مقابل مب
حق الطاعنة أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ، وإقرار المتهمين    يعلى هذه الصورة ف

ثبت بتفريغ    وما ىثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالشاهدة الأول  بتحقيقات النيابة العامة وما
بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة    يدليل من هذه الأدلة ف  النيابة العامة لهواتف المتهمين ثم أورد مؤدى كل

  -على السياق المتقدم    -سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما أورده الحكم  
ف استوجبه  الذي  المشرع  بيان    ۳۱۰المادة    ييحقق مراد  ، من  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 

اند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإنه ينحسر عنه  الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والأدلة التي يتس
 .دعوى القصور في التسبيب 

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -9 بَ   لما  قد  فيه  المطعون  العناصر  يَّ الحكم  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 
تنظيم إجرامي للاتجار في البشر والتعامل في  تأليف    -  ي دان الطاعنة بهات القانونية للجرائم ال

شخص طبيعي بقصد الحصول على منفعة مادية وتسهيل الدعارة وإنشاء حسابات شخصية  
وأورد على ثبوتها في    -  على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب الجريمتين السابقتين

وجاء استعراض المحكمة لأدلة  ،  اهحقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم علي
لمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها  أالدعوى على نحو يدل على أنها محصها التمحيص الكافي و 

وكان من المقرر أن القانون لم يرسم    ،  ا من تدقيق البحث لتعرف الحقيقةهقامت بما ينبغي علي
  ،  ا هة والظروف التي وقعت فيان الواقعة المستوجبة للعقوبيفيه الحكم ب   ل أو نمطاً يصو   شكلاً 
ا وظروفها حسبما استخلصها  هم الواقعة بأركانفهى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تتوم

ومن ثم    ،   لحكم القانون   اً فإن ذلك يكون محقق  - كما هو الحال في الدعوى الراهنة    -المحكمة  
 ه . فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل ل

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -10
الاتجار بالبشر بالتعامل على أشخاص طبيعيين    -ية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها  القانون

وأقام على    -بقصد استغلالهم جنسيا  ضمن جماعة إجرامية منظمة واستغلال أطفال جنسيا   
ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني 

الثانية بتحقيقات النيابة العامة ، وما أقر به المتهم  قي شهود الإثبات واعتراف الطاعنة  عليهن وبا
وقرره المتهم .... بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت من صور قيد ميلاد   السابق محاكمته .... 

أورده الشاهدات الخامسة والسادسة والثامنة ، وبطاقة الرقم القومي للشاهدة السابعة ، وكان ما  
الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمتين ومضمون الأدلة ووجه استشهاده بها على  
ثبوت التهمة في حق الطاعنين ــــــ خلافاً لما يزعماه ــــــ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا 

وقعت فيها ، فمتى كان    خاصاً يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي 
المحكمة  استخلصتها  بأركانها وظروفها حسبما  الواقعة  تفهم  كافياً في  الحكم  أورده  ما   مجموع 

فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -
 الطاعن الأول في هذا الصدد غير مقبول . 

 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الانضمام لجماعة منظمة بغرض الاتجار بالبشر 
بيَّن واقعـة الـدعوى بمـا تتوافر بـه كـافـة العنـاصــــــــــــــر قـد  الحكم المطعون فيـه  لمدا كدان  -1

الانضدددددددددمدام إلى جمداعدة إجراميدة منظمدة لأغراض   -القـانونيـة للجرائم التي دان الطـاعنين بهـا  
الاتجار في البشدددددر تسدددددتهدف نقل وزراعة الأعضددددداء البشدددددرية والشدددددروع في إجراء عمليات 

لبشدرية ) الكلى ( دون موافقة اللجنة المختصدة والاشدتراك جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضداء ا
وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مســــــتمدة من أقوال شــــــهود  -  فيه بطريقي الاتفاق والمسدددداعدة

الإثبـات ومن اعترافـات المتهم الأول تفصــــــــــــــيلًا بتحقيقـات النيـابـة العـامـة ومـا قررتـه المزمع نقـل 
معـاينـة النيـابـة العـامـة لمكـان ارتكـاب الجريمـة وكـذا التقرير   الكليـة إليهـا اســــــــــــــتـدلالًا وممـا ثبـت من

الطبي الشــــــــــــــرعي الخاص بمن شــــــــــــــرع في نقل كليته ومما ثبت من تقرير المعهد القومي للكلى 
الخاص بالمزمع نقل الكلية إليها ومما تم ضـــــبطه من أوراق لدى المتهم الســـــادس ومما ثبت من 

ــتشــــــــفى والمركز مكان ار  تكاب الجريمة والتي أوردها في بيان واف يكفى مطالعة تراخيص المســــــ
للتدليل على ثبوت الصـورة التي اقتنعت بها المحكمة واسـتقرت في وجدانها وهى أدلة سـائغة من 
ــتعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل  ــأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء اســـــــــ شـــــــــ

شــــــاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها  على أنها محصــــــتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً 
من تـدقيق البحـث لتعرف الحقيقـة ، فـإن منعى الطـاعنين بـأن الحكم شـــــــــــــــابـه الغموض والإبهـام 

 وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بيَّ   لما كان   - 2 فيه  المطعون  العناصر    ة ن واقع الحكم  تتوافر به كافة  بما  الدعوى 

تهدف لارتكاب    ة منظم   ة جرامي إ   ة ع الانضمام لجما   - القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها  
الأ  في  بالتعامل  البشر  في  الاتجار  من  جريمة  باستئصال عضو  الطبيعيين  عضائهم  أ شخاص 

استغلالا   عليه    البشرية  ترتب  بما  كون  إ لحاجتهم  بالمجني عليهم حال  مستديمة  حداث عاهة 

ورد على ثبوتها في حقهم أدلة  أ و   -م  موظف عا المتهم السادس  و   خير طفلا  المجني عليه الأ 
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وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى  ،  نها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها  أ من ش   ة سائغ 
نها قامت  أ يفيد   شاملًا  ا لمامً إ لمت بها أ نها محصتها التمحيص الكافي و أ على نحو يدل على  

وكان من المقرر أن  ،    . لما كان ذلك   بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 
يصول فيها الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف    ا أو نمطً   القانون لم يرسم شكلًا 

ركانها وظروفها  بأ في تفهم الواقعة    ا ورده الحكم كافيً أ ومتى كان مجموع ما  ،  التي وقعت فيها  
لحكم    قًا ك محق كان ذل   - كما هو الحال في الدعوى الراهنة    - ها المحكمة  ت حسبما استخلص 

ويكون ما يثار في هذا الصدد  ،  القصور في التسبيب    ى ومن ثم ينحسر عنه دعو ،  القانون  
 .    في غير محله 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حيث إن الواقعة حسبما   : "  ن واقعة الدعوى فى قولهالحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -3
أوراق   من  مستخلصة  وجدانها  إليها  وارتاح  إليها ضميرها  واطمأن  المحكمة  يقين  فى  استقرت 

.. أن وكالة  .  تتحصل فىالدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة  
كتطبيق  ....   المباشر  الا   ىلكترون إللبث  بإنشاء  للتواصل  قامت  الصين  دولة  ومقرها  جتماعى 

" واستعانت بمن ينفذ سياستها من    للخدمات والتطبيقات الإلكترونية ....  شركة    "   وكالة لها بمصر
محددة قواعدها كما تطمئن إليهم ومن بينهم المتهم الثالث/   اختبارات تضعهم تحت    المصريين ممن 

يعمل مديراً للوكالة بالشرق الأوسط والمسئول عن    الذيو   -  ىالطاعن الثان   –"  ....وشهرته "....  
العال  التقييم  ذات  المميزة  العناصر  لتقديم    ى ف  ىاختيار  للتطبيق  للعمل كوكلاء  المشاهدة  نسبة 

الطاعن الثالث    -"  ....وشهرته "....  ذلك المتهم الرابع/    ى يعاونه ففيديوهات مباشرة للجمهور  
وهو المدير المسئول عن قاعدة البيانات والبث المباشر والدعم الفنى فى التطبيق وكذلك المتهم    -

 ،   وهو مصمم البرامج والفيديوهات بذات التطبيق   - الطاعن الرابع    – "  ....شهرته " .... والخامس/ 
ذاع صيتها فى مثل هذه التطبيقات    التي ، و ....  لمتهم الثالث على المتهمة الأولى/  ووقع اختيار ا

فى طياتها    ى واتفق هو والمتهمان الثالث والرابع على أن تقدم فيديوهات تذاع على التطبيق تحو 
بطريقة مستترة دعوة للتحريض على الفسق والإغراء بالدعارة مقابل حصول المتهمة الأولى ومن  
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الفتيات على مبالغ مالية وذلك سعياً لتحقيق أرباح بتحقيق أقصى عدد  ستقطابه من  تقوم با
المشاهدات  الإعلان  ى  التطبيق بالترويج أثناء ذلك لمنتجات الشركات الرايبة ف  ، ويقوم   مــــن 

المنتج عليه   الخاص بشراء  الرابط  فيديو يوضع عليه  أو بوضع إعلانات لبعض  خــلال مقطع 
فقامت المتهمة الأولى    ،   الأماكن أو تقديم هدايا للمتابعين حسب زيادة أعدادهم وتخطيها رقماً معيناً 

الشباب  مع  لقاءات  لعقد  سعياً  الفتيات  لها لاستقطاب  تطبيق  مرئية    عبر محادثات  بإنشاء 
بمدى   تتحدد  مالية  مبالغ  على  الفتيات  حصول  مقابل  لهذه   اتساعمباشرة  المشاهدين  أعداد 

تمر بها البلاد وركود العمل بين الفتيات مستغلة حاجة    التيالمحادثات استغلالًا لظروف الجائحة  
من  ، فقام المتهمون    بعضهن للمال ومن ثم حصولها على عشرين بالمائة من الأرباح المحققة

تضمن دعوة  ....  الثالث للخامس بإعداد فيديو للمتهمة الأولى تم نشره على موقع الوكالة بتاريخ  
والعوز   والضعف  والاجتماعية  المادية  لظروفهن  واستغلالًا  الجائحة  ظروف  ظل  فى  الفتيات 
المقابل عبر القائمين   الفتيات على  التطبيق على أن تتحصل  لتشغيلهن بمسمى مذيعات عبر 

إدارة التطبيق وحوى الفيديو دعوة الفتيات للالتقاء بالشباب والرجال عبر محادثات مرئية  على  
المتهمة الأولى  وإنشاء علاقات صداقة   الفتيات  وتجاذب حوارات تحوى تحريضاً من  لكثير من 

تحقيقاً لأعلى   ،   لارتكاب أفعال تحض على البغاء والفسق وأصوات ممارسة جنسية بين شاب وفتاة 
كما قامت المتهمة الأولى بمعاونة المتهمين من    ،   الربح   ى ن المشاهدة لتحقيق غايتهم فقدر م

وشهرتها  ....  " وشقيقتها/  ....وشهرتها "....  الثالث للخامس باستقطاب المجنى عليهما الطفلة/  
العديد من مقاطع الفيديو الراقصة    ىمستغلة ظروفهما المادية والاجتماعية بالظهور معهما ف  "...." 

طلقت هاشتاج  أ، كما    المحرضة على الفسق واستغلالهما جنسياً مقابل تحصلهما على مبالغ مالية
،    ق" ومن هنا تقدم ما يعود على المتهمة الأولى بمنفعة مادية مقابل ذلك من إدارة التطبي ...."

،  ....  كما استقطبت تحت ستار عمل الفتيات كمذيعات فى التطبيق كلًا من المجنى عليهن/  
  " على هاتفها المحمول ....، من خلال جروب أطلقت عليه " ....  و ،  ....  ، والطفلتين/  ....  و

التحريض على الفسق    ىحصلت من خلاله على منفعة مادية نتيجة استغلالهن بطريقة مستفزة ف
الدعارة  والإغر  على  العزل    بالالتقاء اء  فترة  وإنشاء صداقات خلال  مرئية  محادثات  عبر  بالشباب 
  - الطاعنة الأولى  – ....  وفى غضون عام ألفين وتسعة عشر قامت المتهمة الثانية/    ،   المنزلى 
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وإجراء  ....  تطبيق    الأخرى من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على   ى بما لها ه 
كما قامت هذه    ،   تحقيق منافع مادية   ى ادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولًا لاستغلالهن ف مح 

للإغواء    المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء 
طبيق  الت  ولاستقطاب الفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبه عالية من المشاهدة على 

معرضة حياتها للخطر بالظهور    "....وشهرتها "....  كما قامت باستقطاب الطفلة/    ،  المذكور
إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية    بالإيعازحد مقاطع الفيديو  أ  ىمعها ف

بذلك وظهرت معها كذلك فى مقطعين راقصين تحقيقاً لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة  
كما قامت بالظهور مع   ،  ربها من المنفعة الماليةمآللأمر سعياً من المتهمة المذكورة لتحقيق  

بالرقص معه معرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها  فيديو    ى فى مقطع....  الطفل/  
الماد الربح  ثم  المشاهدة ومن  ،لزيادة    .... والعقيد/    ....كل من العميد/  وإذ أشارت تحريات    ى 

غير  ....  والعقيد/  الهجرة  ومكافحة  الآداب  حماية  بإدارة  والا الضباط  إلى  الشرعية  بالبشر  تجار 
العامة تم ضبط المتهمة الأولى    و ما سلف ونفاذاً لإذن النيابة ارتكاب المتهمين للواقعة على نح 

محمول وجهاز لاب توب وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت    تفى وعثر بحوزتها على ها 
لموقع   وبإنشائها حسابات مختلفة  المتضمنة  ....  و....  بالواقعة  الفيديوهات  العديد من  ونشر 

يادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء  اعتداء على القيم الأسرية ومع ز 
شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم لأموال يتم تحويلها لحساب  

بهذا    نشأت جروباً خاصاً أ ، كما    لكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات الإ ....  
، وبضبط    لمتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيقالأمر فيما بينها وبين ا
وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بالواقعة وضبط بحوزتها  ....  المتهمة الثانية بتاريخ  

وإيصالات تحويل مبالغ  ....  سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك  
وهاتف محمول  وإيصالات سحب وإيداع وكذا جهاز لاب توب    ىلدولار الأمريكللجنيه المصرى وا

بما أسفرت    ، وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم   تستخدمهما فى نشاطها المؤثم 
وثبت    ،  الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى على نحو ما سلف  بارتكابهمعنه التحريات أقروا  

الا والتواصل  والتوجيه  البيان  إدارة  تقرير  المؤرخ  من  العام  النائب  بمكتب  تداول  ....  جتماعى 
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التواصل الا بين رواد مواقع  فيديو تحت شكايات  لنشرها مقاطع  المتهمة الأولى  جتماعى ضد 
  للالتقاء   ....ل تدعو فيه الفتيات لوكالة أسستها عبر تطبيق  مسمى استغلال الجسد مقابل الما

للفاحشة مستغلة حاجة   ةبالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وغرف محادثات مغلقة تحوى الدعو 
الفتيات للمال فى فترة العزل المنزلى فى ظل جائحة كورونا مقابل حصولهن على أجر يتحدد  

ال   اتساع بمدى   كما ثبت من مطالعة    ،   مذاعة للكافة تصل لآلاف الدولارات المتابعين للمحادثات 
دعوتها للفتيات  ....  نشر المتهمة الأولى على حسابها على تطبيق  ....  العامة على موقع    النيابة 
محادثات مرئية  للالتقاء بالشباب عبر    ....ختلاف أعمارهن لوكالة أسستها عبر تطبيق  اعلى  

جيدة مقابل    إضاءة وشبكة إنترنت   ى أن تظهر الفتاة بوجهها ف مباشرة وإنشاء علاقات صداقة على  
كما ثبت من مطالعة النيابة    ،  المتابعين لهذه المحادثات  اتساعحصولهن على أجر يتحدد بمدى  

وجود خمسة مقاطع فيديو تقوم فيها  ....  ضية المقدمة من العميد/  ي العامة لبطاقة الذاكرة الوم
التطبيق والظهور فيه داعية لتحميل  ....  بالدعاية لتطبيق    - ولى  الطاعنة الأ  – المتهمة الثانية  

بعائد  يعود عليهن  بما  تقدم من رقصات  لما  فيه  مباشر والامتثال  المتهمة    مادى   ببث  وقيام   ،
ثمانية مقاطع فيديو تقوم  ، وكذا وجود    المذكورة بنشر هذه المقاطع على حسابها بالتطبيق المذكور

" ومقطعين آخرين مع  ....وشهرتها "....  طفال من بينهم الطفلة/  أ رفقة    فيه ذات المتهمة بالرقص 
كما    .... ، جتماعى بتطبيق  ونشرها لهذه المقاطع على حسابها بموقع التواصل الا....  الطفل/  

.... ستة مقاطع مصورة تقوم فيهما المتهمة الأولى بالرقص والغناء مع الطفلة/  ثبت كذلك وجود  
" للخامس  ....وشهرتها  الثالث  من  المتهمين  لهواتف  العامة  النيابة  مطالعة  من  ثبت  كما   " 
كما ثبت من تقرير الكشف   ،   مراسلات فيما بينهم والمتهمة الأولى خاصة بنشاطهم المؤثم وجود  
ين الأولى والثانية من البنك المركزى وجود تعاملات وتحويلات بنكية  تلمتهمسرية حسابات ا عن 

تتناسب مع مصدر دخلها كطالبة جامعية الثانية    للمتهمة الأولى لا  للمتهمة  يوجد  أنه  . كما 
تقدر    ىبالدولار الأمريك....  تحويلات من أشخاص عديدة من جنسيات مختلفة من خلال شركة  

أودعتها بالبنوك    التي المبالغ    ى ثمائة وأربعة جنيهات وإجماللفاً وثلا أ  ينوعشر لاثة  وث  أربعمائةبنحو  
وسبعمائة  مليون  بنحو  تقدر  الخارجية  وخمس وث   والتحويلات  واثنين  أ   ين مانية  ومائتين  لفاً 

كما ثبت من مطالعة الرقم القومى للمجنى    ،   بما لا يتناسب مع مصدر دخلها كطالبة   ه جني 
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كما ثبت من صورة جواز    .... ،والثانية مواليد  ....  أن الأولى من مواليد  ....  و....    عليهما/ 
كما ثبت من صورة قيد ميلاد  ....  " أنها مواليد  ....وشهرتها "....  سفر الطفلة المجنى عليها/  

، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى  " لما كان ذلك....  أنه مواليد  ....  الطفل/  
حقهم   ىدان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها ف التي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم 

  ى بيانٍ وافٍ يكف   ى، وأورد مؤداها ف  إلى ما رتبه الحكم عليها  ىأدلة سائغة من شأنها أن تؤد
، كما جاء استعراض    وجدانها  ىاقتنعت بها المحكمة واستقرت ف  التي للتدليل على ثبوت الصورة  

وألمت بها إلماماً    ى المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكاف
وكان من المُقرر أن    ،  عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  ىشاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغ 
  التيوالظروف     يصول فيه الحُكم بيان الواقعة المُستوجبة للعقوبة القانون لم يرسم شكلًا أو نمطاً 
، فمتى كان مجموع ما أوردهُ   قضائه بالإدانة   ىاستند إليها ف  التيوقعت فيها ومضمون الأدلة  

، فإن ذلك يكون مُحققاً    استخلصتها المحكمة تفهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما    ى الحُكم كافياً ف
ومن ثم فإن كل ما يُثيرهُ الطاعنون نعياً    –   الدعوى المطروحة   ى كما هو الحال ف   – ن  لحُكم القانو 
 .   هذا الخصوص بدعوى قصوره لا يكون سديداً  ىعلى الحُكم ف

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 أمر الإحالة 
قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني    لما كان  -1

عليه بطلانه ، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وأن ما يصدره  
مستشار الإحالة من قرارات لا يُعد أحكامًا في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره  

عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة    كام من قواعد البطلان ، فضلاً لما يجرى على الأح
الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة  
لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ،  

ن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر وأن أوجه البطلا
المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب  

ــا  ــاع الدعوى . ئ تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطــ   ه ميعادًا ليحضر قبل البدء في سمــ
 ، فإن ما تنعاه الطاعنتان معًا عن عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله . لما كان ذلك  

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع   لما كان  -2
عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل  
محكمة  أمام  به  يدفع  لم  أنه  دام  ما  النقض  محكمة  أمام  مرة  بشأنه لأول  دفاع  أي  إثارة  منه 

 ضوع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .المو 
 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما    من المقرر  -3

يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة 
ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد  

مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج    اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى
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عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة 
هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من  

فاعه بشأنها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان  إجراءات التحقيق وإبداء د
هذا   في  عليه  للنعي  القانون ولا وجه  أصاب صحيح  قد  يكون  النظر  هذا  والتزم  الإحالة  أمر 

 الخصوص .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد  لما كان -4

أو بطلان   –وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة  –أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة 
الإقرار المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فإنه لا يُقبل منه إثارة  
أمر بطلانهما لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع بهما أمام محكمة الموضوع ،  

 غير مقبول .   ويكون ما يثيره في هذا الخصوص
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الأول والثالث لم يثرا    لما كان  -5

شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة أو قصور تحقيقات النيابة العامة ، ومن ثم فلا يحل لهما ــــ من  
بعد ــــ أن يثيرا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ إن هذا لا يعدو أن يكون تعييباً  

ت السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في  للإجراءا
الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن نعيهما  

 في هذا الشأن يكون غير مقبول .
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددد

أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما    من المقرر  -6
المحاكمة   يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل
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ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد  
اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج  

، وأن عن كونها جهة تحقيق ، فلا تجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة  
المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة  
من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها ، وإذ انتهى الحكم إلى اطراح دفاع الطاعن في هذا  

 ديد .  الشأن ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير س
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما    من المقرر  -7

، كما أن إبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع بالدعوى    يجرى على الأحكام من قواعد البطلان
يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن  

ة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم فلا كونها مرحلة تحقيق فلا يجوز إعاد
النعي    ى إن هي أغفلت الرد صراحة على دفاع الطاعنة الرابعة في هذا الشأن ويضح تثريب عليها  
 .   في غير محله 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 أمر بألا وجه
أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى    من المقرر

سلطات التحقيق بعد أن تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على  
من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع   ۲۰۹انتداب منها على ما تقضي به المادة  

ا أن من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع  من رفع الدعوى ، كم
استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بأن لا وجه  
لإقامة الدعوى ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، فلا يصح استنتاجه  

إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم   من تصرف أو
العقلي القول بأن ثمة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قد صدر ضمناً وأن ذلك الأمر لا تكون له  

ذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة  إحجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا  
تقع أصلًا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً أما إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد    لم

المساهمين دون الآخرين فلا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، وعليه وعلى فرض  
أنه قد صدر أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المزمع نقل كليته والمزمع نقلها  

فإن الطاعنين لا ينازعان في وجه نعيهما أنه قائم على أسباب  ،  ستبعادهما من الاتهام  إليها با
وإذ التزم الحكم المطعون فيه ، عينية ، ومن ثم فلا يمتد إليهما أثره ولا يزيل التجريم عن فعلهما 

 فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير قويم . ، هذا النظر في اطراح دفعهما 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 أمر ضبط وإحضار
كان  -1 الطاعن  لما  يثيره  ف   ما  الحكم  أمر  بيان    يبشأن خطأ  الضبط  تاريخ صدور 

منطق    ييعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له ف  لا  –بفرض وقوعه    -  والإحضار من النيابة العامة
ما ينعاه الطاعن في هذا  على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن    واستدلالهالحكم  

 . الصدد لا يكون له محل 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان أمر الضبط والإحضار    لحكما  لما كان  -2

هذا فضلًا عن أن    ،  لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد سائغ ويتفق وصحيح القانون 
فلا  ،    الطاعنة لم تثر بمحاضر جلسات المحاكمة أن أمر الضبط والإحضار قد خلا من بياناتها 

  ،   ببطلان أمر الضبط والإحضار لأول مرة أمام محكمة النقض   اع يصح لها إثارة أساس جديد للدف 
  ،  ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع   ،   عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع   ى دام أنه ف   ما 

قبل منها إثارة ذلك لأول تومن ثم فلا    ،  وكانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع
مام المحكمة قولها بمخالفة  أمن ذلك أن يتضمن دفاع الطاعنة    الولا ين  ،  مرة أمام محكمة النقض

  ،   من قانون الإجراءات الجنائية أو عدم كفاية التحريات   127أمر الضبط والإحضار لنص المادة  
فما ذلك إلا قول قد أُرسِل على إطلاقه لا يجوز أن يحمل على الدفع الصريح بخلو أمر الضبط  

 .   عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ىف إبداؤهيجب   لذيامن بيانات الطاعنة 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لعدم إجراء تحريات مسبقة لا محل   لما كان  -3

يسرى حكمها    التي من قانون الإجراءات الجنائية    126ذلك أن المادة  ،  له وظاهر البطلان  
تباشره  لما  العامة من تحقيق    بالنسبة  المادة    طبقاً النيابة  القانون تجيز    199لنص  من ذات 

، كما    الأحوال أمراً لحضور المتهم أو القبض عليه وإحضارهلسلطة التحقيق أن تصدر بحسب  
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من القانون السالف إصدار مثل هذا الأمر فى أحوال محددة من بينها إذا    130أجازت المادة  
حاجة إلى تحريات متى قامت   بغيركانت الجريمة محل الاتهام يجوز فيها الحبس الاحتياطى  

وإذا كانت   -كما هو الحال فى الدعوى المطروحة    - م  بالطبع الدلائل الكافية على ذلك الاتها 
المجن  بالبشر حال كون  اتجار  ، معاقب عليها   عليهما طفلين  ىالجريمة محل الاتهام جناية 

والغرامة   المؤبد  ألف جنيه    التيبالسجن  مائة  تقل عن  جنيه لا  ألف  تجاوز خمسمائة  ،    ولا 
 –صورة الواقعة المطروحة    ى ف   - ويضحى هذا الدفع  ،    وقامت الدلائل الكافية على هذا الاتهام 

ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن    ،   بعيداً عن محجة الصواب دفعاً قانونياً ظاهر البطلان  
 .   هو التفت عنه ولم يرد عليه 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 بيع الأطفال
مدوناته تتوافر به جناية بيع وتسهيل بيع الأطفال بكافة   فيما أورده الحكم  لما كان -1

، وكـان النعي بـأن الواقعـة مجرد  من قـانون العقوبـات 291المـادة  فيمعرفـة بـه    هيأركـانهـا كمـا 
اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا   التيالصـــــــورة   فيارتكابها لا يعدو أن يكون منازعة   فيشـــــــروع 

وجدانها  فياســتخلاص صــورة الواقعة كما ارتســمت   فيع ســلطة محكمة الموضــو   فيموضــوعياً  
مما تســــتقل بالفصــــل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضــــوع غير ملزمة بتعقب المتهم 

قضــــــــائها  فيإذ ،  مناحي دفاعه الموضــــــــوعي والرد على كل شــــــــبهة يثيرها على اســــــــتقلال  في
طرحتها ولم تعول عليها . اأوردتها ما يفيد ضــــــــــمناً أنها    التيبالإدانة اســــــــــتناداً إلى أدلة الثبوت  

بيع   فيوفضـــــــلًا عن ذلك فإنه لا مصـــــــلحة للطاعنة فيما تثيره من أن الواقعة تعد جناية شـــــــروع 
 هيا عليها و حقها طالما أن العقوبة المقضـــــي به فيأثبتها الحكم   التيأطفال بظروفها المشـــــددة 

هذه الجناية ، فإن ما  فيحدود العقوبة المقررة للشـــــــروع  فيالســـــــجن لمدة خمس ســـــــنوات تدخل 
 غير محله .  فيهذا الشأن يكون  فيتثيره الطاعنة 

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم استظهار المحكمة عناصر الاشتراك    لما كان  -2
جريمة عزو طفلين حديثي الولادة زوراً إلى غير والدتهم والمسندة إليها بالتهمة الثالثة عشر ،    في

  في ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة بيع وتسهيل بيع الأطفال المنسوبة إليها أيضاً وأعمل  
  هيمن قانون العقوبات وقضى عليها بالسجن لمدة خمس سنوات و   32،    17حقها المادتين  

 نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة .   فيوبة تدخل عق
 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -3

 للجرائم التي دانه به وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .  
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قد    2008لسنة    126من قانون العقوبات المضافة بالقانون    291لما كان ذلك ، وكانت المادة  
" يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي  نصت على أنه  

أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في  
توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون  

جن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف  آخر ، يعاقب بالس
جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من سلمه  
أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدمه في العمل القسري ، أو  

غراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج ويعاقب بذات العقوبة  في غير ذلك من الأ 
من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في المادة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء  

مكرراً من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا    116على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة  
من الدستور   151إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية " وكانت المادة  ارتكبت من قبل جماعة  

المصري تنص على " ... رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب  
من البيان وتكون لها قـوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة "  

بالموافقة على البروتوكول الاختياري    2002لسنة    104جمهورية رقم  وقد صـدر قـرار رئيس ال
لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لحقوق الطفل بعد موافقة مجلس الشعب وتم نشره في الجريدة الرسمية  

وكانت الفقرة ) أ ( من المادة الثانية من ذات البروتوكـول نصـت علـى :ـ     2/2005/ 24بتاريخ  
ي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة " يقصد ببيع الأطفال أ

  من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العـوض . لما كان ذلك ، 
آنفة البيان قد جرمت بيع الطفل أو شرائه أو عرضه للبيع وجاء نص المادة   291وكانت المادة 

ا أو  البيع  من غرض  مجرداً  الأصلي  عاماً  الفاعل  بين  الجريمة  في  المادة  ساوت  كما  لشراء 
والمسهل لها والمُحرض عليها حتى ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض ،  

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على    310وكانت المادة  
تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً  

التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما أورده  
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الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع  
من قانون العقوبات ودان الطاعنين الثلاثة الأول    291في المادة  الطفلين .... كما هي معرفة  

بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء  
استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يـدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها  

ت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن النعي على  إلماماً شاملًا يفيد أنها قام 
 الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .  

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 دددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

من قانون الإجراءات الجنائية أنه يشتمل الحكم   310وفق نص المادة    من المقرر  -4
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت  
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأنه ينبغي ألا يكون الحكم 

أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني  مشوبًا بإجمال  
على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملـة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته  
من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمـــة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على  

الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانـة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها  أوجه الدفاع  
يُنبئُ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة    الذيالاضطراب  

مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني  
لي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  ويعجز بالتا

الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعنين عن جريمة عرض طفلين حديثي الولادة للبيع مستندًا إلى  
أقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات والطبيب الذي أجرى عملية الولادة للمتهمة التاسعة 

ل أقوالهم بما مفاده أن    الذي لعاملات معه بالمستشفى  والممرضات ا تمت فيه تلك العملية . وحص 
الطاعن الأول وهو طبيب يعرض والطاعنة الأخرى للبيع في عيادته الطبية طفلين حديثي الولادة 
كانت الطاعنة المذكورة قد حصلت على أحدهما وهى الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة  

المتهمة السابعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يُبين ظروف وساطة المتهمة السابعة    بواسطة
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في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة ومصدر حصول 
الطاعنة المذكورة على الطفل الآخر وما إذا كانت العيادة مكان الضبط تستخدم في رعاية الأطفال  

من عدمه ، والمظاهر الدالة على عرض الطفلين للبيع وكيفية تحقق    - يزعم الطاعن  كما    -
مأمور الضبط من ذلك وإجراءات وملابسات ضبطه للواقعة ، ولم يستظهر أركان الجريمة وأدلة  
ثبوتها على نحو كاف . لما كان ذلك ، وكان الحكم فوق ما تقدم وفوق تأكيده صلة المتهمة 

بقيامها بدور الوساطة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة حديثة الولادة   السابعة بالطاعنين
من والديها المتهمين الثامن والتاسعة وعرضها للبيع بعيادة الطاعن الأول، عاد وقضى ببراءتها  
والمتهمين والدى الطفلة من تهمة تسهيل عرض تلك الطفلة للبيع وبنى قضاءه في هذا الخصوص 

الأوراق من دليل قبل كل منهم على ارتكاب الجريمة وعلى اطمئنان المحكمة على القول بخلو  
إلى أقوال المتهمين والدى الطفلة من أنهما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها ، فإن ما أوردته  
المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ويشير إلى أنها  

وى على غير حقيقتها . لما كـــان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور فهمت واقعة الدع
والتناقض بحيث لا يُستطاع استخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق  
القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك  

الة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين .... و.... و.... وقد كانوا  نقض الحكم والإح
طرفًا في خصومة الحكم المطعون فيه وقضى بإدانتهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك  
دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين ، ولما كان الحكم قد صدر ييابيًا  

 يه الرابع ، فإنه لا يُفيد من نقضه ومن ثم لا يمتد إليه أثره . بالنسبة للمحكوم عل
 ( 22/1/2012جلسة  –ق   80لسنة  9826) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لَ وَاقِعّــَةَ الدَعْوى فِي قَوْلِهِ " حيث إن واقعـة    لما كان  -5 فِيْهِ قد حَصَّ الحُكم المَطْعونَ 

سنوات فِي الطريق العام مع    7وحال لعب الطفلة/ ....    الدعوى تتحصل فِي أنه بتاريخ ....
نجلة المتهم/ .... قام الأخير باختطافها بالتحايل ، بأن استدرجها مِنْ كنف والديها لسيارة أجرة  
استقلها إلى أحد المساكن بعيداً عن أعين أحد أولياءها وحجزها بدون وجه حق بقصد بيعها مقابل  
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تحريات السرية التي أجراها الرائد/ .... معاون مباحث قسم شرطة  مبلغ نقدى وهو ما أكدته ال
ر أَنَّ القَانْون لَمْ يَرْسِم شَكْلًا خَاصَاً يَصْول فِيْهِ الحُكْمُ بَيَ  ان  .... " لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّ

ــــــ كَمَا هو    الوَاقِعّــَة المُسَتَوجِبَّة للعُقوبَّة وَالظُروف التي وَقَعَت فيها أَوْرَدَهُ الحُكْمُ  ، وَمَتى كَاْنَ مَا 
اِسْتخلصته   حسبما  وَظروفها  بأَرْكَاْنِها  الوَاقِعّــَة  تَفَهُمِ  فِي  كافياً  ــــــ  ة  المَطْروحَّ الدَعْوى  فِي  الحَالُ 

قاً لِحُكْمِ القَانْون كَمَا جَرى بِهِ نَّصُ المَ  ة  المَحْكَمَّة ، كَاْنَ ذَلِك مُحَقِ  مِنْ قَانْون الإجراءات    310ادَّ
 الجنائية ، وَمِنْ ثَمَّ كَاْنَ نَعيُ الطّــَاْعِن بالقُصْور غَيْر سديد .  

 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

) أن المتهمين ....    :الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله    لما كان   -6
و.... و.... سلموا عقولهم وريباتهم وكذا إرادتهم للشيطان ناسين ومتناسين المولى عز وجل 
وأحكامه ونواهيه التي توجه البشر للصلاح فزين لهم الريبة في الحصول على الأموال من أي  

مرتاديها لأعمال  مصدر وبأي طريق ، وإذ تلاقت إرادتهم على الشر فاستغلوا الدار ومبانيها و 
مخالفة للقانون وتمادياً في مخالفة القانون ، فإذا كان أولهما يعمل مديراً لدار جمعية .... لرعاية  
الأيتام والمشهرة تحت رقم .... والكائنة .... والتي أوقف نشاطها للعديد من المخالفات ، فأدارها  

مادول  اوأحرز بها مخدري التر على خلاف أحكام القانون وفى غير الغرض من إنشائها فحاز  
والحشيش وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولأغراض غير خاصة بالدار وعملها ، وكانت  

حال حملها    2015تعاونه في الدار ثانيتهم كعاملة بالدار والتي التحقت بها في غضون سبتمبر  
لًا عن تردد ثالثهم ....  بطفلة سفاحاً وفى الأشهر السابقة مباشرة على وضعها مولودتها ، فض

الثانية على بيع   على الدار للمعاونة في الأهداف الخاصة غير المشروعة فاتفقوا مع المتهمة 
مولودتها عقب الوضع لآخر ، وهو المتهم السادس .... والبالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاماً  

، فضلًا عن تحمله    ويعمل سمكري سيارات والمقيم .... نظير تحصلهم على مبلغ نقدى منه
مستشفيات  بإحدى  المولودة  الثانية  المتهمة  أكتوبر وضعت  وفى شهر  الولادة  كافة مصاريف 
الولادة الحكومية وبطريقة غير مشروعة لم تقم بقيدها بالسجلات الرسمية وخرجت بها وتوجهت 

كالمتف الطفلة  وبيع  بالتنفيذ  والثالث  الأول  المتهمين  من  كل  وقام  للدار  للمتهم مباشرة  عليه  ق 
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السادس بأن قابله الثالث بـ .... وقام بتسليمه المولودة وتسلم منه النقود المتفق عليها وأعطوا  
لوالدة المولودة المتهمة الثانية مبلغ قدره سبعة آلاف جنيه ضمن حسابها بالدار ، وقام السادس 

ا زوراً له كوالدها بأن استغل بدوره بتزوير شهادة ميلاد للمولودة وأعطى لها اسم ) .... ( ونسبه
موظف السجل المدني الحسن النية وأملى عليه بياناته الشخصية كوالد للمولودة فجعل واقعة عدم  
صحة نسبة المولودة إليه في صورة واقعة صحيحة مع علمه الحقيقي بتزوير نسبها إليه ، وعاودوا  

أخرى نظير مبالغ نقدية ومنهم ذات  محاولة ارتكاب ذات فعل بيع أطفال من الدار لآخرين مرات  
السادس لطفل آخر ذكر وبلغ إجمالي الأطفال المتغيبين عن الدار تسعة أطفال دون سند  المتهم  
فضلًا عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات الرسمية ، وإذ علم    قانوني ، 

بـ .... بتلك الأفعال فسطر الرائد .... وكيل قسم حماية الآداب العامة بإدارة البح ث الجنائي 
محضراً بما وقع من جرائم في يوم .... الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً والتمس من نيابة  
.... الكلية الإذن بضبط المتهمين الأول والثانية وتفتيش الدار وما يسفر عنه الضبط عرضاً من  

من يوم .... ونفاذاً لذلك الإذن أعد مأمورية جرائم ، فأذنت النيابة العامة في الدقائق الأولى  
للتنفيذ برئاسته مصطحباً أفراداً من الشرطة السرية في نحو الساعة الخامسة من مساء يوم ....  
مخدرة   دوائية  لشرائط  محرزاً  الأول  كان  حيث  والثانية  الأول  المتهمين  ضبط  للدار  وبالدخول 

ال ومستندات  كافة سجلات  فضبطها وضبط  الثانية  وجنسية  المتهمة  له  وأقرت   ، الرسمية  دار 
بالدار وبفتحها وتفتيشها عثر على قطع من   بيانه وأرشدته لخزينة  النحو سالف  بالوقائع على 
مخدر الحشيش وكميات من المنشطات الجنسية والمخدرة ) ثمانية أقراص ترامادول ( وإيصال  

مالية فضبطها وتمكن من ضبط بياض ومبالغ  الثانية    أمانة موقع على  بإرشاد  الثالث  المتهم 
والذي أقر له بواقعة بيع ابنة الثانية للسادس والذي قام بتزوير شهادة ميلادها ونسبتها إليه ،  
في حق   الواقعة  ثبوت  على  الحكم  ( وساق  عديدة  مخالفات  لوجود  الدار  نشاط  إيقـــاف  وتبين 

بتق ثبت  الإثبات ومما  أقوال شهود  استمدها من  أدلة  لجنة  الطاعن  وتقرير  الشرعي  الطب  رير 
  الشئون الاجتماعية والمعمل الكيماوي واعترافات كل من المتهمين الثانية والسادس . لما كان ذلك ، 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على    310وكانت المادة  
الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان  
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التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده  
الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي  

كما بين الدور الذي قام به الطاعن في تلك    -نون  كما هي معرفة به في القا  -دانه الحكم بها  
الجرائم التي عاقبه عنها على نحو ما سلف ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها  
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وبين مضمون تلك الأدلة ومؤداها وجاء استعراضه لتلك  

لتمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد  الأدلة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها ا
أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم  
  يرسم شكلًا أو نمطاً يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،

 في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها  ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً 
يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور والغموض  المحكمة ، فإن ذلك  
 لا يكون له محل . 

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً في الجريمة    من المقرر  -7
أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن  
أنه أسس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر واتفق مع المحكوم عليهما الثانية والثالث  

ع ابنة المحكوم عليها الثانية للمتهم السادس ، كما عرض على السادس  على ذلك وقام ثلاثتهم ببي
بيع طفل آخر له ، وأثبت تقرير الشئون الاجتماعية تغيب تسعة أطفال عن الدار التي يعمل  
مديراً لها دون سند قانوني ، فضلًا عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات  

كوم عليهما سالفي الذكر ببيع أطفال من الدار لآخرين مرات عديدة نظير  الرسمية وقيامه مع المح
مبالغ نقدية ، فإن هذا يكفي لاعتبار الطاعن فاعلًا أصلياً في الجريمتين الأولى والثانية ، كما  

فإن البين من الحكم أنه بناءً على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش  ،  أنه عن الجرائم الأخرى  
ور على المخدر وهو محرزاً له في خزينة الدار التي يعمل مديراً لها ، ومن ثم فإن ما  تم العث
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يثيره الطاعن من أن الحكم اعتنق صورتين للواقعة بأن اعتبره فاعلًا أصلياً وشريكاً في الجرائم  
 المسندة إليه لا يكون مقبولًا .
 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددد

الحكم المطعون فيه قد بي ن واقعة الدعوى في قوله ) حيث إن واقعة الدعوى    لما كان  -8
... تتحصل فيما أبلغ به .... قسم شرطة .... بتاريخ .... من أنه متزوج منذ فترة طويلة ولم  
الفيس بوك ( وجد صفحة شخصية   التواصل الاجتماعي )  يرزق بذرية وحال تصفحه لمواقع 

شور بها أنه مطلوب شخص لتبني طفلة بدون أوراق أو شهادة ميلاد  معنونة ) صدقة جارية ( من
وتبين أن صاحبة تلك الصفحة هي المتهمة الثانية .... فتواصل معها هاتفيًا على الرقم الهاتفي  
المثبت بصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها فأخبرته أن الطفلة لدى صديقة لها وهى المتهمة  

هاتفها حيث تواصل معها واتفقت معه على أن تسلمه الطفلة بالقاهرة    الأولى .... وأمدته برقم
وأرادت الخلاص منها فأعطتها إياها    وأخبرته أن الطفلة ابنة إحدى السيدات حملت فيها سفاحاً 

لرعايتها وأنها تبلغ من العمر الآن سنتين وتسعة أشهر وأنه كان معتقدًا أن ذلك من أعمال البر  
صدقة مـــن جانب المتهمتين إلا أنـــــه فوجــئ بـــأن المتهمة الثانيــــة تطلب منـــــه  الخيرى المجاني وال

آلاف جنيـــــه مقابل تسليمه الطفلة فتشكك في الأمر وأسرع بإبلال شرطة .... بما    مبلغ عشرة
ا  حدث وبميعاد تسلمه الطفلة وفى الموعد المحدد حضرت المتهمتان الأولى والثانية وبصحبتهم
الثالثـــــــة .... ومعهم الطفلة بسيارة يقودها المتهم الرابع .... حيث تم ضبطهم جميعًا   المتهمة 
وبمواجهة المتهمتين الأولى والثانية أقرتا باقتراف الواقعة ، وقد أثبتت تحريات المباحث صحة  

من أقوال ....  الواقعة ( وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنتين أدلة سائغة مستمدة  
والعقيد .... رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الآداب والنقيب .... ضابط مباحث  

من قانون   310قسم شرطة .... تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة  
لمستوجبة للعقوبة  الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة ا

التي   والأدلة  فيها  وقعت  التي  والظروف  بها  الطاعن  دان  التي  الجرائم  أركان  به  تتحقق  بيانًا 
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه  
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جار بالبشر وتعريض حياة  بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الات
الطفلة المجنى عليها للخطر التي دان الطاعنتين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة  
من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل  

فيد أنها قامت بما ينبغي  على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا ي 
ــإن النعي علـــى الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .   عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فـ

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن    - البين من المفردات    لما كان  -9
أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول من أن الطاعنتين قد قصدتا بيع الطفلة له نظير  
مبلغ مالي له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم بدعوى  

 ي هذا الصدد لا يكون له محل . الخطأ في الإسناد ف
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ن واقعة الدعوى بما مفاده من أن المتهم الأول الحكم المطعون فيه قد بيَّ   لما كان  -10

أطفال العمارة التي يعمل حارس بها    ىحدإخطف  بالذي يعمل حارس عقار تولدت لديه فكره  
فبادر  ....    ىع يسمقنترنت( وتوصل إلى مو المعلومات )الإ  ةمواقع شبك  ىحدإوعرض بيعه على  

ظاهرية توصي    ةبار عللبيع عبر    فيه يعرض ذلك الطفل الذي لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات
المتهم الأول بالبيع مع   ة ت ريبقلتاخرين و قاصداً من ذلك الاتجار بهذا الطفل وبيعه لآ   بالتبني
خرين  يجاباً فكان من المتهمين الآإالمتهم الأول    ى المتهمين الثاني والثالثة راغبي الشراء، وأبد  ة ريب

ستلام  لذلك الطفل وتم الا  ستون ألف جنيها ثمناً   تفاق فيما بينهم على دفع مبلغالقبول وتم الا
تحرياته   ى ختفاء نجلها أبلغت قسم الشرطة الذي أجر االطفل ب ةوالتسليم فيما بينهم وفور علم والد

حول الواقعة وتوصل إلى قيام المتهم الأول بخطف ذلك الطفل وبيعه للمتهمين الثاني والثالثة  
قرا له بمقارفتهم للواقعة وتمكن من ضبط المبلغ  أعليهم و تم القبض  و نظير مبلغ ستون ألف جنيه  

( وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنة  ....    المتهم الأول  ةحصيلة هذه البيعة حوز 



127 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

عتراف المتهمين  ا و ....  الطفل المجني عليه وأقوال النقيب/  ةأدلة سائغة مستمدة من أقوال والد
ن واقعة  ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيَّ   ذلك  . لما كان  تفصيلًا بالتحقيقات

الاتجار   القانونية لجريمة  العناصر  به كافة  تتوافر  بما  بأن  الدعوى   ، التعامل على  بالبشر  تم 
شخص طبيعي وهو طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره وذلك بالبيع بقصد الاتجار به والشراء من  

من قانون العقوبات وأورد    291معرفة في المادة    يعليه الثاني كما ه  جانب الطاعنة والمحكوم
وجاء استعراض    ،   إلى ما رتبه الحكم عليها   يأدلة سائغة من شأنها أن تؤد   ا على ثبوتها في حقه

المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها  
، فإن النعي على    إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة

 .   الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل
 ( 2022/ 6/7 جلسة –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
حيث إن الواقعة حسبما   "  ن واقعة الدعوى بقوله :  الحكم المطعون فيه قد بيَّ   لما كان  -11

استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى  
تزوج عرفياً    .... المتهم  في أن  تحصل  توما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة  

ذات الثلاث سنوات    ....الطفلة    من آخر أثمر عن ولادة  والتي سبق حملها سفاحاً   ....ممن تدعى  
ولمروره بضائقة مالية عقد العزم على بيع الطفلة المذكورة وكان وسيلته في ذلك مواقع التواصل  

العقيد   فقام أحد مصادر  بإعلانه عن ذلك  الهجرة غير  ....  الاجتماعي  بإدارة مكافحة  المفتش 
المنظمة بالتواصل معه وإذ اتفق على    الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة

ذ حضر المتهم ومعه  إو ....  وعلى أن يكون اللقاء بمنطقة    ثمن بيع الطفلة بمبلغ ستين ألف جنيهاً 
التي أجراها   التحريات  بالواقعة والتي دلت  أقر  تم ضبطه وبمواجهته  المحدد  الموعد  الطفلة في 

فلة المجني عليها والتي ثبت من تقرير  ضابط الواقعة لصحة ارتكاب المتهم لواقعة عرض الط
  ـ.... " الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية أنهما تتناصف مع البصمة الوراثية ل 

وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة استمدها من شهادة الضابط سالف الذكر التي حصلها  
تقرير الأدلة الجنائية قسم الفحوص البيولوجية والبصمة    ومن ،  فق وما أورده في بيان الواقعة  تبما ي 
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، فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى    الوراثية ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة
، لما هو مقرر من أن القانون    لحمل قضاء الحكم  والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن وكافٍ 

أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي    وإن أوجب فى كل حكم بالإدانة
فيها وأن   بها  يوقعت  استدلاله  الإدانة حتى يتضح وجه  استخلص منها  التي  الأدلة  ورد مؤدى 

الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت   وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلًا خاصاً يصول فيه
بهام الحكم وتخاذله في بيان الواقعة وأدلة  الطاعن من غموض و نعاه اي ، ومن ثم فإن ما    فيها

 .  ثبوتها يكون غير سديد 
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد عرض المجني عليها    يالنع  لما كان  -12

الصورة   يكون منازعة في  أن  يعدو  للبيع لا  للواقعة وجدلًا للتبني وليس  المحكمة  اعتنقتها  التي 
موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما  

 .  ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، تستقل بالفصل فيه بغير معقب 
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 بيع الأعضاء 
كان  -1 العناصر    لما  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  قد  فيه  المطعون  الحكم 

التعامل مع    يالاتجار بالبشر بعرضه وشروعه ف  -القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما  
طبيعيين بقصد استغلالهما واستئصال عضو من أعضائهم البشرية ) كليتيهما ( بمقابل  شخصين  
وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجنى عليهما وضابط الشرطة    - مادى  

وإقرار الطاعن ومما ثبت من خطابي التحاليل الطبية للشاهدة الأولى وأخرى ، وأورد مضمونها 
في بيان كافٍ وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها  

لها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون  أص
لم يرسم شكلًا خاصًا يصول فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع  

وظروفها  كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها    – كما هو الحال في الدعوى المطروحة    – ما أورده الحكم  
ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور    حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، 

 في هذا الشأن يكون على غير أساس . 
 ( 2017/ 9/5جلسة  –ق   86لسنة  20493) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمنقول منه    لما كان  -2

.... أنه قد أجرى له تدخل جراحي متمثل في استئصال كليته اليسرى ، وكان ما أورده الحكم 
نقلًا عن تقرير الطب الشرعي كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة  

 ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند .  المطروحة في الدعوى  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
: " حيث إن الواقعة حسبما   ن واقعة الدعوى في قولهالمطعون فيه بيَّ الحكم    لما كان  -3

و  إليها ضميرها  واطمأن  المحكمة  يقين  في  أوراق  إرتاح  ااستقرت  من  مستخلصة  وجدانها  ليها 

....    /   وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن المجني عليها   ى الدعو 
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.... ، .... ، ....    /  رها بظروف معيشية قاسية علم بها المتهمون لضيق ذات اليد وعوزها ومرو 

والذين شكلوا فيما بينهم تنظيماً إجرامياً لاستغلال الفقراء وحاجتهم للمال مقابل بيع أعضائهم  ....  و

ووجدوا المجني عليها ضالتهم مستغلين بؤسها فأغدقوا عليها العطاء وأقرضوها المال الذي كانت  

ه وبعد أن تراكمت عليها الديون وتحت وطأة تهديدهم لها بالحبس إن لم ترد ما  هي بحاجه إلي

ها مقابل ما عليها من مديونية وكذا مبلغ  ي كليت  ىاقترضته منهم فعرضوا عليها استئصال إحد

نقدي آخر فما كان منها إلا الإذعان واستدرجوها من خلال المتهمة الرابعة إلى عيادة طبيب  

استئصال لكليتها اليمنى وعقب ذلك رفضوا إعطائها باقي المبلغ المتفق  عملية    ى مجهول أجر 

بالبشر بالإدارة  ....    /  عليه، وإذ أشارت تحريات كل من العقيد رئيس مكافحة جرائم الاتجار 

إلى صحة الواقعة وتشكيل  .... رئيس وحدة مباحث شرطة ....  / العامة لحماية الآداب ، والرائد

للاتجار في الأعضاء البشرية للفقراء ومن قست ظروف معيشتهم ومن    امياً المتهمين تنظيماً اجر 

، وقد ثبت من التقرير الطبي    بينهم المجني عليها وأنهم بمواجهتهم بذلك أقروا بارتكاب الواقعة

الشرعي أن المجني عليها خضعت لعملية جراحية تم من خلالها استئصال كليتها اليمني لتفقد  

من قانون الإجراءات الجنائية قد    310، وكانت المادة    " . لما كان ذلك  نوظائف إحدى الكليتي

أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان  

تشكيل تنظيم إجرامي يهدف للعمل على ارتكاب جرائم الاتجار في    -الجرائم التي دينت الطاعنة بها  

استئصال الأعضاء البشرية بقصد زراعتها بغير طريق التبرع بما ترتب عليه إحداث عاهة  البشر ب

والظروف التي وقعت فيها   -مستديمة بالمجني عليها باستئصال كليتها اليمنى استغلالا  لحاجتها  

ل  ، وكان يبين من الحكم أنه حص    والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها

وأورد على  ،  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها  

، وجاء استعراضه لأدلة    ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها

 يفيد أنها  الدعوى على نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً 
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، فإن منعى الطاعنة بأن الحكم شابه    من تدقيق البحث لتعرف الحقيقةعليها  قامت بما ينبغي  

 الغموض والابهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون محل له .  

 ( 2021/ 6/6جلسة  –ق   88لسنة  19310) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ن الواقعة حسبما  إ حيث    ) :    الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله  لما كان  -4
من   مستخلصة  وجدانها  إليها  وارتاح  إليها ضميرها  واطمأن  المحكمة  يقين  في  وراق  أاستقرت 

الـدعوى ومـا تـم فيـهـا مـن تحقيقات ومـا دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن ضنك عيش وعوز  
عضائهم  أ  له إلا بيع  سـاق فـئـة ضعيفة لأن يلهثوا وراء فتـات مـن المال لم يجدوا سبيلاً وفقر وجهـل  

ن يكونوا  أفيهم لمتلقين حاق بهـم المـوت ولـهـم مـن القدرة الماليـة مـا يمـكـنـهم مـن    البشرية المستودعة 
خلاق  أن الوسطاء للبيع كانت طرقهم لا مراعاة فيها لقيم أو  أ لا  إن من هؤلاء الفقراء  يهـم المشتر 

والرابع  ....  ف هؤلاء الوسطاء وهم المتهمـون الثالث  ـأل  بل اللهث وراء المنفعة المادية دون حـدود ف
يدعى    .... وآخر متوفى    ....والخامسة    .... حتی    ۲۰۱۰في غضون عامي    ....الجنسية 

ى وذلك من خلال استقطاب لَ عضاء البشرية خاصة الكُ جماعة إجراميـة منظمـة لتجارة الأ  ۲۰۱۲
ى كل من هؤلاء مقابل مبالغ  لَ عدوها لهم لبيع كُ من سلف ذكرهم من الفقراء وإيوائهم في أماكن ي

هؤلاء على مبالغ طائلة  في حين يتحصل    مالية تتراوح ما بين عشرين وخمسة عشر ألف جنيهاً 
ى ومن  لَ والزرع للكُ   ممن يمدونهم بالأموال وأصحاب المستشفيات التي تجرى بها عملية الاستئصال 

التخصصي ومعاونتـه المتهمة    ....الطبيب ورئيس مجلس إدارة مستشفى    ....بينهم المتهم الأول  
، وكـان حلقة الوصل بين المتهمين المذكورين والمتهمـيـن مـن الثالـث للخامسـة المـتهم  ....  الثانيـة  

  – ۲  ....  – 1عليهم    ي جنخـرين باستقطاب كل من المالمتـوفى سـالـف الـذكر حيـث قـام هـؤلاء الآ
.... 3-  .... .4 - ....  5- ....  6 –  .... ۷–  .... ۸– ....  ۹ –  .... ۱۰ –  .... ۱۱ –  ....  
۱۲–  ....  13-  ....  14-   ....   15–  ....   16–   ....  ۱۷–  ....  ۱۸–  ....  ۱۹   –   ....  
ثـم    ....  –27  ....  – 26  ....   - 25  .... – 24 ....  –۲۳   ....   -۲۲  ....   –۲۱  ....   – ۲۰

الأُ  الثلاثـة  المتهمـون  والفحوصات يقـوم  التحاليل  بإجراء  المتـوفى  والـمـتهم  بعـد    خـر  للمستقطبين 
يوائهم  إ الحصول منهم على توقيعاتهم على إيصالات أمانة حتى لا يتراجعوا ثم الانفاق عليهم و 
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ى  لَ عليـه بالكُ   يفي الوحدات السكنية المعدة لهذا الغرض وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجن
من محاضر يتم تحريرها وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ثم يسوقوا منهم من يصلح  

يته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء هذه الجراحة ثم معاودة إيـوائـهم حتـى تـمـام  لَ لاستئصال كُ 
التخصصي إدارة المتهم    .... طابهم لمستشفى  شـفـائـهـم مـن أثـر العمليـة وكـان مـن بـيـن مـن تـم استق

المجن الثانية  المتهمة  ومعاونته  الأول    ي الأول  الخمسة  يقومان  ،  عليهم  المتهمان  هذان  وكان 
ى والبالغة مائـة  لَ ى على المبالغ التي سيدفعونها للمستشفى وللبائعين للكُ لَ بالاتفاق مع المتلقين للكُ 

حيان التفاوض المباشر  والمتهمين المستقطبين وفي بعض الأ  ألـف جنيه ودفـع مـا يخـص البائعين
ى كل منهم ومن بينهم المجني عليـه الأول الذي التقته المتهمة  لَ عليهم بشأن بيع كُ   يمع المجن

ى اليمنى عارضاً عليـه بيعها  لَ الثانية بمستشفى المتهم الأول والذي أخبره بإصابته بحصوات بالكُ 
  اً ولرفضه في بادئ الأمر زاد المتهم الأول العرض لعشرين ألفاً لف جنيهأمقابل خمسة عشر  

قنعته المتهمة الثانية بالبيع مقدمة إليه المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول بأنهم ممن سبق  او 
ى وتحت وطأة العوز والفقر والحاجة  لَ يـة كل منهم ويعملون كمستقطبين في تجارة الكُ لَ لهم بيع كُ 

  إيواؤه وافقهم على العرض حيث تم الحصول منه على توقيع على إيصال أمانة على بياض وتم 
وحرر محضراً بقسم شرطة قصر النيل والتوقيع على إقرار    ....بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة  

اً للحقيقة وتم إجراء عملية الاستئصال  ى خلافلَ أمام اللجنة المختصة بوزارة الصحة بزعم تبرعه بالكُ 
فبراير   تـم    ....بمستشفى    ۲۰۱۲في غضون شهر  بمـا  لم يوف  والذي  الأول  المتهم  بواسطة 

الكُ  بيع  قيمة  بشأن  عليه  المحضر رقم  لَ الاتفاق  بشكايته في  عليه  المجني  فقام  فالتقته    ....ى 
لاف جنيه مع وعد بالوفاء  آنقدته أربعة  أو   ....المتهمة الثانيـة حـال إدلائه بأقواله بتحقيقات نيابة  

عليه    يى المستأصلة من هذا المجنلَ بالمتبقي من الاتفاق شريطة تنازله عن الشكوى وتم زرع الكُ 
والذي كان يعاني الفشل الكلوي والتي أجراها كذلك المتهم الأول والذي تحصل على    ....للمتلقي  
م المتهم الثالث باستقطاب المجني عليها الثانية عارضاً  لف جنيه من أهلية المتلقي كما قاأ  ةمائ

صطحبها لمستشفى  االعوز والحاجة وافقت ف  ةن ألف جنيه وتحت وطأييتها مقابل عشر لَ عليها بيع كُ 
المتهم الأول وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة فالتقت المتهمة الثانية التي حصلت منها  

نقدتها عشرة  أكل منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه حتى لا تتراجع و   على توقيعها على إيصالي أمانة 
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جراء العملية مع وعد بحصولها على الباقي من المتهم الأول والذي قام إلاف جنيه كمقدم قبل  آ
كما قام المتهم المتوفى المذكور   ....بإجراء عملية الاستئصال للمجني عليها وزرعها للمتلقي  

لية كل  الجنسية عارضاً عليهما بيع كُ   ....عليهما الثالث والرابع    يلمجنسلفاً باستقطاب كـل مـن ا
منهما مقابل سبعة آلاف دولار فوافقا تحت وطأة العوز والفقر فاصطحبهما المتهم المتوفي للمتهم 

ليـة كـل منهما دون تحصلهما على باقي المتفق عليـه  الأول والذي أجرى عملية الاستئصال لكُ 
الكلى للمتلقي    وتـم زرع  الثالث  عليـه  المجني  من  ....المستأصلة  الكُ   ....  وزرع  لى  الجنسية 

كما قام المتهم الأول باستئصال كلية المجني    .... المستأصلة من المجني عليه الرابع للمتلقي  
شراف المتهم المتوفي  إكما قام المتهمون من الثالث للخامسة ب  .... عليه الخامس وزرعها للمتلقي  

ليته مقابل خمسة عشر كل من المجني عليه السادس بعد أن دلـه عليـه مجهول لبيع كُ   باستقطاب
ألف جنيه حيث قام المتهم الثالث بالتحصل على توقيع المجني عليه المذكور على ستة إيصالات  

ن يتم إعدادهم و أمانة حتى يكون طوع أيديهم وقاموا بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية تواجد بها آخر 
لى لكل منهم وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له واصطحبه المتهم الرابع حال  ع الكُ لبي

بـوزارة   المختصة بزراعة الأعضـاء  اللجنة  أمام  النيل وإقراره  بقسم شرطة قصر  تحريره محضر 
لى  الصحة بزعم التبرع خلافاً للحقيقـة حيـث تـم استئصال كليتـه ولـم يتحصـل مـن المتهمين إلا ع

ثلاثة آلاف جنيه وذلك لضبطهم كمـا استقطب المتهمون من الثالث للخامسة مع المتهم المتوفي  
عت ليتها مقابل خمسة عشر ألف جنيه ولحاجتها للمال وافقت فوق  المجني عليها السابعة لبيع كُ 

وتـم   بيـاض  علـى  الثالث  للمتهم  أمانة  إيصال  بمنطقة    إيوائهاعلى  إيـواء    ....بشقة  مكـان 
للمستقطبين وتم إجراء التحايل والفحوصات اللازمـة بمصاحبة المتهم المتوفى وحررت محضراً  

يقة  عضاء بزعم التبرع خلافاً للحقبقسم شرطة قصر النيل وإقرار أمام اللجنة المختصة بزراعة الأ
وعقب ذلك حاولت المتهمة الخامسة استقطاب    ....ليتها بمستشفى  وتم إجراء عمليـة استئصال كُ 

  يلى كما استقطب المتهم الرابع المجن المجني عليها المذكورة للعمل معها في استقطاب بائعي الكُ 
لمتهم الثالث  لف جنيه ولحاجته للمال وافـق فاستوقعه األيته مقابل خمسة عشر  عليه الثامن لبيع كُ 

والفحوصات   التحاليل  إجراء  كذلك  وتم  بـالبيع  اتفاقـه  عن  يعدل  لا  حتى  أمانة  إيصالات  على 
تحرر محضراً بقسم شرطة قصر النيل وإقرار أمام اللجنة المختصة بزرع الأعضاء يفيد  و اللازمة  
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بواسطة    إيوائه وتم    .... التبرع خلافاً للحقيقة وتم توجيهه من المتهم الثالث والمتهم المتوفي لمدينة  
وتحصل   ....وزراعتها للمتلقية   بـ ....هذا الأخير وتم استئصال كليته بالمركز الطبي الحديث 

الباقي المتفق   المجني عليه المذكور على ثمانية آلاف وستمائة جنيهاً مع وعد بتحصله على 
هم المتوفى المجني عليهم  كما استقطب المتهمون من الثالث للخامسة والمت  ،  عليه دون تمام ذلك

لى كل منهما والثالث لفـص مـن  التاسع والعاشر والحادي عشر لبيع الأول والثاني من هؤلاء كُ 
بمستشفى    ....،    بـ ....بـالمركز الطبي الجديـد    ....،    ....بمستشفى    .... بد لكل من المتلقين  الكَ 
عليهم من الثاني عشر حتى    يالمجن، كمـا استقطب المتهمون مـن الثالث للخامسة كذلك    ....

ى كل منهم العارضين لبيعهـا وكـان  لَ السابع والعشرين والذين كانوا قيد إجراء عملية الاستئصال الكُ 
للنقيب    .... ، وعلى إثر بلال من    بالأماكن المعدة من هؤلاء المتهمين  إيوائهممن بينهم من تم  

لث والرابع عليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً  بعرض المتهمين الثا  ....ضابط مباحث قسم    ....
والذي استقطبه هو الآخر مجهول إلى المتهمين    .... ليته وذلك من خلال المدعو  مقابل بيعه لكُ 

ليتـه كـذلك وبذات المقابل السالف الذكر ولحاجتـه للـمـال وافقهما على ذلك  سالفي الذكر لبيع كُ 
خرين ممن هم قيد  آحتى التقى    ....لسكنية بمنطقة  فاصطحبه المتهم الثالث لإحـدى الوحدات ا

لى وهم في فترة النقاهة وإذ  ليتهم أو ممن قاموا فعلًا بعملية الاستئصال للكُ التجهيز لاستئصال كُ 
إمكانية   عدم  المتوفي  المتهم  فيها  اصطحبه  التي  والفحوصات  التحاليل  من  الأخير  لهذا  تبين 

ليته حسبما أبلغه المتهم الثالث طلب منه هذا الأخير العمل معهم في تجارة الأعضاء  استئصال كُ 
البشرية مقابل تحصله على ألف جنيه عن كل حالة سيقوم باستقطابها لهذا الغرض وعلى إثر  

غ عنها وبتواجد  بلَ بصحة الواقعة المُ   .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث    .... تحريات المقدم  
ناً من النيابة العامة لتفتيش المتهم  إذاستصدر    ....ن المستقطبين بالشقة الكائنة بمنطقة  العديد م

نتقل وضبط المتهم الثالث وكذا  ا حيث    30/4/2012الثالث وكذا الشقة المذكورة وذلك بتاريخ  
المتهم المتوفي الذي تواجد بالشقة وعثر بالمسكن على إيصالات أمانة باسم المجني عليـه الأول  
الحقن والمطهرات وشاش وقطن وعثر مع   الثالث وأدوية وبعض  للمجني عليـه  وتحاليل طبيـة 

ن جنيهاً وأقر بتحصله على مبالغ من المستشفى التي  يالمتهم الثالث على مبلغ أربعمائة وخمس
لى ويعاونه هو والمتهم المتوفى المتهم الرابع كذلك وأن  سيتم إجراء عملية الاستئصال والزرع للكُ 
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حلقة الوصل المتهم المتوفي وتواجد بالشقة كل من المجني عليهم الأول والرابع والعاشر والحادي  
عشر كما أقر المتهم المتوفي بارتكابه الواقعة ومشاركة المتهمة الخامسة لهم في نشاطهم فطلب  

تها  فتم ضبطها وبمواجه  ....منه ضابط الواقعة أن يهاتفها للحضور حيث حضرت بسيارتها رقـم  
هي الأخرى أقرت بالواقعـة وبـأن السيارة من متحصلات النشاط وبتفتيشها عثر بداخلها على أربع  

بطاقة تحقيق شخصية من بينهم المجني عليهم سالفي الذكر وكذا مبلغ ألـف وسبعمائة    ةعشر 
كارت خاص    دولار وأوراق تحاليل وصور أشعة ودفتر إيصالات أمانة ومفكرة وفيزا وثلاثـمـائـة    جنيهـاً 

كما ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أقره باقي المتهمين سالفي الذكر أقر هو    ،   بنشاطهم المؤثم 
العقيد   تحريات  وكذا  تحرياته  أكدت  وإذ  بالواقعة  الشرعية    .... كذلك  غير  الهجرة  إدارة  وكيل 

ادرة المجني عليـه  تجار بالبشر إلى ارتكاب المتهمين للواقعة على نحو ما سلف وعلى إثر مغ والا
السلطات    ....الجنسية لمصر وعودته لدولته    ....  ....الرابع   به    ....أبلغ  الخاصة  بالواقعة 

كُ  باستئصال  الأول  وقيام  لـه  الثاني  باستقطاب  المتوفى  المتهم  وكذا  الأول  للمتهم  ليته  واتهامه 
للمتهم    .... ئية  وصدر أمر قبض دولي من السلطات القضا  ....وضبط عن ذلك الجناية رقم  

عضاء البشرية واستقطاب الضحايا وتـم إرسـال مـلـف استرداد للنائب  تجار في الأالأول لاتهامه بالا 
العام وتـم ضـم الملف للدعوى الماثلـة وثبـت مـن التقرير الطبي الشرعي أنه بتوقيع الكشف على  

لى اليمنى في تاريخ  ئصال الكُ قد أجريت لكل منهم جراحة است ، .... ، ....  ....المجني عليهم 
بشأنها حوالي   العاهة  نسبة  للواقعة وتقدر  المجني    %15معاصر  الطبي على  الكشف  وبتوقيع 

لى اليسرى جراحياً وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهما  تبين إزالة الكُ   ، .... ....عليهما 
جراحياً كما ثبت من مطالعة كتاب اللجنة العليا  لى اليمنى لكل منهما  تبين إزالة الكُ   ، ....  ....

المجن أن  الأعضاء  بالكُ   ....عليه    يلزراعة  بمستشفى    ....للمريض    ىلتبرع    .... وذلك 
التخصصي كما ثبت من مطالعة كتاب اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية صدور القرار رقم 

إلى المتبرع    ....عليـه    يبرع المجنلى من المتالتخصصي بنقل عضو الكُ   ....لمستشفى    ....
  .... وترأس المتهم الأول الفريق الطبي مجري هذه العملية وكذا صدور القرار رقم     ....إليه م

وترأس    ....إلى المتبرع إليه    .... عليه    يلى من المتبرع المجن لذات المستشفى بشأن نقل الكُ 
والخاص بزرع    ....بت كذلك صدور القرار  كذلك المتهم الأول الفريق الطبي مجري العملية كما ث
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وترأس كذلك المتهم الأول الفريق    ....إلى المتبرع إليـه    ....لى من المتبرع المجني عليـه  الكُ 
لى من  لذات المستشفى بشأن نقل عضو الكُ    القرار .... الطبي مجري العمليـة كمـا ثـبـت صـدور  

وترأس المتهم الأول كذلك الفريق الطبي مـجـري    .... ـه  إلى المتبرع إلي  ....عليها    ي المتبرعة المجن
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل    310، وكانت المادة    لما كان ذلك  ( .  العملية

حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي  
لتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها  دين الطاعنان بها والظروف ا

ل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    منهما ، وكان يبين من الحكم أنه حصَّ
ن بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى  يللجرائم التي دان الطاعن
عليها الحكم  رتبه  المحكمة محصتها   ،  ما  أن  يدل  نحو  على  الدعوى  لأدلة  استعراضه  وجاء 

البحث   تدقيق  ينبغي عليها من  بما  أنها قامت  يفيد  إلماماً شاملًا  بها  الكافي وألمت  التمحيص 
بهام وعدم الإلمام بوقائع ن بأن الحكم شابه الغموض والإي ، فإن منعى الطاعن  لتعرف الحقيقة

، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الدليل   . لما كان ذلك  محل لهالدعوى وأدلتها يكون لا  
العليا لزراعة   اللجنة  التحريات وكتاب  الثالث وأقوال مجريا  المحكوم عليه  المستمد من اعتراف 
الأعضاء البشرية بوزارة الصحة والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان  

فإنه ينحسر  على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها    واف يكفي للتدليل
 .   ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد في غير محله ،  عنه دعوى القصور في التسبيب  
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
حيث إن واقعات الدعوى   ن واقعة الدعوى في قوله "الحكم المطعون فيه بي   لما كان -5

حسبما استقرت في وجدان هذه المحكمة ووقر في يقينها مستقاة من مطالعة سائر أوراقها وما تم  
والذي يعمل  ....  فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول  

شيطانه ففكرا ودبرا فقرر تدنيس    طبيباً تمكنت منه ريبة الثراء السريع أياً كانت الوسيلة فجلس إلى
العوز   الذين أجبرهم  الفقراء  البسطاء  استغلال  إلى  المقدسة وعرج  ثوبه الأبيض وتشويه مهنته 
وجدوا   أنهم  حتى  على صحتهم  جهلهم  وغلب  متطلباتهم  على  ديونهم  وجارت  الحاجة  وذلتهم 
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ه لكي يكون أعلى المخلوقات  ضالتهم في أعضائهم التي منحها لهم الخالق تكريماً للإنسان ورفعة ل
فكرمه وأحسن خلقه فاستباحوا لنفسهم بيع أعضائهم كسلعة تباع لمن يدفع جاهلين بالضرر الواقع  
عليهم يقودهم ضنك الحياه فكانوا فريسة سهلة للمتهم الأول الذي استغل علمه في تكوين عصابة  

كون منه وباقي المتهمين ووضع  لاستغلال هؤلاء لتحقيق مأربه بالثراء فكون تنظيمه الخاص الم
المتهم   يقوم  بأن  مهامها  ووزع  شبكة    ....هيكلها  عبر  الاجتماعي  التواصل  وسائل  باستغلال 

المعلومات للإيقاع بالضحايا لاستئصال أجزاء من أجسادهم وزرعها لآخرين بأن أنشأ صفحة  
باستقطاب الضحايا  .  و ...  ....  و  ...." ويقوم المتهمون  ....على موقع الفيس بوك أسماها "

إلزام   مع  اللازمة  الطبية  الإجراءات  واتخاذ  بإيوائهم  ويقومون  أعضائهم  بيع  في  يرغبون  ممن 
الضحية بتوقيع عدد من إيصالات الأمانة حتى تكون وسيلة منهم لإجباره على عدم فضح أمرهم  

موافقة المتهم الأول    ثم يتخذون الإجراءات الطبية ويتم تعريفه بالمتلقي ويتم إجراء العملية بعد
المتلقي وجمع   الاتفاقات مع  أنهى جميع  قد  يكون  والذي  الختامية  الموافقة  به  المنوط  بوصفه 
المبالغ المالية المطلوبة ويقوم بتوزيعها على أعضاء تنظيمه إلى أن شاء المولى فضح أمرهم 

  ه موقع الفيس وأثناء تصفح  ....عليه    المجنيوكشف مخططهم وكان الفقر والعوز تمكن من  
" ولما تمكن منه اليأس من ضنك العيش فتواصل  ....بوك أوقعه حظه العاثر على صفحة تدعى "

مبدياً رغبته في استئصال كليته وبيعها لمن يريد وقام المتهم بتوصيله للمتهمين    .... مع المتهم  
كذا مبلغ مائة جنيه  والذين عرضوا عليه ابتياع كليته بمبلغ عشرين ألف جنيه و   ....والمتهم    ....

عن كل إجراء يتخذه في سبيل نقل كليته وقاموا بإلزامه بتوقيع عدد من إيصالات الأمانة حتى  
ونفذا التعليمات الصادرة    ....إحدى الشقق بمدينة    فيتكون وسيلة منهم لإسكاته وقاما بإيوائه  

اءات الطبية والإجرائية حتى  من المتهم الأول بإجراء التحاليل الطبية اللازمة واتخاذ كافة الإجر 
تم إجراء عملية نقل الكلية لآخر بالمستشفى التي يعمل بها المتهم الأول بعد أن أعطى موافقته  
ببعض   شعر  الضحية  أن  إلا  عليه  المتفق  النقدي  المبلغ  على  وتحصل  النقل  لإتمام  اللازمة 

الذي أجرى تحرياته السرية  المضاعفات وصحا ضميره فتوجه للشاهد الرابع مبلغاً عن المتهمين و 
والتي أسفرت عن صحه الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهمين ونفاذاً لذلك  
الإذن تمكن من ضبط المتهمين الثاني والرابع والخامس وبمواجهتهم أقروا له بارتكابهم الواقعة  
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ذي أعادها لعدم اختصاص القضاء  وحيث أحالت النيابة العامة أوراق القضية للقضاء العسكري وال
العسكري بالواقعة كون المتهمين ليس من بينهم أي ذو صفة عسكرية فضلًا عن أن المستشفى  
التي يعمل بها المتهم الأول وإن كانت عسكرية إلا أنها متاحة للكافة وأن الإجراءات التي تتخذها  

القانونية ونفاذاً   للنيابة    ى لذلك أحيلت أوراق الدعو في سبيل زراعة الأعضاء مستوفية الشروط 
من قانون الإجراءات    310لما كان ذلك ، وكانت المادة    " .  العامة التي قدمتها لهذه المحكمة

الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً  
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت    التي دين الطاعن بها والظروف تتحقق به أركان الجرائم 

وكان يبين من الحكم أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به    منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، 
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من  
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل أن  

وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من  المحكمة محصتها التمحيص الكافي  
تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام 

قد حدد   -على ما يبين من مدوناته   -لما كان الحكم   بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
الدعوى  لواقعة  بيانه  الوقائع   في  أوردها  التي  والأدلة  الإثبات  شهود  أقوال  من  استخلصه  وما 

المتهمين في ارتكاب   الذي قام به وباقي  الطاعن والتي تفصح عن الدور  التي أتاها  والأفعال 
الجرائم المسندة إليهم ودلل على ذلك تدليلًا سائغاً يستقيم به ما انتهى إليه من إدانته ، فإن النعي  

 يكون على غير أساس . في هذا الشأن  
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -6 قد    لما  فيه  المطعون  بما  الحكم  الدعوى  واقعة  العناصر  بيَّن  كافة  به  تتوافر 

الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض    -ا  مدان الطاعنين به  نتيلالقانونية للجريمتين ال
جروا عمليات أبصفتهم من الأطباء  و الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية  

البشريةأنقل وزراعة   الأعضاء  القانلأبالمخالفة    -الكلى    -  حد  بعدم  حكام  علمهم  مع  ون 
وزراعة   نقل  جريمة  ارتكاب  في  والاشتراك  البشرية  أمشروعيتها  الأعضاء   - الكلى    -حد 
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القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها  لأبالمخالفة   أدلة  م وأورد على ثبوته  -حكام  ا في حقهم 
ول والثاني  لأقرارات واعترافات المتهمين اإمستمدة من أقوال المجني عليهم شهود الإثبات ومن  

الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانية عشر  و 
دارة إوالثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات المباحث  

بالبشر وتحريات  أ  الاتجار  القاهرة وتحريات قسم مكافحة جرائم  ال لإ حداث  لمباحث دارة  عامة 
موال العامة وسؤال مجريها بالتحقيقات ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني لأ ا 

ن فحص الحاسب أدارة العامة للمعلومات بوزارة الداخلية بش لإ ول ومن تقرير ا لأ عليهم الثلاثة ا 
لحكومية واللجنة دارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير ا لإ لي المضبوط ومما ثبت من كتاب ا لآ ا 

للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت   يعضاء والتي أوردها في بيان واف يكف لأالعليا لزراعة ا 
إلى ما رتبه عليها ،   يبها المحكمة واستقرت في وجدانها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤد 

الكافي   وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص 
وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، 
الدعوى وأدلتها  بوقائع  الإلمام  والإبهام وعدم  الغموض  الحكم شابه  بأن  الطاعنين  منعى  فإن 

 .  يكون لا محل له 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -7

 فيالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار    -للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما  
البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتوسط في ذلك وإنشاء واستخدام حسابات خاصة 

وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة    -علي مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم  
ثبت   ومما  الإثبات  شهود  أقوال  العامة    تقريري من  من  والإدارة  عليه  للمجني  الشرعي  الطب 

أقر    المتهمين الأول والثاني الخلويين ومما  هاتفي للمساعدات الفنية ومن الاطلاع على محتوى  
يكفي للتدليل على ثبوت    ، والتي أوردها في بيان وافٍ   به المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة العامة

سائغة من شأنها أن تؤدى  وهي أدلة    ،  ة واستقرت في وجدانهاالصورة التي اقتنعت بها المحكم
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، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها    إلى ما رتبه عليها
البحث   تدقيق  ينبغي عليها من  بما  أنها قامت  يفيد  إلماماً شاملًا  بها  الكافي وألمت  التمحيص 

يصول فيه الحكم بيان    أو نمطاً   القانون لم يرسم شكلاً   ، وكان من المقرر أن  لتعرف الحقيقة
، ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا    الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 

كما هو الحال في الدعوى   –في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة  
، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا   نون كان ذلك محققًا لحكم القا  -المطروحة  
 .  محل له 

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 البشرب بغرض الاتجار  جماعة    تأسيس 
ةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم    لما كان  -1 الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّ

عَلْيها يِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الاتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ  
ةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ    الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ،  مُسْتَغلين الحَاجَّ

يَـقوم   أَنَّ  وَعَلْى  النشاط  ذَلِك  وراء  مِنْ  المَادي  العَائِد  بَينهم  فِيمَا  يَتـَقاسَموا  ثُمَ   ، الحَال  مَيسوري 
رَها مُنْتَحِلًا فِي ذَلِك  الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجا ت فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِ 

ـدَ لِإِ  نَ المُـعَّ قَامَّةِ  صِفَّة مُحَامي إِلى أَنَّ قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّـاْعِنةُ الُأولى بِتَوفير المَسْكَّ
لتَزويج لِهَذا النشاط وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحْكوم عَلْيها طرفي العِلَاقَّة وَتـَقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَا

ييابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي " لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَافِ الحَقيقة  
ة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين   عَادَّ المَطْعون ضِدَه    - المَقْضي بِبَرَاءَتِهم  تَمهيداً لِإِ

ـــــ وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالِإدَانَّة   وَقَد   -ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ    -الثاني 
وَجَتها إِلى شَخْصٍ لِ  ة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الُأولى زَّ لَ تِلْك الشَهَادَّ ةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ  حَصَّ مُدَّ

وَجَتها إِلى آخر " بحريني  الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ   أَربعَّة أَلاف جُنَيه ثُمَّ تـَقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّ
تَها الشَرعــيَّــة مِنْ  ثلاثين ألف جُنَيه ثُمَّ تـَقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَــعْضَ الزِيجات تَّــــمَت قَـبْل اْنْـقِضَاء عِ  دَّ

وَالِدها   بِعِلْمِ  كُلَه  وَذَلِك  السَابِقَّة  ة  الثاني    - الزِيجَّ لِسَانِ    - المَطْعون ضِدَهُ  عَلْى  الحُكْمُ  دَ  أَوْرَّ كَمَا 
 عَلْيها  الَأخْير وصفه للطَّـاْعِنة الَأولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها " سمسارة فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ 

ة  بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تـَقاسم المَبَالِ غ المَاليَّة المُتَحَصِلَّ 
ثُ   ، عَلْيها  السَابِقَّة  للزيجة  الشَرعيَّة  ة  العِدَّ فَترَّة  خِلَال  تـَتِم  كَاْنَت  بَعْضَها  وَأَنَّ  الزيجات  تِلْك  مَّ  مِنْ 

الحُكْمُ   حَ  قِيَام الجَريمَّة قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثـُبوت    - مُدَوَنَاتِهِ  فِي    -أَفْصَّ عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى 
  وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّـاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ   - المَار بَيانها    - الوَاْقِعَّة  

عَلْيهن   المَجْني  الفَتيات  أُمْور  بِأَولياء  أَسماهم  مِنْ  وَبَراءَة  الطَّـاْعِنين  إِدانَّةِ  إِلى  ذَلِك  مِنْ  الحُكْمُ 
تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم    - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر    -وَيتضمنهم  

، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الَأشخاص ميسوري   ة إِليهمالمُوَفِ ر لِلجَرائِم المُوَجَهَّ 
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ر أَنَّ تـَتَجِهَ نِيَتَهُ   إِلى  الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الَأبُ لِتَأَمين مُسْتـَقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّ
لِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الِإنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم .  تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَا

لَمْ يُدَلِ ل فِي مَنْطقٍ    - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ    - لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ  
إِلي اِنْتهى  مَا  ةِ  عَلْى صِحَّ مَقْبولٍ  وَبَيانٍ  مِنْ  سَائِـغٍ  ضِدَهُم  المَطْعون  بِبَراءَةِ  قَضَاءَهُ  عَلْيهِ  وَأَقام  هِ 

دَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى   اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالَأوراق . وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّ
ةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالًا تـَرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَ  مَّة المَوْضُوع بِملاك الَأمر فِيْهِ ، بَل هو لَا  دَرَجَّ

مَا  يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها . وَإِذْ كَاْنَ الثـَابِتُ مِ 
قَد حَجَبَهُ    - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ    -ءة  سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَا

فَلَمْ يُبَيِ ن سَنَدَهُ فِي   -الثلاثة الُأوَل    -عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَاءه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم  
ة المَجْنى عَلْيها   ي حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ .  اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثان  -المَار بَيَانها    -اطراح شَهادَّ

لَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تـُفيد تَوَافُر  ة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّ م المُسْنَدَّ وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّ
ة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَ  قَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّ

المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالِإعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي  
الطَّ  بِهَا  دين  التي  الجَرَائِم  اِسْتقراء  مِنْ  يَبْيِنُ  كَاْنَ  وَلَمَّا   . الأول  الثلاثة  بِالنِسْبَّةِ  بِبَرَاءَتِهم  ـاْعِنون 

لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تـَلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الاتجار بِالبَشرِ الغَيْر  
أَيضاً    -  مَشروعة ، فَإِنَّ نَّـقْضَ الحُكْمَ بِالنِسْبَّةِ للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَـقْـتَضي

ة المُحَاكَمَّة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَ   - مَا  نَّـقْضَهُ بِالنِسْبَّةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادَّ
ة البَحْث فِي الوَ  اْقِعَّة بِالنِسْبَّةِ  تَجر إِليه أَو تـَنتهى عِنْدَهُ ، تـَقْـتَضي لِحُسْنِ سَيَّرِ العَدالَّة أَنَّ تـَكْونَ إِعَادَّ

مَة مِنْهم .   ةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن المُقَـدَّ نَوَاحِيها وذَلِك بِغَيْرِ حَاجَّ للطَّـاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع 
 وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها .... لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ يِيَابياً بِالنِسْبَّةِ لَهَا . 

 ( 910ص  64س  14/11/2013جلسة  –ق   82لسنة  6772الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ت  الحكم المطعون فيه قد بي ن واقعة الدعوى في قوله : ) حيث إن واقعا  لما كان  -2
الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من  
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تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التي أجراها النقيب / .... قد  
....    /توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد  

الشاهدة الثالثة / .... حال قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما  باصطحاب  
وإذ تقابلوا إثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول    في شرائه ، 

ا والطفل ، وبمواجهتها  والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقام بضبطهم
أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة  
حملت به سفاحاً " وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من 

بتقر  ثبت  وما   .... .... و.... وشهادة   / الضابطين  وإقرار  أقوال  الشرعية  الطبية  المعامل  ير 
المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ،  
وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر  

عامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة  القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن ت
من قانون العقوبات ودان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها    291الثالثة كما هي معرفة في المادة  

في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى  
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها    على نحو يدل على أن المحكمة محصتها

قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن  
 لا يكون له محل .

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أن السيد .... عضو    لما كان  -3
أجراها أن جميع المتهمين الماثلين وعددهم  هيئة الرقابة الإدارية علم من تحرياته السرية التي  

نقل   إلى ارتكاب جرائم  بينهم جماعات إجرامية منظمة تهدف  فيما  سبعة وثلاثين متهماً كونوا 
بشأن تنظيم    2010لسنة  5وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر بالمخالفة للقانونين رقمي 

ون مكافحة الاتجار بالبشر تعاملوا في  بإصدار قان  2010لسنة    64زرع الأعضاء البشرية ،  
الأشخاص الطبيعيين بمختلف وكافة صور التعامل ، بأن اقترفوا سلوك النقل والتسليم والتسلم  
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والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم الذين سيرد ذكرهم لاحقاً وآخرين وكان ذلك بواسطة  
الكل المالية بغرض استئصال عضو  ى لديهم وزراعتهم في عدد من المتلقين  استغلال حاجتهم 

بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت   المرضى الأجانب من جنسيات مختلفة 
المرخص لها بذلك وهو ما نجم عنه إصابة عدد من المنقول منهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم 

التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون  هي حالة .... وعدد من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات  
وتوصلت هذه التحريات أيضاً إلى قيام المتهمين بتنفيذ مشروعهم الإجرامي بإجراء عمليات زرع  

  .... تدعى  السيدات  إحدى  بينهم  من  المصريين  غير  الأشخاص  من  لعدد  سعودية    –الكلى 
  2016/ 4/11فيت بتاريخ  بمستشفى .... وأنها تو   2016في بداية شهر نوفمبر سنة    –الجنسية  

وتم تحرير تقرير طبي مزور يفيد وفاتها نتيجة تعرضها لالتهاب رئوي على خلاف الحقيقة وأنه  
المتهمين وغيرهم لإنهاء   بين هؤلاء  والخاصة  العامة  الأماكن  تتم في  لقاءات واتصالات  تمت 

و  بعد  فيما  إليها  المشار  الهواتف  ذلك  في  واستخدامهم  المؤثمة  بمعرفة الاتفاقات  المستخدمة 
المتهمين من الأول وحتى السابع والثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والأربعين لتنفيذ  

صباحاً محضراً أفرل فيه ما توصلت إليه تحرياته    9تلك الاتفاقات فحرر بتاريخ .... الساعة  
النيابة المختصة   ذنت له في ذات التاريخ  التي أ  –نيابة الأموال العامة العليا    –عرضه على 

بمراقبة وتصوير اللقاءات وكذا مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تجرى من خلال الهواتف  
المستخدمة من قبل المتهمين المنوه عنهم ويكون أياً منهم طرفاً فيها ، وأضاف أيضاً أنه وإذ  

والث  والسادس  الثالث  المتهمين  من  كل  معاونة  إلى  تحرياته  الخامس  توصلت  والعشرين  الث 
والعشرين والثلاثين والأربعين للمتهمين السالف ذكرهم بغرض تحقيق منافع مادية كبيرة لهم فقد 
حرر محضراً آخر مؤرخ .... عرضه على ذات النيابة التي أذنت له وخولته مباشرة الإجراءات  

مين الذين ورد ذكرهم  السابق الإذن له بمباشرتها في الإذن السابق المؤرخ .... بخصوص المته
في التحريات الجديدة ونفاذاً لهذا الإذن والإذن السابق عليه فقد قام بمراقبة اللقاءات وتصويرها  
وتسجيل ما يجرى من محادثات على الهواتف المحمولة المأذون بمراقبتها ، وقد أسفر تنفيذ الإذن  

المستخ المحمولة  الهواتف  المكالمات على  العديد من  الأول  عن تسجيل  المتهمين  بمعرفة  دمة 
جرت  التي  الاتصالات  جميع  وأن  الذكر  سالفي  والثلاثين  والسابع  والسادس  والثالث  والثاني 
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بخصوص جميع التسجيلات المذكورة وغيرها سيأتي ذكرها تفصيلًا عند سرد أدلة الثبوت في  
ذا تسجيل وتصوير  الدعوى ، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن صحة ما سبق أن توصلت إليه تحرياته وك 

توصلت   كما   ، بعد  فيما  تفصيلًا  ذكرها  سيأتي  المتهمين  وبعض  المتلقين  بعض  بين  لقاءات 
التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين جماعات إجرامية منظمة كل جماعة منها اختصت بعملية  
كما  زرع أو تحضير لزرع كلى لمتلقي أو متلقية على النحو الذي سيرد ذكره على نحو مفصل ،  

توصلت التحريات أخيراً عن قيام المتهمين السادس والثلاثين والسابعة والثلاثين بالاشتراك مع 
المتهمة العشرين الموظفة بمستشفى .... وبالاتفاق مع المتهم التاسع عشر الممرض بمستشفى 
.... على تقاضي مبلغ مالي عن كل عملية زراعة كلى بغير ترخيص تتم بها حيث قام الأخير 
بهم والمتعلقة   الخاصة  الجراحات  المتهمين الأول والثاني والثالث على إجراء  بالاتفاق مع كل 
بزراعة الكلى بالمخالفة للقانون بمستشفى .... وسيأتي ذكر الحالات التي تمت بتلك المستشفى  

وارئ  والأدلة عليها لاحقاً وأنه بتفتيش المستشفى المذكورة .... عثر على دفتر تسجيل حالات الط
والسابعة   والثلاثين  والسادس  العشرين  المتهمين  إدانة  وأدلة   .... بالمتلقية  خاصة  بيانات  به 
والثلاثين سيشار إليها قبلًا وعلى إثر ضبط المتهمين بناء على قرارات من النيابة العامة وتفتيشهم  

ا تم ضبط  فقد   ، الزرع  عملية  بها  أجريت  التي  الطبية  والمنشآت  مساكنهم  من  وتفتيش  لعديد 
المضبوطات والمستندات سيشار إليها تفصيلًا فيما بعد ، على إثر ذلك فقد أصدرت النيابة العامة  
قرارها بتشكيل لجنة فنية من شهود الإثبات من الثاني وحتى السادس وذلك لبيان الأسس والضوابط  

ي التبرع والموافقات  التي تنظم إجراء عملية زراعة الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالشروط المتطلبة ف
أجنبي   إلى  مصري  من  التبرع  يجوز  كان  إذا  وما  المتلقي  في  اللازمة  والشروط  منه  اللازمة 
والضوابط الخاصة لذلك إن كان وإيضاح الشروط المتطلبة قانوناً في المستشفيات المرخص لها  

في الفريق الطبي    بمزاولة نشاط الزرع والتجهيزات والمواصفات الواجب توافرها والشروط اللازمة
المشكل في المنشآت المرخص لها في ذلك والتخصصات الواجب توافرها فيه مع تحديد تشكيل 
اللجنة الثلاثية الطبية داخل المنشأة المرخص لها ودورها وتخصصها والضوابط التي تحكم عملها  

ذه اللجنة المهمة وكذا الانتقال لمعاينة المنشآت الطبية التي سيرد ذكرها لبيان .... وباشرت ه
المنوط بها وقدمت تقرير بنتيجة عملها ناقشتها النيابة العامة في مضمونه وأرفق هذا التقرير  
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بأوراق الدعوى وسيرد ذكره تفصيلًا .... وملخصه أن المستشفيات والمنشآت التي تم معاينتها  
لمطلوبة طبقاً  ..... غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات ا

لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفاً للأصول  
للخطر وأن الآلات الجراحية    –المتلقين والمنقول منهم    –الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى  

ا وأن   ، الأعضاء  زرع  منها  عامة  جراحية  عمليات  إجراء  في  تستخدم  لمستندات  المضبوطة 
المضبوطة والتي فحصتها اللجنة والمسلمة إليها من النيابة العامة عبارة عن العديد من تحاليل  
عمليات زرع كلى " تحاليل تمهيدية " من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للسموم مع أشعة  

د ندبت  .... كما أن النيابة العامة ق  -المنقول إليهم    – وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى  
لجنة من خبراء الأصوات المختصين بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى  
الاسطوانة المسجل عليها محادثات صوتية ومحتوى الاسطوانات الأربعة المدمجين محل المقاطع  

للازمة المرئية والمأذون بهم وأخذ بصمة أصوات وصور كل المتهمين لإجراء عملية المضاهاة ا
لأصواتهم على أصوات المحادثات المسجلة .... كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة  
العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية تكون مهمتها .... وقد باشرت هذه اللجنة عملها وخلصت  

 . للمتهمين  المحمولة  الهواتف  على  المخزنة  الاتصالات  رسائل  تم ضبط  أنه  ....  إلى   ،  ...
وتنوعت بين رسائل اتصالات إلكترونية صوتية ومرئية وقد ثبت من خلالها دور المتهمين في  
وإجراء   اللازمة  الطبية  التحاليل  لإجراء  الأجنبية  الجنسيات  أصحاب  من  الحالات  اصطحاب 

ر تلك  الغسيل الكلوي لهم قبل البدء في عمليات الزرع وكذا دورهما في الاتفاقات المالية على أج
العمليات وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من  
خلالها دور ذلك المتهم في توفير الدم اللازم لإجراء عمليات زراعة الكلى التي يقوم بها المتهمون  

لالها  وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من خ
دور المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون فضلًا عمَّا تم ضبطه من  
اتصالات مخزنة على ذلك الهاتف والتي تخص المحادثة الجماعية التي تضم عدداً من المتهمين  

ضبط رسائل    على النحو المشار إليه في القسم الثاني ثانياً من ملاحظات النيابة العامة ، كما تم
الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... والمتبادلة بينهم وبين المتهم .... وقد ثبت 
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من خلالها دور ذلك المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون على نحو  
ة الأدلة الجنائية بوزارة  ما تضمنته تلك الرسائل ، كما ندبت النيابة العامة أحد المختصين من إدار 

الداخلية وذلك لتفريغ كافة البيانات الخاصة بمحتويات أجهزة الكمبيوتر الشخصية " لاب توب "  
تم   تقريراً  اللجنة  ..... وقدمت  المضبوطة  الأخرى  الالكترونية  التخزين  والمكتبية وكذا وحدات 

ه لاحقاً عند ذكر هذه الأدلة ، الاستعانة به في اعداد أدلة الثبوت على النحو الذي سيرد ذكر 
وتضمنت أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة إقرار كل من الأول والخامس والخامس والعشرين  
والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين بصحة صوته في التسجيلات وأقر المتهم الثالث بأنه هو  

وأقر الثاني عشر بالاشتراك مع المتهمين    الذي حرر التقرير الطبي بحالة المتلقية المتوفاة ....
لزراعة   العليا  اللجنة  بدون موافقة   .... يدعى  منه  منقول  الكلى ونقلها من  الآخرين في زراعة 

 – مستشفى ....    – الأعضاء في غرف مستأجرة من المتهم السابع أسفل أحد العقارات بناحية ....  
كلى لعملية زرع  بإجرائه  الثالث عشر  المتهم  ....    وأقر  وتدعى  المتلقيات  كويتية   –لإحدى 

وأقر المتهم السادس عشر بصحة المكالمات الهاتفية بينه وبين المتهم الأول وأقر   – الجنسية  
المتهم السابع عشر بأن الروشتات المضبوطة بحوزته هي بخط يده وأقر المتهم الثامن عشر  

ة أكياس دم من مركز .... للدم وأقر  بالتحقيقات بأنه تقاضى مبلغ مائة جنيه مقابل إحضار أربع
المتهم التاسع عشر بأن دوره ينحصر في تحديد ميعاد العملية وأنه تقاضى لذلك مبلغ أربعة آلاف  
في   صوتها  على  العشرون  المتهمة  وتعرفت  التسجيلات  في  بصوته  وأقر  مرة  كل  في  جنيه 

سعودية    –المنقول إليها ....  التسجيلات وأقرت بأنها كانت تطلب سيارة الاسعاف لنقل المريضة  
الجولد   – الجنسية   يسمى  جناح  بوجود  لسمعها  تناهى  قد  بأنه  وأضافت  أخرى  مستشفى  إلى 

أربع غرف ممنوع دخول طاقم   أو  العمليات ثلاث  إلى جوار غرف  يوجد  .... وأنه  بمستشفى 
قد طلبت    التمريض إليها حيث يجري بهذا القسم عمليات زرع كلى من منقول منهم وأنها كانت

استدعاء سيارة الاسعاف للمريضة .... لنقلها إلى مستشفى .... حيث كانت قد أجرى لها عملية  
بتحقيقات النيابة    –المتوفى    –زرع كلى بمستشفى .... وتضمنت أقوال المتهم الحادي والعشرين  

وأنه كان    العامة أنه لم يكن يعلم أن العمليات التي تجرى بمستشفى .... عمليات غير قانونية 
يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده في النوبتجية " الشفت " حيث كان يتم إجراء عمليات  
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نقل كلى وقتها وأضاف بأن المتهم .... " المتهم الثامن والثلاثون " طلب منه أن يعمل كممرض  
ض بمستشفى  لحالات نقل الكلى والأورام ، وأوضح بأن الأخير يعلم أن المتهم .... يعمل ممر 

.... وتضمنت أقوال الرابع والعشرون بأنه لم يتفق مع أحد وأنه قد حضر عمليتان لنقل كلى  
بالمستشفى مقر عمله وكان يعتقد أنهما في الإطار القانوني وأضاف بأنه تعرف على المتهمين  

قف حيث الثاني ، الثامن ، والأربعين وشخص آخر يدعى .... وأن المتهم الثاني كان يتزعم المو 
كان يحدد نسبة العلاج وذلك بمستشفى .... الخاصة بالمتهم الثامن والثلاثين .... في الغرف  

وتضمنت أقوال المتهم السادس والعشرين بأنه تنامى إلى علمه بأن    103،    102،    101أرقام  
ف المتهم السابع .... يقوم بعمليات زرع أعضاء بشرية للأجانب في أماكن أخرى مملوكة له خلا

المستشفى مقر عمله وأقر بصحة صوته وأنه عمل لدى المتهم .... لمدة شهر لتحسين دخله ،  
وأقر المتهم الثامن والعشرون .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه له صلة صداقة بالمتهم الثامن  

عمل  والثلاثين المذكور حيث كان الأخير يعمل استشاري عناية مركزة بذات المستشفى التي كان ي
بها ومستشفى .... وأقر المتهم الثلاثون بتحقيقات النيابة بالواقعة وأن دوره يقتصر على الاتصال  
بمريض سعودي الجنسية وأنه قام بمرافقته لإجراء التحاليل والاشاعات له لتجهيزه لعملية نقل كلى  

السعوديين وكان يتسلم  إليه، كما أقر بأن دوره كان التوفيق بين المنقول منهم المصريين والمتلقين  
تقارير التحاليل المجراة لهم من معمل .... فرع .... وأقر كذلك بأنه كان يتم إجراء عمليات نقل  
وزراعة الكلى من المتبرعين المصريين للمرضى السعوديين داخل مستشفى .... وأن دوره هو 

عمليات زرع الكلى  تلقي الحالات المصابة بمرض الفشل الكلوي من السعوديين ، وأوضح بأن  
كانت تتم بمعرفة المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والسادس عشر مع وجود طاقم  
تمريض من المتهمين التاسع عشر والثامن والعشرين وأنه له صلة بمن يدعي .... والمتهم الثالث  

ق مع المتهم الأول لإحضار  والثلاثين .... من العاملين بالسفارة السعودية حيث كان دائم الاتفا 
حالات المرضى السعوديين ، وأقر المتهم الثاني والثلاثون بقيامه بالاتجار في الأعضاء البشرية  

وأنه وسيط بين المنقول منهم والمرضى بالفشل الكلوي وأنه يشترك في إجراء التحاليل    – الكلى    –
للم العقاري  بالشهر  توكيلات  بعمل  يقوم  لهم حيث  مبلغ  والفحوصات  يتقاضى  منهم وأنه  نقول 

خمسة آلاف جنيه في كل تحليل يشارك فيه وتضمنت أقوال المتهم الثامن والثلاثين بحضور كل  
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من المتهمين الحادي والعشرين والثامن والعشرين وأنه تم تأجير ثلاثة غرف بالمستشفى ملكه  
مق  ذلك  وكان   ، للمستشفى  به  المسموح  الترخيص  في ضوء  عمليات  خمسة  لإجراء  مبلغ  ابل 

وعشرين ألف جنيه ، وأقر المتهم التاسع والثلاثون .... بإجراء عمليتين جراحيتين بالمستشفى  
ولكن مع السابق عليه .... لزراعة كلى وأنه كان يعتقد أنهما عمليتين لجراحة أورام ، وأقر المتهم 

وأنه كان    -الشيفت    –جية  الأربعون بأنه كان يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده بالنوبت
وأن الأطباء    –كلى    –يقدم الرعاية لعدد ثمانية حالات منهم ثلاث حالات زرع أعضاء بشرية  

الذين كانوا يقوموا بإجراء تلك العمليات الجراحية هم المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس  
عمل معهم لكونه علم أن هذا  والسابع وأنها عمليات زراعة كلى لمتلقين مرضى وأنه توقف عن ال
الأولى لمدة اثنى عشر    – شفت    – العمل حرام شرعاً ومع ذلك فقد عمل معهم في فترتين نوبتجية  

ساعة والثانية لمدة أربعة وعشرين ساعة ، وقد تعرف على صوته بالتسجيلات " لما كان ذلك ،  
كم بالإدانة أن يشتمل على  من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل ح  310وكانت المادة  

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دين الطاعنون بها والظروف  
يبين من   ثبوت وقوعها منهم ، وكان  المحكمة  التي استخلصت منها  فيها والأدلة  التي وقعت 

ل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الق انونية للجرائم التي دان الطاعنين  الحكم أنه حصَّ
بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  
وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها  

ا تدقيق  ينبغي عليها من  بما  أنها قامت  يفيد  ، فإن منعى  إلماماً شاملًا  الحقيقة  لتعرف  لبحث 
الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والابهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل 

 له .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل    من المقرر  -4

ق ، وكان الأصل أن الجرائم على  تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأورا
جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة    -إلا ما استثنى بنص خاص  –اختلاف أنواعها  
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المرتبطة   البشر  وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في 
ملها استثناء ، وكان القانون لا  بجرائم زراعة الأعضاء البشرية التي دين الطاعنون بها لا يش

يشترط لثبوت تلك الجرائم وجود شهود رؤية أو الضبط في حالة تلبس أو قيام أدلة معينة ، بل  
  للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، 

يكون    - بعدم وجود شهود رؤية أو ضبطهم في حالة تلبس    – ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن  
 في غير محله . 

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كان    -5 بي  لما  قد  فيه  المطعون  العناصر  الحكم  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 
تأسيس جماعة إجرامية بزعامته للاتجار بالبشر ،   -  بها   نم التي دان الطاعائالقانونية للجر 

أعضائه البشرية والشروع في التعامل مع شخص طبيعي بقصد استغلاله واستئصال عضو من  
وأورد   -  بمقابل مادي ، والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها

، ومما ثبت من تقرير أبحاث    على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات 
 ،  ا كان ذلك لم   التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وهي تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . 

أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى    وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه
على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما  

ومما ثبت    ، كما أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات  ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في   أبحاث  تقرير  للتدليل على  من  بيان واف يكفي 

، وكان من المقرر   . لما كان ذلك  ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها 
لتي وقعت أن القانون لم يرسم شكلًا يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف ا

  فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها 
وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى    ،  ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون   المحكمة

المطروحة قد جاء وافياً في شان بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور  
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 خصوص الطاعن في هذا ال  ا يثيرهثم فإن م  قام به في الجرائم التي دانه الحكم بها ، ومن  الذي
 غير سديد .  يكون 

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة الثالثة وهي تأسيس جماعة إجرامية    لما كان  -6
التي دانه بها جرائم   الجرائم  البشر بواسطة جماعة إجرامية منظمة وباقي  بغرض الاتجار في 
بوصفها   عقوبتها  عليه  وأوقع  الثالثة  بالجريمة  الحكم  ودانه   ، التجزئة  يقبل  لا  ارتباطاً  مرتبطة 

وبة الأشد ، فلا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في بيان أركان  الجريمة ذات العق
الطاعن بشأن عدم   يثيره  بها ودوره فيها بوصفه شريك ، ويكون ما  التي دانه  الجرائم الأخرى 

 اطلاع المحكمة والدفاع على الأوراق المزورة غير قويم . 
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د
الحُكم لم يدن الطاعن الثالث بالاشتراك في جريمة الاتجار بالبشر داخل   لما كان  -7

جرامية منظمة لأغراض الاتجار  إالبلاد بل دانه باعتباره فاعلًا أصليا في جريمة تأسيس جماعة 
 .   ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل بالبشر داخل البلاد

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم   310المادة    لما كان   -8
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها  

تأسيس وإدارة جماعة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعامل مع   -
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت    -استغلالهم جنسيا   أشخاص طبيعية بقصد  

منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بين واقعة  
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه  

أنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى  أدلة سائغة من ش
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على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما  
فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له  ،  ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  

 محل . 
 ( 19/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2514رقم  ) الطعن

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالًا عن كل ركن من    من المقرر  -9

أركان جريمة تأسيس والانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر المنصوص  
بشان الإتجار بالبشر ما دام قد أورد من   2010لسنة    64من القانون رقم    6/1عليها في المادة  

علم في جريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار  الوقائع ما يدل عليها وأن ال 
بها  توحي  ما  الدعوى  ظروف  من  تتبينها  أن  الموضوع  ولمحكمة  نفسية  مسألة  هو  بالبشر 

ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال مادام الوقائع كما أثبتها    ملابساتها ، 
لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة    تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط 

بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل  
منظمة   إجرامية  جماعة  أي  مشروعية  في عدم  العبرة  أن  المقرر  وكان   . إليها  تقدم  قرينة  أو 

تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها    الذي ض  لأغراض الإتجار بالبشر هو بالغر 
وباقي   الطاعن  أسسها  التي  الجماعة  بمدوناته غرض  استظهر  قد  فيه  المطعون  الحكم  وكان 

تجار بالبشر وعلم الطاعن بذلك الغرض بقيامه بتحصيل  المتهمين السابق الحكم عليهم وهو الا 
الجريمة   تلك  عن  المتحصلة  المالية  الأول  المبالغ  للمتهم  وتسليمها  بها  السابق    –والاحتفاظ 

محاكمته ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته يُعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر الجريمة التي  
 دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي . ويضحى منعاه في هذا الصدد غير قويم .  

 ( 19/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2514) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -10
وأورد    -تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر    -للجريمة التي دان الطاعنين بها  
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على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ،  
المقرر من  المستوجبة    وكان  الواقعة  بيان  الحكم  فيه  يصول  يرسم شكلًا خاصاً  لم  القانون  أن 

كما هو الحال في    - للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم  
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان    –الدعوى المطروحة  
قانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء  ذلك محققاً لحكم ال

وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين وباقي المتهمين بما يفصح عن  
الطاعنون  الدور الذي قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره  

بأن الحكم حُرر في عبارات مجملة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة  – في هذا الخصوص
يكون    -بيانا  كافيا  تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقع  فيها ودور كل متهم فيها  

 على غير أساس . 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 تزوير 
 الادعاء بالتزوير: أولا  :  
ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -1
تجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي طفلة بقصد  الا   -   دان الطاعنتين بهما  ي للجرائم الت

وأورد على    -والتسول بالطريق العام    استغلالها في أعمال التسول وتعريض حياتها للخطر
، وكان من    . لما كان ذلك  ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها

الدعوى هو من وسائل الدفاع التي    يمن الأوراق المقدمة ف  أن الطعن بالتزوير في ورقةالمقرر  
حدود هذه السلطة التقديرية اطرحت دفاع الطاعنة    ي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة ف

الأولى بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب صدوره عنها بالتحقيقات بما أوردته في أسبابها  
هذا فضلًا عن أن    ،هذا الخصوص يكون غير سديد    يسائغ فإن النعي على الحكم فمن رد  

التوقيع    ن دفع بتزويرإ البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الأولى و 
المنسوب لها بتحقيقات النيابة العامة إلا أنه لم يبين أساس دفعه هذا الذي يتحدث عنه في وجه  

يدفع بتزوير  لم  هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه    ةلا تقبل منه إثار طعنه فإنه  
ستدلالات ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير في توقيعها على محضر جمع الا
رسال الأوراق لقسم الأدلة الجنائية ولم يقدم معه ما يظاهره وليس  إمحضر تحقيق النيابة العامة و 

لما كان  هذا الصدد .    يعلى الحكم المطعون فيه ف  للنعيوراق ما يساعده فإنه لا محل  الأ  يف
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنة الثانية أو المدافع عنها لم يثر  ذلك ، و 

ستدلالات وتحقيقات النيابة  شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن تزوير توقيعها على محضر جمع الا 
، ذلك لأنه دفاع    مة ومن ثم لا يسول له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقضالعا

 دام أنه لم يتمسك به أمامها .   موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما
 ( 22/1/2023جلسة  –ق  91لسنة  126) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما    ،  أن الأصل فى الإجراءات الصحة  من المقرر  -2
، وإذ كان الثابت    بالتزوير إلا بطريق الطعن    -سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم    -أثبت  

، فإن    ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة  أن الطاعنة لم تسلك هذا السبيل فى خصوص 
هذا إلى أن الطاعنة لم تبين أوجه التزوير    ،  يكون غير مقبول   واقعالزعم بأن ما أثبت بها مغاير لل

، ومن ثم فإن منعاها    غير محدد  هذا الصدد مرسلاً   ىبل جاء قولها ف  ،   محاضر الجلسات  ىف
لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون    ، مقبولاً هذا الخصوص لا يكون    ىف

 .   محدداً   واضحاً 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 وراق رسمية: أ ثانيا  :  
أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير    من المقرر  -1

الركن ما دام أورد من   الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالًا عن هذا  يلزم  الحقيقة فيـه وأنه لا 
بطريق  الوقائع ما يشهد بقيامه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد اشترك  

ن حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادتي  المساعدة مع موظفين عموميي
ميلاد الطفلين .... والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة بمكتب صحـة .... حال تحريرها المختص  
بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن حرر على  

الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد  خلاف الحقيقة إخطاري الولادة وتمت  
 الجنائي في حقه ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .  

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية   أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً  المقررمن  -2
، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله    محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
،    تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم  ، وأن يكون اعتقادها سائغاً   من ظروف الدعوى وملابساتها

دلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة  وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أ
  في   باقي المتهمين ومجهول  القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع

وهذا  ،    ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه  في محررات رسمية واستعمالها  التزوير  جريمتيارتكاب  
هذا في  الطاعن  لدفاع  فيه عرض  المطعون  الحكم  أن  عن  ،    فضلًا  سائغ  منطق  في  الشأن 
 ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب غير قويم . 

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تحقق متى تعمد  يفي جريمة التزوير في الأوراق الرسمية    يالقصد الجنائ   لما كان  -3
  ،من أجله غيرت الحقيقة    ي تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذ   ي الجان 

واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع 
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وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال  ،  المطروحة عليها  في ضوء الظروف  
فترض مما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية  

عتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما  ا لما في التزوير من تقليل الثقة بها على  
راية خاصة بل  دزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه  فيها ، وأنه لا يل

يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام  
الناس   بعض  به  ينخدع  أن  يجوز  الحالتين  في  الحقيقة  الدعوى    –تغيير  في  الحال  هو  كما 

  ي ن عدم توافر القصد الجنائأثيره الطاعنان الرابع عشر والخامسة عشر بشفإن ما ي   –المطروحة  
نعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله  ا في جريمة تزوير المحررات الرسمية والاشتراك فيها و 

في تقدير المحكمة لأدلة   يوح ينحل إلى جدل موضوعضقبل الأول هو من قبيل التزوير المف
 سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . وى وفى  ع الد 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

خر لا يؤثر في مسئولية  آشخص    د اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بي  كان  لما  -4
الطاعنة الخامسة عشر عن جريمة التزوير التي دانها الحكم عنها بصفتها شريكة فيها وليست 

تحريرها لتلك البيانات أو أن تقرير قسم أبحاث التزييف    يومن ثم فلا يجديها نف ،  فاعلًا أصلياً لها  
طاعنة الخامسة عشر في هذا الشأن والتزوير خلا من نسبة ذلك التزوير ، ومن ثم فإن ما تثيره ال

 يكون غير سديد . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
في تزوير محررات   الاشتراكالحادية عشر بجريمة    ة الحكم لم يدن الطاعن  لما كان  -5

  الاشتراك بانتفاء ركن العلم في جريمة    - فإن ما تثيره في هذا الشأن  ،  خرين  آرسمية التي دان بها  
 داً على غير محل .ر يكون وا -في تزوير محررات رسمية 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنها    كانلما    -6
فليس له من بعد أن ينعى  ،  عه  خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه مستندات تأييداً لدفا

،    على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه
ولو حملته أوراق رسمية ما دام  يفت عن دليل النفتفضلًا عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تل

م مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في  تئيصح في العقل أن يكون غير مل
فإن منعى الطاعن    -   كما هو الحال في الدعوى المطروحة  -  لحمل قضائها  ي الدعوى والتي تكف

 .  في هذا الخصوص يكون في غير محله 
 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المواد الجنائية    ي أن الأدلة ف   - محكمة النقض    – في قضاء هذه المحكمة    المقرر من    -7
العقل أن    ي دام يصح ف   ما   ،   ولو حملته أوراق رسمية   ي للمحكمة أن تلتفت عن دليل النف   ،   اقناعية 

، ومن ثم فإن النعي على    الدعوى   ي الأدلة ف   ي اطمأنت إليها من باق   ي يكون غير ملتئم مع الحقيقة الت 
 يكون في غير محله .    - عدم التعرض للمستندات المقدمة ودلالتها    – الحكم في هذا الخصوص  

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

عن كل ركن من أركان    واستقلالاً أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة    من المقرر  -8
التزوير ما الجنائي في جريمة    جريمة  القصد  الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق  دام قد أورد من 

في    استعمالهنتواء  اتغيير الحقيقة في المحرر مع    الجانيالتزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد  
في الحكم   واستقلالًا صراحة    ا التحدثا لازمً يرت الحقيقة فيه ، وليس أمرً من أجله غُ   الذي الغرض  

وكان الحكم المطعون فيه قد    ه ، دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيام  عن توافر هذا الركن ما 
رسمي    في تزوير محرر  الاشتراكوكاف ودلل على توافر جريمة    غٍ ئسا  رد على هذا الدفع بردٍ 

 ، اج شهادة وفاة وميلاد له  باسم آخر واستخر   هسما  واستبدال  ذويهبقصد تسليم الطفل إلى غير  
 غير سديد . ومن ثم يضحى ما يثار في هذا الصدد 

 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 تفتيش 
  : إذن التفتيش 

 إصداره:  - 1
المقرر  -1 من    من  هو  بالتفتيش  الإذن  لإصدار  وكفايتها  التحريات  جدية  تقدير  أن 

المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، 
ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ  

النيابة على وأقرت  لتعلقه    إصداره  ارتأته  فيما  عليها  معقب  فإنه لا   ، الشأن  هذا  في  تصرفها 
المحكمة   كانت  ولما   ، بالقانون  لا  المطروحة    – بالموضوع  الدعوى  الأمر    – في  سوغت  قد 

بالتسجيل والمراقبة والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته  
 عنه تنفيذه ، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -2 المسائل   لما  من  هو  التفتيش  إذن  الإصدار  وكفايتها  التحريات  جدية  تقدير 
ف محكمة الموضوع ، ومتى  الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشرا 

لتسويغ   وكفايتها  التفتيش  إذن  عليها  بُني  التي  الاستدلالات  بجدية  اقتنعت  قد  المحكمة  كانت 
وأقرَّت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ،   -كما هو الشأن في الدعوى المطروحة    -إصداره  

إذ كانت المحكمة قد سوغت فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، و 
الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا  
ينازع الطاعنون في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد  

 لا يكون سديداً .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ذن بالتسـجيل والضبط  لإأنَّ تقـدير جديـة التحريات وكفايتهـا لإصدار ا  من الدمقرر  -3
فتيش هو من المسـائل الموضوعيـة التي يوكل الأمر فيـها إلى سلطـة التحقيق تحت إشراف  والت

اقتنـعت بجديـة الاستدلالات التي بنى عليـها  قد  محكمـة الـموضوع ، وأنه متى كانت الـمحكمـة  
ي شأن  إذن التسـجيل والتفتيش وكفايتها لتسـويـغ إجرائـه ، وأقـرت النيـابة العامـة على تصرفـها ف

ذلك ، فـلا مُعقِ ـب عليـها فيمـا ارتأته لتعلقـه بالموضوع لا بالقـانون ، وإذ كانت الـمحكمـة قد سـوَّغت 
الإذن بالتسـجيل والتفتيش وردَّت على شـواهد الـدفع ببطلانـه لعدم جديـة التحريات التي سبقته بأدلـة  

 ول في هذا الشأن لا يـكون مقبـولًا .منتجـة لـها ، فإنَّ ما ينعـاه الـطاعنـون السبعـة الأ
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 تنفيذه:  - 2
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخي ر    لما كان  -1

دام أن ذلك يتم في خلال    يراه مناسباً ما  يالظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذ
الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان  

كما اطرح الدفع بالبطلان كذلك لمخالفة قانون  ،  ض والتفتيش للتلاحق السريع للإجراءات  القب
النعي عليه في هذا  المنشآت   ثم يكون  القانون ، ومن  بما يسول ويكفي ويتفق وصحيح  الطبية 

   الصدد في غير محله . 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إذن النيابة العامة قد صدر كتابة وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي    لما كان  -2

ا يسلم به الطاعنان الأول والثالث  ندب للقبض أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه وهو م
بأسباب طعنهما ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري  
الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري القبض في هذه الحالة لا يجريه باسم 

من ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد  من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ، و 
 يكون غير مقبول .   -   قيام ضابط آخر بتنفيذ الإذن دون أن يتم ندبه كتابة بما لا يصلح ردا    - 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 تلبس  
أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية    من المقرر  -1

التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب  
سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به  

في هذا   منعاهمان القبض عليهما كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن  ن من بطلااالطاعن
 .  يكون فى غير محله الصدد 

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 دددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حالة التلبس تقتضي أن يقع الركن المادي للجريمة تحت أنظار مأمور   كان لما    - 2
الضبط القضائي ، وكانت جريمة عرض المجني عليها القاصر للاستغلال الجنسي بمقابل مادي  
حسبما وردت بالأوراق هي جريمة مستمرة استمر فيها النشاط الإجرامي للمتهمين لفترة زمنية منذ  

لمصدر السري من خلال الموقع وعرضه للمجني عليها القاصر وحتى  تواصل المُتهم الأول مع ا
محاولة اصطحابها وتقديمها للمصدر السري لممارسة الجنس معها بمقابل مادي وفي ذلك ما  

واقعة    ى فضلًا عن أن مؤد،  يقطع بأن الركن المادي للجريمة قد وقع تحت أنظار ضابط الواقعة  
تهمان الثاني والثالث وبرفقتهما المجني عليها أثناء عرضها  الضبط أن ضابط الواقعة قد شاهد المُ 

المصدر السري لاستغلالها جنسياً بمقابل مبلغ نقدي وهو ما تتوافر به احدي حالات التلبس    ىعل
فإن ما وقع علي المُتهمين هو ضبط وقبض  ،  ومن ثم    .جراءات جنائية  إ  30المُبي نة بالمادة  

هما في القانون ، ويكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء  بررهما وسندصحيحين لهما ما يُ 
، وإذ كان هذا الذي  "  حالة التلبس بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت المحكمة عنه وتطرحه جانباً  

في حدود سلطتها الموضوعية ومن    - رد به الحُكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت  
أن لقاء الضابط بالطاعن الثالث جرى في حدود إجراءات التحري    - الأدلة السائغة التي أوردتها 

المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن الثالث وتفتيشه تما بعد ما كانت جناية استغلال طفلة  
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جنسياً متلبسا بها بتمام الاتفاق عليها الذي تظاهر فيه مصدر الضابط السري برغبته في ممارسة  
عرضها عليه وقدمها له الطاعن ، ولما كان من المُقرر أنه لا تثريب    الجنس مع الطفلة التي 

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها  
، فمسايرة    ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم

صد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة  رجال الضبط للجناة بق
، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب    ما دام إن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة

، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي    هذه الجريمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة  تستقل بها محكمة  

فإن الحُكم يكون سليماً فيما انتهى عليه من رفضه    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها ، كما أنه  

فإن قيام  ،  قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس    لما كان الطاعن الثالث
الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجا لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن  

، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السري    من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه
ممارسة الجنس مع الطفلة التي عرضها عليه وقدمها له ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في  

، ما دام الثابت من    الجريمة أو خلقها الطاعن الثالث ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب  
يكون ما ينعاه الطاعن    ،   ومن ثم   . الحُكم أن الطاعن الثالث قدم الطفلة إليه بمحض إرادته واختياره  

 .   الثالث في هذا الصدد غير سديد
 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية    من المقرر  -3

التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب  
سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به  
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القبض عليه كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعاه في هذا الصدد    الطاعن من بطلان 
 .   غير محله ييكون ف

 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 
 ددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

على أمر صادر    أن القبض على الطاعنة تم بناءً   أثبت الحكم المطعون فيه قد    لما كان   - 4
العامة   به  النيابة  حالة    من  انتفاء  أو  قيام  بشأن  الطاعنة  تثيره  ما  لمناقشة  محل  فلا   ،

   .   التلبس 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
، وأنه    أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها  قانوناً   من المقرر  -5

عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف    يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها
المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت  

أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد   الجريمة متلبساً 
على توافر    المطعون فيه تدليلاً ، وإذ كان ما أورده الحكم    أقامت قضاءها على أسباب سائغة

على ما دفع به الطاعن الثاني من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش    حالة التلبس ورداً 
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني    كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون 

 .كمة النقض في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام مح
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 جريمة 
 أركانها:أولا  :  
كان   -1 الجوهرية  لما  الجريمة  أركان  من  ليست  الجريمة  ارتكاب  عدم   أدوات  فإن   ،

، ومن ثم فإن ما يثيره    ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة فى الدعوى 
 .   قال باستخدامه في الواقعة يكون غير مقبولالطاعن من عدم ضبط الهاتف المحمول المُ 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء جريمة الاتجار بالبشر    لما كان  -2
ورد عليه في قوله : " .... ويتعين    -بعد أن أورد تقريرات قانونية    -والمعنوي  ها المادي  يبركن

الا تعامل شخص لتوافر جريمة  يتمثل في  إجرامي  يتكون من سلوك  مادي  بالبشر ركن  تجار 
نسان من خلال وسائل محددة تنتفى معها إرادة المجني عليه ونتيجة إجرامية تتمثل في  ا طبيعي  

والاستفادة منه في الحصول على المال وتوافر علاقة سببية بين السلوك استغلال هذا الإنسان  
تحقيق الفعل مثل التهديد بالقوة أو استعمالها    ىالوسائل التي تساعد عل  ىحدإوالنتيجة وأن تتوافر  

ي مبالغ مالية أو مزايا  ق أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو الحاجة أو إعطاء أو تل
شخص آخر ويتوافر الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر    ىخص له سيطرة عللنيل موافقة ش

عن الاستغلال وهو قصد    بتوافر العلم والإرادة وهو القصد الجنائي العام في هذه الجريمة فضلاً 
وكان الثابت من أقوال المجني عليه وضابطي الواقعة والتي تطمئن  ،  ولما كان ذلك  ،  خاص  

قيام   المحكمة  بالاإليهم  أسسوا جماعة  المتهمين  لغرضهم  البشرية ووصولًا  الأعضاء  تجار في 
م وذلك من خلال استقطاب المجني عليهم مستغلين  ثإجرامية تخصصت في ذلك النشاط المؤ 

حالة الحاجة والعوز والفقر واستغلال ظروفهم المادية المتردية لاستئصال كليتهم وهو ما حدث  
المال    ى هذه المحكمة أن ذلك من أجل الحصول بشكل مباشر علوقد ثبت ل....  مع المجني عليه  

المجني عليه في الحصول عل ومن ثم  ،  الأموال    ى وقد توافر قصد الاستغلال والاستفادة من 
ليقاً بالرفض  خغير سند من الواقع والقانون   ى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وعل  ى يكون منح
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من الدفاع من توافر رضا المجني عليه علي استئصال    ما أثاره  ىويحمل أيضاً الرد السديد عل
المال  به .  "    كليته مقابل  الدفع سائغاً وكافياً    وكان ما رد  بيان أركان جريمة  في  الحكم على 

، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من   تجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي الا
، ما دام الرد    الأصل من المحكمة رداً صريحاً في      ستوجبت  أوجه الدفاع الموضوعية التي لا

، وكان بحسبه كيما    من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  يستفاد ضمناً 
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع  

، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد    مالجريمة المسندة إلى المته 
، فإن كل ما يثيره الطاعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها    التفاته عنها أنه اطرحها 

المادي والمعنوي لا يعدو يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع 
 .   ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  الدعوى واستنباط معتقدهافي وزن عناصر 

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

القانون رقم  المُ لما كان    -3 الثانية من  المادة  بشأن    2010لسنة    64ستفاد من نص 
مكافحة الاتجار بالبشر أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بارتكاب الجاني فعل مادي قوامه  
التعامل في الشخص الطبيعي بأي صورة من الصور ومنها البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو  

م أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل الوعد بهما أو الاستخدا
، على أن يكون ذلك التعامل بوسيلة من الوسائل التي نصت    البلاد أو عبر حدودها الوطنية 

،    ، وهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما  عليها المادة سالفة الإشارة على سبيل الحصر
، أو استغلال حالة الضعف    ، أو استغلال السلطة  اف أو الاحتيال أو الخداعأو بواسطة الاختط

، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص    أو الحاجة
على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وتوافر إحدى هذه الوسائل شرط لقيام الجريمة إلا  

  - كما هو الحال في الدعوى الراهنة    - ني عليه طفلًا أو عديم الأهلية  المج  أن يكون في حالة  
،    كما أن تلك الجريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على قصد عام وآخر خاص  ،  فلا يلزم توافرها

في أي    لهاويتوافر القصد العام بعلم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى السلوك المكون  
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وعلى ما أفصحت    –، أما عن القصد الخاص    امل في الشخص الطبيعيصورة من صور التع
، إذ يجب   فهو يتمثل في الغرض من ارتكاب الجريمة  -عنه عبارات نص القانون المار بيانه  

الشخص   لتحقق  في  التعامل  من  معينة  تحقيق غاية  إلى  الجاني  إرادة  تتجه  أن  القصد  ذلك 
، أو   أو السخرة أو الخدمة قسرًا  ،  ا كانت صورهالاستغلال أي    تتبلور تلك الغاية فيو   ،   الطبيعي 

التسول البشرية   الاسترقاق أو  ، ولمحكمة الموضوع أن    ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة 
القصد الجنائي الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من الأفعال التي يأتيها  ذلك  تستخلص  

، هو أمر موضوعي تستقل    لجريمة والتي تنم عن توافرهالجاني ومن الظروف المحيطة بارتكابه ا
الموضوع تلك    ،به محكمة  كانت  إذا  إلا  النقض  لمحكمة  عليها  بوجوده فلا رقابة  قالت  ومتى 

الفعل   تحقق  الجريمة  تلك  لقيام  يشترط  ولا  الاستنتاج،  لهذا  عقلًا  تصلح  لا  والقرائن  الظروف 
  -  بشقيه العام والخاص   - جرد انصراف القصد  ن لها، بل يكفي مالمقصود من السلوك المكوَّ 

  إليه   ن من استقراء نص المادة الثالثة من القانون آنف الإشارة كما أن البي ِ   ،   الى تحقيق هذا الفعل
بإصدار اللائحة التنفيذية    2010لسنة    3028والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

،    من صوره وفي جميع الأحوال  بأي ٍ   الواقع عليه   غلالالاستببرضاء المجني عليه    أنه لا يعتد
. وإذ كان    بيحًا للجريمة ولا يعفي من العقابعتبر سببًا مُ ضاء المجني عليه بالاستغلال لا يُ فرِ 
  لاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن بنقل المجني عليهم حال كونهم أطفا  ذلك

إلى مزرعة بالعوينات مستغلًا ضعفهم وحاجة أسرهم للمال وذلك بغرض استخدامهم في أعمال  
يومياً غير عابئ بتدني قدراتهم البدنية عن تحمل تلك  شاقة قسرًا امتدت لأكثر من عشر ساعات  

ء  لضرب والاعتدابا  ومتعرضاً لهمدون أن يوفر لهم سبل الإقامة الكريمة والغذاء الملائم  المشقة و 
منعهم بالقوة والعنف من العودة لذويهم ، فضلًا عن    محدثاً بهم إصاباتباستخدام سلاح أبيض  

ها  يركنبحق الطاعن بلإثبات توافر هذه الجريمة    ، وكان ما أورده الحكم كافياً   رهمو أجومحتجزاً  
ذا ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في ه -بعنصريه العام والخاص  -المادي والمعنوي  

 .  غير قويميكون  الشأن 
 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الجريمة المنظمة:  ثانيا  :  
ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن المحكمة عرفت الجريمة المنظمة عبر    لما كان

رقم   الجمهورية  رئيس  قرار  صدر  قد  بأنه  مردود  قاصراً  تعريفاً  الوطنية  بتاريخ    294الحدود 
بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة وتم نشرها وذلـك إعمالًا لنص    10/2/2004

لدستور المصري التي تنـص علـى أن : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها  من ا  151المادة  
البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها   مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب 
ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، كما نصت الفقرة )أ( من المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة  

  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على أنه : يقصد بتعبير " جماعة إجرامية منظمة "  لمكافحة 
جماعة محددة البنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل  
من    مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الجرائم المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية

أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى " ونصت  
الفقرة ) ب ( مـن ذات المــادة على : ـ " يقصد بتعبير ) جريمة خطيرة ( سلوك يمثل جرماً يعاقب 
  عليه بالحرمــان مـن الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربـع سنوات أو بعقوبة أشد . كما نصت 
الفقرة ) ج( من ذات المادة على : " يقصد بتعبير " جماعة محددة البنية " جماعة غير مشكلة 
عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً أو أن  

لثالثة من  تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنيـة متطورة وقد بينت الفقرة الثانية من المادة ا
الاتفاقية الجرم ذا الطابع عبر الوطني حسب تعريف الجريمة الخطيرة الوارد في المادة الثانية  
منها أنه " إذا : ـ ) أ ( أرتكب في أكثر من دولة واحدة ـ  )ب( أرتكب في دولة واحدة ولكن جانبا  

ولة أخرى : أو :ـ )ج(  كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليـه جرى في د
ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكاب جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية  
في أكثر من دولة واحدة : أو :ـ )د( ارتكب في دولة واحدة ولكن له أثار شديدة في دولة أخرى  

مية منظمة بأن  " هذا وقد جرمت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية المشاركة في جماعة إجرا
ـ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب  1( .......... )أ( ..........  1نصـت علـى : ـ ) 

جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية  
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ن يساعد على  أخرى وينطوي حينما يشتـرط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركي
ـ قيام الشخص عن علم بهدف الجماعة  2تنفيذ الاتفاق أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة ـ  

الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعينة بدور فاعل  
ـع بها الجماعـة  في : أـ الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة ـ ب ـ أنشطة أخـرى تضطل

الإجرامية مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه ) ب ( تنظيم  
ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو  

دلال على العلم  ( يمكن الاست 2المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه )
أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة أ من هذه المـادة من الملابسات  
الوقائعية الموضوعية " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده يتفق في جملته  

ـدود الوطنية ، وفيما عول مع ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الح
تكوين جماعة   المتهمين على  بين  اتفاق  للتدليل على وجود  بذاته  الثبوت كافياً  أدلة  عليه من 
إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي  

ن بالصواب بما يضحى  المحكوم عليهم متضامنين في تلك الجريمة ودانهم عنها يكون قد اقتر 
معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم . هذا فضلًا عن أن العقوبة الموقعة على  
الطاعن وهي السجن خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه تدخـل في الحدود المقررة لجناية بيع  

ن فيما أثاره  وتسهيل بيع الأطفال التي أدين بها ـ مجردة من أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاع
من عدم بيان الحكم أسباب دخوله ضمن الجماعة الإجرامية المنظمة والأعمال الخطرة التي قام  

 بها والفترة الزمنية لوجود تلك الجماعة لإضفاء صفة الإجرام المنظم عليها .  
 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 حكم 
 التسبيب غير المعيب: أولا  :  
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ) أنه وعلى إثر واقعة   لما كان -1

قتل .... فقد أسفرت تحريات الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك الحادث  
جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني .... الذي يساعده في  

على المتهم الأول .... الذي يقدم رس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق  البحث عمن يما
السن مقابل جُعل   الشباب صغير  الشواذ من  الطفل  لهما  الحادث على  ليلة  مادي وقد عرفهما 

قام    .... بتاريخ  العامة  النيابة  أمر من  وبناء على  الجنسي معه  الشذوذ  ليمارس   .... الحدث 
النيابة العامة أنه كان يتنزه  بضبط المتهم الأول وال  طفل الحدث .... الذي أقر له وبتحقيقات 

ناحية كوبري .... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم  
أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم  

بالمتهم الثاني فحضر مستقلًا سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام    أيضاً ثم اتصل
هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية .... ليتجه كلًا منهم 
تهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقائه منفرداً ودون علم الم

الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث 
أبلغاه أنهم سيذهبوا لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة  

ك أنه أقراص فياجرا ثم  أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذل
المبالغ   بعض  القتيل  أعطاه  أن  بعد  الثاني  المتهم  انصرف  برهة  وبعد  القتيل  لشقة  صعدوا 
المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابها عليهما من  

اً منه  الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالب 
ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة  
ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ  
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وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله  
نزع باقيه عنوه فسقط على مرتبة كانا يجلسا عليها بأرضية إحدى حجرات  حتى ركبتيه ثم  

الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب  
أن ينقده مبلغ ثلاثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه  
عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه  
وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها  
السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه  

السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في  أرضاً فأصابته  
فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج 
لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى  

طاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من باب دورة المياه ثم أع
اتصالًا هاتفياً   يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى  أخذ  ثم  به  إناء كان 
بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا  

القتيل   الحادث  معاً لشقة  المستخدم في  السكين  بأخذ  المتهم الأول  الحياة فقام  فوجداه قد فارق 
والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث 
بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية .... فتلقى اتصالًا هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن  

لقتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر كان ا
بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات  

طفل  معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل وال 
الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم 
الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر  
للين  بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتي شيرت رمادي غامق مب

بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها  
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صور للقتيل وثلاثة عشر مظروف بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم 
.... وسكين ذو نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه  

سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال أنها حصيلة بيعه لهاتف ....  
وتعرف على المتهم الأول وقال أنه    الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له 

الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على    -من باع الهاتف له ، وبمواجهة المتهم الثاني  
بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال أنه يستعين بالمتهم الأول    -حضور أرسل إليه  طلب  

أمثاله   الشاذين  لبعض  وتقديمهم  معهم  الجنسي  الشذوذ  لممارسة  له  والفتية  الرجال  لإحضار 
والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن  

اذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل  القتيل ش
به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول    فاتصل المتهم الأول

وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه  
دث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق  الطفل الح

المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ، ومن ثم قام في حقه 
بالقانون   المؤثمة  وحق عليهم   2010لسنة    64والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر 

لحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط  وساق ا  العقاب (
تؤدي إلى ما    - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة    - الطاعن    - وما قرر به المتهم    .... 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت    310رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة    أن يشتمل كل
الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها  التي دان  
ة  وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كاف  منه ، 

العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد  
من قانون العقوبات ودان الطاعن بها ، وأورد    291استغلاله جنسياً كما هي معرفة في المادة  

على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه  
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إلماماً   بها  وألمت  الكافي  التمحيص  المحكمة محصتها  أن  يـدل على  نحو  الدعوى على  لأدلة 
شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم 

 في هذا الشأن لا يكون له محل .
 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه   لما كان -2

إدانته رغم أن الدليل    – في هذا الأمر  الشرعي ، فإن منازعته  بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب  
 وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .    - الفني لم يقطع بإتيانه من دبر  

 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه لم يتخذ من بلال الطاعن بفقدان الطفلة من الدار دليلًا    لما كان  -3
فإن منعاه يكون خارج عن استدلال الحكم ، وعلى غير    - خلافاً لما يثيره بأسباب الطعن    - قبله  

 محل من قضاء الحكم .  
 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددد
 المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنة على رأى محضر التحريات    لما كان   -4

طعنهم    – بأسباب  الطاعنون  يزعمه  لما  اعتنقها    –خلافاً  كما  الدعوى  واقعة  بينت صورة  بل 
مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف  
المتهمة الأولى وأقوال شاهدي الإثبات والدى المجنى عليها وشهادة ميلاد المجنى عليها والصورة  

 صل من المحضر الرقيم .... ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن طبق الأ
 لا يكون له محل .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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.... في بيان    – المنقول منه    –الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال  لما كان    -5
المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه  واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها  

 ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله .
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ما أورده الحكم بشأن التقارير الفنية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في    لما كان  -6
من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم    310المادة  

 يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن على غير أساس .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
من الحكم المطعون فيه أنه بالإضافة إلى ما أثاره من بطلان القبض  البين    لما كان  -7

استند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى مبناها الشك في التهم ،    والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
فإن تعييب الحكم    –والتي تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  –المسندة إلى المطعون ضدهم 

، ويضحى ما    يكون غير منتج   –بفرض صحته    – في دعامته الأولى بالخطأ في تطبيق القانون  
الطاعنة   العامة  – تنعاه  الحكم في حقيقته مجرد جدل موضوعي حول سلطة    -  النيابة  على 

أمام   إثارته  يقبل  إليها، مما لا  اطمئنانها هي  الدعوى ومبلغ  أدلة  تقدير  الموضوع في  محكمة 
 .   محكمة النقض

 ( 26/7/2021جلسة  –ق   87لسنة  23470) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لصورة الواقعة    لما كان  -8
فإن    - ما يزعم بأسباب طعنه  على خلاف    - مؤدى الأوراق المضبوطة بمسكن الطاعن الثالث  

 ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما    - على ما يبين من مدوناته    - الحكم    لما كان  -9
ال أوردها  التي  الإثبات والأدلة  أقوال شهود  الطاعنون  استخلصه من  أتاها  التي  وقائع والأفعال 

والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ودلل على ذلك 
إدانتهم   من  إليه  انتهى  ما  به  يستقيم  سائغاً  الشأن ،  تدليلا  هذا  في  الحكم  على  النعي   فإن 

يكون    -الدور الذي قام به كل منهم  الأفعال المادية التي أتاها الطاعنون و عدم استظهار    -
 على غير أساس .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين    لما كان  -10

 إلى تحرير شاهد الإثبات الأول لبلال بغياب المجني عليهما ولم يورد له ذكراً فيما سطره بمدوناته ، 
 فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون له محل . 

 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في    لما كان  -11
من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم    310المادة  

   الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حال تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده    لما كان  -12

أن الطاعنة أوهمتها أنها قامت بتصويرها    -  المجني عليها  -ة الإثبات الأولى  لمؤدى أقوال شاهد
قضائه بالإدانة إلى وجود تلك    ي ف يلة بفيديو وهددتها بإرساله لأهلها ولم يتساند  ذحال ممارستها الر 

  ي ، فان ما تثيره الطاعنة ف  المقاطع المصورة بالفعل بحوزة الطاعنة ولم يورد لها ذكراً فيما سطره 
 غير محله .   ي هذا الشأن يكون ف

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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قد حدد في بيـانـه لـواقعـة الـدعوى    –على مـا يبين من مدونـاته    – الـحكم    لما كان  -13
الـطاعنـون  استخلصـه من أقـوال شـهود الاثبـات والأدلـة التي أوردهـا الوقائع والأفعـال التي أتـاها    ومـا

قـام به كل منهم في ارتكـاب الـجرائم المسندة إليـهم ، ودلل على    يوالتي تفصـح عن الـدور الذ
في هذا الشأن يكـون على    ي ذلك تدليلًا سـائغاً يستقيـم بـه مـا انتهى إليـه من إدانتهم ، فإنَّ النع

 غير أساس . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بعضها    ي يقع بين أسبابه بحيث ينف   الذي يعيب الحكم هو    ي التناقض الذ   لما كان   - 14

الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة    ن مرين قصدته المحكمة ، وكا لأ بعضاً ولا يعرف أي ا 
إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن    ي للواقعة وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤد 

 معه قالة التناقض .   ي نتف ت ليه ، بما  إ انتهى    ي على الوجه الذ   بالإدانة لحمل قضائه    ي في ذلك ما يكف 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -15

ي حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما  للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ف
رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصاً يصول فيه  
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده  

كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما   –كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -الحكم  
استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود 
الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن وباقي  

به   قام  الذي  الدور  عن  يفصح  بما  ،  المتهمين  بها  الحكم  دانهم  التي  الجريمة  في  منهم   كل 
 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .  

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف   لما كان -16
 ا يثيره الطاعن من منازعة في سلامة وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن م

 ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يكون له محل . 
 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -17

للجرائم التي دان الطاعنين بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إليهما من أقوال الملازم 
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه    .... واعتراف المتهمتين الأولى والخامسةأول /  
ول فيه الحكم بيان الواقعة  صكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصاً يالح

كما هو    -فمتى كان مجموع ما أورده الحكم    ،   المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
المطروحة   الدعوى  في  وظروفها حسبما    - الحال  بأركانها  الواقعة  تفهم  في  ستخلصتها  اكافياً 

ة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص  المحكم
 .   غير سديد

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، ومن ثم فلم    ل في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثباتالحكم قد عوَّ   لما كان  -18
التعويل   – ن النعي في هذا الخصوص  فإ،    يكن عماد الحكم في الإدانة تحريات المباحث وحدها

 يكون حَرِي ا بالاطراح .  - زة بدليل آخرعزَّ ن تكون مُ دون أتحريات الشرطة على 
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لا  له  صلح  ق قانون التجارة الجديد الأ لم يطبِ  أن الحكم  ما يثيره الطاعن من    لما كان   - 19

 .   ، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى غير مقبول به    يتَّصِل المطعون فيه ولا  بقضاء الحكم  يتعلق  
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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كان    - 20 في    لما  عقيدتها  تكون  لم  ر   ة دان إ المحكمة  على  مجر أ الطاعنين    ي ي 
الدعوى    ة بل بينت صورة واقع   - لما تزعمه الطاعنة الثالثة بأسباب طعنها    ا خلافً   - التحريات  

المتهمين الأ   ة كما اعتنقتها مستخلص  النيابة العامة ومن  من اعتراف  ول والثاني بتحقيقات 
فإن النعي  ،  الطب الشرعي للمجني عليهم    ة ثبات ومما ثبت من تقارير مصلح أقوال شهود الإ 

 .    في هذا الشأن لا يكون له محل   عليه بالفساد في الاستدلال 
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الدعوى    ة قد حدد في بيانه لواقع   - على ما يبين من مدوناته    - الحكم    لما كان   - 21

الإ  شهود  أقوال  من  استخلصه  التي  وما  والأدلة  والأ أ ثبات  الوقائع  التي  وردها  تاها  أ فعال 
،  ليه  إ الطاعن الخامس والتي تفصح عن الدور الذي قام به في ارتكاب الجريمة المسندة  

فإن النعي في هذا الشأن  ،  دانته  إ ليه من  إ انتهى    يستقيم به ما   اً سائغ   ودلل على ذلك تدليلاً 
 يكون على غير أساس .  
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان    - 22 المحكمة    لما  أن  تنبئ عن  فيه  المطعون  الحكم  بواقع أ مدونات    ة لمت 
خذت بها وهي  أ سائغة التي  حاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهم بالأدلة ال أ الدعوى و 
 ةالفساد في الاستدلال ينطوي على منازع فإن مجادلتهم في ذلك بدعوى  ،  مرها  أ من    ة على بين 
   .الموضوع بغير معقب    ة مما تستقل به محكم   ة موضوعي 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما    – على ما يبين من مدوناته    –الحكم    لما كان  -23
والتي  استخلصه من أقوال شهود الإثبات والأدلة التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنان  

 ودلل على ذلك تدليلاً ،  تفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما  
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الأفعال   عدم استظهار  –، فإن النعي في هذا الشأن   دانتهما إاً يستقيم به ما انتهى إليه من سائغ
 أساس . يكون على غير  - المادية التي أتاها الطاعنان والدور الذي قاما به 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن    لما كان  -24
 فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ، الأول ولم يشر إليه في مدوناته 
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من اعترافات المتهمين الثالث    كان لما    - 25

مما ثبت من مطالعة ملف المساعدة  ، و   والرابع وأقوال شهود الإثبات وما قرره المتهم المتوفي
، وكتاب اللجنة    ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي ....  بدولة    رقم ....القضائية الخاص بالجناية  

،    ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه   العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة
لسواه بأن     يقضائه على رأ  فيالحكم    تعويل  -ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد  
والتحريات   – بشأن واقعة شاهد الإثبات الخامس    - اتخذ من كتاب اللجنة العليا لزراعة الأعضاء  

وممارسة الطاعن الأول لعمله كطبيب مشارك ضمن الفريق الطبي لإجراء جراحة استئصال  
، مما يكون معه الحكم    عن عقيدة استقل بتحصيلها بنفسه لا  وحيدا  في ثبوت الاتهام لا  ى دليل  الكُ 

 غير سديد .  - أدلة لا تصلح سندا   قد بنى الإدانة على الظن والاحتمال وعلى 
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد  ءمحكمة الموضوع قد أقامت قضا  لما كان   -26

سائغ صحة   منطق  في  واستخلصت  الأوراق  في  أصل صحيح  دانت  إإلى  التي  الجرائم  سناد 
، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم    ن بها يالطاعن

، فإن ما يثار    ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون 
 محكمة النقض . في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعياً لا يجوز إثارته أمام 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه  ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإ  لما كان  -27
من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم   ۳۱۰في المادة  

 . يره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس  ث، فإن ما ي  الصادر بالإدانة
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -28

القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستقاة من أقوال  
شهود الإثبات ومما ثبت من تقريري الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها .... وتحليل البصمة  

ين الأول والثالث وشقيقة الطاعن الثالث من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .  الوراثية للطاعن
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة  
الواقعة  تفهم  الحكم كافياً في  التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  للعقوبة والظروف 

كانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان لا يوجد  بأر 
في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة  

ة ، ومن  شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدان
 ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون لا محل له . 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

حكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض أقوال المجني عليها ....  ال  لما كان  -29
مع ما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بها وأطرحه بأسباب سائغة استناداً إلى ما خلصت  
الشأن يستعصي على   القولي والفني في هذا  الدليلين  بين  تناقض  المحكمة من عدم وجود  إليه 

 ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذ المنحى يكون غير قويم .  مة ، ء الموا 
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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دا كان  -30 قد حدد في بيـانـه لـواقعـة الـدعوى    –على مـا يبيـن من مدونـاته    –الـحكم    لمَّ
أوردهـا   التي  والأدلـة  الاثبـات  شـهود  أقـوال  من  استخلصـه  أتـاها  و ومـا  التي  والأفعـال  الوقائع 

الـطاعنـان الأول والثالث والتي تفصـح عن الـدور الذي قـام به كل منهما في ارتكـاب الـجريمتين  
، ودلل على ذلك تدليلًا سـائغاً يستقيـم بـه مـا انتهى إليـه من إدانتهما ، فإنَّ    ماالمسندتين إليـه

 النعي في هذا الشأن يكـون على غير أساس .  
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليهم شهود   لما كان  -31
ثالث والرابع والخامس والسادس والسابع  الو ول والثاني  لأقرارات واعترافات المتهمين اإالإثبات ومن  

والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر  
حداث القاهرة وتحريات قسم مكافحة جرائم  أ دارة  إ  بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات المباحث

موال العامة وسؤال مجريها بالتحقيقات ومما  لأدارة العامة لمباحث الإالاتجار بالبشر وتحريات ا 
دارة العامة  لإول ومن تقرير الأثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليهم الثلاثة ا

بش الداخلية  بوزارة  األلمعلومات  الحاسب  ثبت من كتاب الآن فحص  المضبوط ومما  دارة  لإلي 
عضاء ، ومن ثم فإن المحكمة لأ الحكومية واللجنة العليا لزراعة ا العلاجية غير  المركزية  للمؤسسات  

، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها   لم تبن حكمها على رأي لسواها 
، فإن النعي على الحكم في    –خلافاً لما ذهب إليه الطاعنان الأول والثالث بأسباب طعنهما    –

   .هذا الشأن يكون غير سديد 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ينقل عن الطاعنة الثالثة القول أنها قدمت للطاعن  الحكم المطعون فيه لم    لما كان  -32

فإن منعاه في هذا    -بأسباب طعنه  ول  الطاعن الأعلى خلاف ما يذهب إليه  -  الأول مبالغ مالية
 .   الخصوص يكون لا محل له
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان  -33
تجار في البشر والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في الا   -بها    الطاعنللجرائم التي دان  

المجتمع وإدارة واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب  
وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إليه من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم    -عليها قانونا   

تحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  قرار الطاعن بال إالمساعدات الفنية و 
ول فيه الحكم بيان الواقعة  صالحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصاً ي

كما هو    -فمتى كان مجموع ما أورده الحكم    ،   المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
المطروحة   الدعوى  في  استخلصتها  كافياً    - الحال  وظروفها حسبما  بأركانها  الواقعة  تفهم  في 

المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص 
   .  غير سديد

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر  بيَّ قد  الحكم المطعون فيه    لما كان  -34
ل على صحة الواقعة وإسنادها إليه من أقوال  وأقام الدلي،  القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها  

المركزية بقطاع الطب  ....  الرائد /   بتقارير الإدارة  المتهمين الأول والثانية وما ثبت  واعتراف 
الشرعي وقطاع الهندسة الإذاعية وقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  

ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم  وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى  
،  ول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها  صيرسم شكلًا خاصاً ي

المطروحة  -فمتى كان مجموع ما أورده الحكم   الدعوى  الحال في  تفهم    -   كما هو  كافياً في 
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون  الواقعة بأركانها وظروفها حسبما  

    .منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد
 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



183 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

كان   - 35 أقوال    لما  من  استخلصه  وما  الدعوى  لواقعة  بيانه  في  حدد  قد  الحكم 
يستقيم    سائغاً  الشهود التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعن ودلل على ذلك تدليلاً 

   .معه ما انتهى إليه من إدانته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس  
 ( 5/2/2023جلسة  – 91لسنة  1393) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
عليهما التي كانت    ي الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجن   لما كان   - 36

يكفي للتدليل على ثبوت الصورة    من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان وافٍ 
  ،   نحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ت ، فإنه    التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها 

   .   طاعن في هذا الصدد في غير محله ويكون ما يثيره ال 
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى    –على ما يبين من مدوناته    –الحكم    لما كان  -37

ا المتهمين  الإثبات واعترافات  أقوال شهود  لثالث والرابع والخامس والسادس  وما استخلصه من 
الطاعن وباقي   أتاها  التي  الوقائع والأفعال  التي أوردتها  الأدلة  العامة وسائر  النيابة  بتحقيقات 
المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، ودلل  

 من إدانتهم ، فإن النعي عليه في هذا الشأن  على ذلك تدليلًا سائغاً يستقيم به ما انتهى إليه  
يكون على   -خلو الأسباب من بيان دور الطاعن في ارتكاب الجرائم ومظاهر اشتراكه فيها  -

 غير أساس .  
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -38 شاهدي  لما  أقـــوال  مــن  استخلصه  ما  على  قضاءه  أقام  إذ  الإثبات    الحكم 

بالتحقيقات ومما ثبت بمحضر فحص هاتف الطاعنة وتقريري إدارة فحص المستندات بالإدارة  
العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات  
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 لصدد ا، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا    سواه ل  يرأ  علىمه  كن حب، فإنه لم ي  المعلومات
 .  لا يكون مقبولاً 

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد بين  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -39
الاتجار بالبشر حال كون المجني عليه من ذوي    -القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها  

الإعاقة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة له بالتقاط مقاطع مصورة له في مكان خاص 
ة أحد ذوي الإعاقة وأخلاقه للخطر والاعتداء على مبادئ وقيم  ونشرها وإذاعتها وتعريض حيا

المجتمع المصري ونشر فيديوهات مصورة خادشة للحياء العام بقصد الاتجار وإنشاء حساب  
على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا  وتعمد إزعاج الغير بإساءة 

وتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما  وأقام على ثب  -استعمال أجهزة الاتصالات  
رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الفحص الفني . لما كان ذلك ، وكان  

خلافاً    - الحكم المطعون فيه قد بين  واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة بياناً كافياً  
مئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعنون في  وبنى عقيدته على اط  -لقول الطاعنين  

أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، وكان 
القانون   أن  المقرر  للعقوبة  من  المستوجبة  الواقعة  بيان  الحكم  فيه  يصول  شكلًا خاصاً  يرسم  لم 

ى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها  فمت  والظروف التي وقعت فيها ، 
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى  

الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها  الطاعنين الثلاثة الُأول بأن  
  له . ومؤداها يكون ولا محل  

 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الحكم المطعون فيه لم يعول على أقوال المجني عليه ولم يستند على دليل    لما كان   - 40
تعويله في الإدانة على أقوال   - مستمد منها ، فإن نعي الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن  

 . لا يكون له محل   - المجني عليه رغم خلوها مما يفيد صلته به أو بالجرائم المسندة إليه  
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
دينت بها    التي البشر  ب  الحكم قد دلَّل على مقارفة الطاعنة لجريمة الاتجار   لما كان  -41

كما بيَّن    -على نحو ما سلف    -ي  والمنطق  يتدليلًا كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقل
فإن ما تثيره    -   خلافًا لما تزعمه بأسباب طعنها   -   أتتها   التي ارتكابها وحدد الأفعال    ىدورها ف
  سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات  ىنة من منازعة فالطاع 

وزن عناصر    ي سلطة محكمة الموضوع ف  يتقدير الدليل وف  ي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً ف
  .   جوز إثارته أمام محكمة النقض ت ، وهو ما لا    الدعوى واستنباط معتقدها 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  ي ولم يشر إليه ف   ي الحكم المطعون فيه لم يعول على تقرير الفحص الفن   لما كان   - 42
 .    شأنه لا يكون له محل   ي عليه ف   ي ، فإن النع   مدوناته 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

موضوع   ي بصفة أصلية فبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه  ال  لما كان  -43
  ي دان الطاعنين بها على أقوال شهود الإثبات وتقرير المجلس القوم  التيالواقعة محل الجرائم  
، وما قرره استدلالًا  ي  المصر   ي شراف بالبنك المركز الرقابة والإ وتقرير قطاع    ،  للأمومة والطفولة 

المتهمين الأولى والثانية والثالث    إقرارات ، وما ثبت من  ....  " و .... وشهرتها " ....  الطفلان/  
العامة  النيابة  بتحقيقات  والخامس  ورد    والرابع  وما  والتواصل    بتقرير ،  والتوجيه  البيان  إدارة 

وحساب المتهمة الأولى على  ....  ، ومن مطالعة النيابة لموقع    الاجتماعى بمكتب النائب العام
وهواتف المتهمين من الثالث حتى  ة من الشاهد الأول  ضية المقدميوبطاقة الذاكرة الوم....  تطبيق  
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  ،   لإقامته   ي دعامات تكف   ي ، وه   عن حساب المتهمين   كشف بال   ي ، ومن تقرير البنك المركز   الخامس 
ومن ثم فإن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المراسلات 

، فإنه لا جناح على    أوردتها  ي ز بها أدلة الثبوت الت سالفة البيان وإنما استندت إليها كقرينة تعز 
دام أنه قد عول على تلك    ما  ،  على نحو مفصل  تتلك المراسلا  ىالحكم إن هو لم يورد مؤد

على    أساسياً   قضائه ولم يتخذ منها دليلاً   ياعتمد عليها ف  ي للأدلة الأخرى الت  وتعزيزاً   القرينة تأييداً 
 .   هذا الصدد لا يكون مقبولاً  ىن ما يثيرونه فإومن ثم ف، ثبوت الاتهام قبل الطاعنين 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ما يُثيره الطاعنان بشأن جريمة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على   لما كان -44

الاشخاص دون مسول ، هو أمر لا يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه وغير متعلق به ، فإن  
 النعي عليه في هذا المنحى لا يكون له محل . 

 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد

أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هو بما ينطق به القاضي في الجلسة    من المقرر  -45
العلنية في وجه الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة حتى ولو خالف الثابت بنسخة  
الحكم الأصلية ، وكان البيِ ن من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيه الحكم المطعون  

لطاعنين حضورياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل  فيه أن المحكمة قضت بمعاقبة ا
منهما خمسين ألف جنيه عما أُسنِد إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، فإن ما ورد بورقة  
الحكم في منطوقه من إغفال لعقوبة الغرامة لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من قبيل السهو لا يقدح 

حقيقة ما قضت به المحكمة علانية وثبت بمحضر الجلسة في هذا في سلامته ، ولا يغير من  
الخصوص ، ويكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان  

وعقب أن استمعت فيها    24/5/2021الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرتها المحكمة بجلسة  
لجلس للحكم  قررت حجزها  الطاعنين  دفاع  بتاريخ  لمرافعة  فيها    6/2021/ 27ة  أصدرت  التي 

قضاءها وهو ذات تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بحسب ما هو مدون به وثابت في محضر  
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هذه الجلسة ، ومن ثم ، فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد والطعن المقدم منهما  
 برمته يكون على غير سند أو أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

جريمتي الإتجار في البشر    -الحكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى    لما كان  -46
في قوله )) من    -وإنشاء وإدارة حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكابها  

حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من 
تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في    مطالعة سائر أوراقها وما

الأول   المتهم  مع    .…أن  التعامل  بطريق  البشر  في  الاتجار  جرائم  ارتكاب  نفسه  له  طوَّعت 
وذلك بواسطة خداعهن واستغلال    -فتيات من الأطفال دون سن الزواج    -شخاص طبيعيين  أ

غلالهن جنسياً وحتى يتمكن من استقطاب راغبي  حالة ضعفهن وحاجتهن للمال وذلك بقصد است
ف والفتيات  الرجال  من  الاجتماعي  أالمتعة  التواصل  موقع  على  خاصاً  حساباً  وأدار   نشأ 

للزواج " متخذاً من الزواج العرفي ستاراً لجرائمه ، وقد وجدت المتهمة    .…سمَّاه "    -فيس بوك    -
ا  .…الثانية   جرائم  ارتكاب  في  المتمثلة  الطفلة  ضالتها  ابنتها  بعرض  البشر  في     .…لاتجار 

على راغبي المتعة متجردة من كافة معانى الأمومة سعياً وراء تحقيق منافع   .…تاريخ ميلادها  
مادية وتواصلت مع المتهم الأول وعرضت عليه كريمتها سالفة الذكر لعرضها على أحد راغبي  

عن مائة ألف جنيه ولدى عرض المتهم الأول  المتعة مقابل مبالغ مالية في مدة معينة بما لا يقل  
على راغبي المتعة الثاني معلومات مفادها إنشاء المتهم الأول حساب على موقع   .…الطفلة  

للزواج لاستغلاله في الاتجار بالأطفال واستغلالهن جنسياً فكلَّف مصدره    .…الفيس بوك سماه  
وتواصلا    .…الجنسية واسمه    .…نه  السري  بالتواصل مع المتهم على ذلك الحساب وأوهمه أ
وعرض عليه المتهم صور لفتيات   .…على خاصية الواتس أب على الهاتف الخاص بالمتهم رقم  

 في سن السابعة عشر من عمرهن واتفقا على مبلغ مائة ألف جنيه للفتاة البكر وسبعين ألفاً للثيب ، 
كما عرض المتهم الأول ما اتفق عليه مع المصدر السري  على المتهمة الثانية فوافقت على تقديم  

الجنسية مقابل مبلغ مائة ألف جنيه على أن يكون نصيب المتهم    .…لذلك الرجل    .…ابنتها  
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الأول منها عشرة آلاف جنيه وعشرة آلاف أخرى من الطرف الثاني واتفق معها على إحضار  
وطلب من الشاهد الثاني الحضور في ذات المكان والزمان لإتمام    .…أمام    .…بتاريخ  ابنتها  

الصفقة وإبرام عقد زواج عرفي ودفع المبلغ المالي المتفق عليه فانتقل الشاهد الثاني على رأس  
بأن حلَّ محل مصدره السري في التواصل مع   -قوة من الشرطة السريين إلى حيث ذلك المكان  

وأخبره بتواجده هناك أسفل   - من الهاتف سالف البيان    - اتصل به المتهم الأول هاتفياً  و   -المتهم  
عليها   والمجني  الثانية  المتهمة  الإعلانية وبصحبته  اللافتات  وتقابل    .…إحدى  نحوهم  فتوجه 

لممارسة الجنس معها تحت ستار الزواج العرفي وترغيباً    .…معهم وعرضا عليه المجني عليها  
خبراه أنها بكر صغيرة السن وتتمتع بمفاتن الجمال والجنس وذلك مقابل مبلغ مائة ألف  له فيها أ

بعد   المجني عليها  يسلماه  أن  للمتهم الأول على  الثانية وعشرة آلاف جنيه منه  للمتهمة  جنيه 
هما وبمواجهتهما بتحرياته  يالحصول على المبلغ فألقى القبض على المتهمين وتحفظ على هاتف 

بعرضها على راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية    .…بارتكابهما جريمة الاتجار في البشر    أقرَّا له
مستغلين ضعفها وحاجتها للمال حال كون المتهمة الثانية والدتها وثبت من تقرير الإدارة العامة  

حص  الفنية للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أنه بف
تبين احتوائه على حساب تطبيق   المتهم الأول  المثبت عليه    -فيس بوك ماسينجر    -هاتف 

المصدر السري   .…للزواج وتم استخراج بعض المحادثات مع من يدعى    .…والمفعل باسم  
للشاهد الأول وصور لبعض الفتيات كما أنه بفحص تطبيق واتس أب المثبت على ذات الهاتف  

اسم .... تبين وجود محادثات مع آخرين حول زواج القاصرات وعرض صور ب  ....والمفعل برقم  
لهن وكذا محادثات نصية مع الرقم .... باسم .... ويدور الحديث بشأن الاتفاق على فتاة في  
عمر السابعة عشر وتحديد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه للفتاة البكر وسبعين ألف للثيب وتحديد  

اللقاء بمنطقة ....  ..(( ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة    موعد 
وما قررت به المتهمة  ....  و ....  سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها الطفلة .... والضابطين  

نظم   بقطاع  الفنية  للمساعدات  العامة  الإدارة  تقرير  من  ثبت  وما  بالأوراق  الطاعنة  الثانية 
علومات بوزارة الداخلية ومن شهادة ميلاد المجني عليها تؤدي إلى ما  الاتصالات وتكنولوجيا الم 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت    ۳۱۰رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 
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أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة  
عنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت  التي دان الطا

وقوعها منها ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به  
  .... كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهي الطفلة  

غلالها جنسياً كما هي معرفة القانون ودان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما  بقصد است
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو  
يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما 

عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له    ينبغي
، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة    لمَّا كان ذلك  محل . 

  التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه
، فإن كل ما يثيره الطاعن    في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها

من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً  
  في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو

   . ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما استخلصه من أقوال   لما كان  -47

ويضحى    ،  ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ،  التحريات والإجراءات التي قام بها    ي مجر 
 .  ما تنعاه الطاعنة الرابعة في هذا الصدد غير سديد

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد    لما كان   -48
  ،   ن يلتهم إلى الطاعنإلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد ا

الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن   وكان قضاؤها في هذا 
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حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة الرابعة ، فإن ما تثيره في هذا  
 .  ض مام محكمة النق أالخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعياً لا يجوز إثارته 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال   لما كان  -49
الاتهام ودفاع المطعون ضدهم شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى التي ركنت إليها سلطة  
على عدم اطمئنانها إلى صحة    انتهت إلى براءتهم من التهم محل طعن النيابة العامة تأسيساً 

المطعون ضدهم إلى  الاتهام  دليلاً   إسناد  العامة  النيابة  المنسوب   ، وأن ما ساقته  الجرم  على 
إلى عناصر    على إدانتهم وذلك استناداً   قاطعاً   لا ينهض بذاته دليلاً   - وبفرض صحته    -للمتهمين  

، وكان    . لما كان ذلك  إلى النتيجة التي انتهت إليها  ة سائغة وصحيحة اقتنع به وجدانها ومؤدي
إسناد التهمة إلى  أن يتشكك القاضي في صحة    يمن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكف

 ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل    المتهم كي يقضى له بالبراءة
، وكان البين من مجموع ما أورده   ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة

لتي قام عليها  الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة ا
الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث فداخلتها  

، فإن هذا حسبها ليستقيم    الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم
 ،   تهاموكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الا  ،قضاؤها  

، مادام أنها قد  ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت إذ إنها غير
، ولأن في إغفال التحدث    رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات

وكان   ،  ون ضدهمأنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطع عنها ما يفيد ضمناً 
قيام   بدعوى  لديها  احتمال ترجح  بناء على  بالبراءة  أنها قضت  المحكمة  النعي على  لا يصح 

  ،  ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه  احتمالات قد تصح لدى غيرها 
تخوض فيه وكان ما    -  كالحال في الدعوى الراهنة  -دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله    ما

أن يكون جدلاً  حول سلطة    موضوعياً   الطاعنة من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته 



191 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة  
 .   النقض

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة    لما كان  -50
، ومن ثم فإن النعي على الحكم   ملهما دام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لح

 .   يكون غير قويم  -بفرض صحته  - بمخالفة الثابت بالأوراق 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -51   

في شأن    2010لسنة    64القانونية لجريمة الاتجار في البشر كما هي معرفة به في القانون رقم  
من قانون العقوبات والتي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها    291الإتجار في البشر والمادة  

ائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى  في حقهما أدلة س
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها  

فإن النعي على الحكم في هذا الشأن   قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، 
 ل .  لا يكون له مح

 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين    لما كان  -52   
فإن منعى الطاعنين في خصوص هذه  ،  ولم يرد لها ذكراً فيما سطره  ....  إلى شهادة من تدعى  
 .   الشاهدة لا يكون مقبولاً 

 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددد

ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر  الحكم المطعون فيه قد بي    لما كان  -53
، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة    التي دان الطاعن بها  -  الاتجار بالبشر  -  القانونية للجريمة
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، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى    سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها 
  قامت ، وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها    على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي 
عه منعى الطاعن بأن الحكم شابه  ، بما يكون م  بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة

 .   م الإلمام بوقائع الدعوى لا محل لهدع
 ( 6/3/2023جلسة  – ق  91لسنة  8066)الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات التي كانت من    لما كان  -54

بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت  
، ويكون ما    ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب  ، واستقرت في وجدانها   بها المحكمة

 .   الصدد في غير محله يثيره الطاعن في هذا
 ( 6/3/2023جلسة  – ق  91لسنة  8066)الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كافة العناصر القانونية  ن واقعة الدعوى بما تتوافر به  بي    فيهالحكم المطعون    لما كان  -55
في حق    اوأورد على ثبوته  واستعماله  رسميفي تزوير محرر    الاشتراكتجار بالبشر و لجرائم الا
المحكمة   استعراضعليها الحكم ، وجاء    هرتب   إلى ما  يأدلة سائغة من شأنها أن تؤد  الطاعنين 

يفيد    شاملاً   إلماماً   لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم    ينبغيأنها قامت بما  
ومتى  ،  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها    فيهيصول    أو نمطاً   يرسم شكلاً 

  المحكمة ،  استخلصته في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما    الحكم كافياً   ه كان مجموع ما أورد 
   .  يثار في هذا الصدد يكون غير سديد  لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما فإن ذلك يكون محققاً 

 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

التحريات التي    ي الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط مجر   كانلما    -56
للتدليل على ثبوت الصورة    ييكف   وافٍ   كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ 
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فإنه ينحسر عنه ما يثار من دعوى القصور  ،  التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها  
 . في التسبيب في هذا الصدد

 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 
 دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر  بيَّ   قد  الحكم المطعون فيه  لما كان  -57
الطاعن  بها  دان  التي  للجرائم  أطفالا  الا   -  القانونية  عليهم  المجني  كون  حال  بالبشر  تجار 

وإحراز سلاح أبيض  وهتك عرض الأول بالقوة والتهديد والضرب البسيط    وتعريض حياتهم للخطر
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت    -  دون مسوغ قانوني
، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   ق ميلاد المجني عليهمثائ بالتقرير الطبي، وو 

محصتها التمحيص    ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها  الحكم عليها
 ،   الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 

وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة  
الح أورده  فيها، ومتى كان مجموع ما  التي وقعت  الواقعة  للعقوبة والظروف  تفهم  كم كافيًا في 

، ومن ثم    بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون 
 .   ر في صورة مجمله وبصيغة عامة مجهلة يكون لا محل له ر ِ فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُ 

 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد بي ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -58
حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال   في، وأورد على ثبوتها    دان الطاعن بها  التيالقانونية للجريمة  
إلى ما رتبه الحكم    يتؤد  يوه  الشرعي ،، ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب    شهود الإثبات

، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت   ك. لما كان ذل  عليها
وألمت بها إلماماً    الكافيالدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص    فيالأدلة القائمة  

، كما أورد مؤدى أقوال   عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة  ينبغيشاملًا يفيد أنها قامت بما  
للتدليل على ثبوت الصورة   ي بيان واف يكف  في  الشرعي ت من تقرير الطب ومما ثب شهود الإثبات  
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، وكان من المقرر أن القانون   . لما كان ذلك   وجدانها   في اقتنعت بها المحكمة واستقرت    التي 
 ،  وقعت فيها  التيلم يرسم شكلًا يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف  

تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها   فيومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً  
هذا الخصوص   في ا يثيره الطاعن  ومن ثم فإن م  ،   ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون   المحكمة 

 .   يكون غير سديد 
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إدانة الطاعن إلى    فينه لم يتساند  أالبين من مدونات الحكم المطعون فيه    لما كان  -59

 خصوص  هذا ال  فيفإن منعى الطاعن    ،  ذكراً فيما سطره  امن المتهمين ولم يورد له  أيقوال  أ
   . لا يكون له محل

 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  بطلانه:  ثانيا  :  
المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ،  الخطأ في رقم مادة العقاب أن  من المقرر  -1

ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج  
  64من القانون رقم    6عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة  

با   2010لسنة   الاتجار  الثانية  بشأن  الفقرتين  من  بدلًا  والسادسة  والثالثة  الثانية  بفقراتها  لبشر 
والسادسة فقط لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم 

من قانون    40المذكورة عملًا بنص المادة    6المطعون فيه ، وذلك بحذف الفقرة الثالثة من المادة  
  .1959لسنة   57مام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم حالات وإجراءات الطعن أ 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على    من المقرر  -2
الحكم بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت  
أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث  

 لا يكون له محل . - و الحكم من توقيع كاتب الجلسةخل –في هذا الصدد 
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 بيانات الديباجة: ثالثا  :  
الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات ....    كانلما  

واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر ، فإنه لا جدوى للنعي  
الطاعن   أن  طالما  بها  اليسار  وعضو  الدائرة  لرئيس  الثلاثي  الاسم  بيان  عدم  الحكم  على 
الثلاثون لا يماري في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية  

 دعوى .  الفصل في ال 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 بيانات حكم الإدانة: رابعا  :  
الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين    لمَّا كان  -1

المسندتين إلى الطاعنة الثالثة والمحكوم عليهما الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومُؤدى  
  2010لسنة    64من القانون رقم    6/2،1،    5،    4،    2،    1/3،2،1أدلة الثبوت أشار إلى المواد  

  16،    15/أ ، ب ،  1من قانون العقوبات والمواد    280تجار بالبشر والمادة  بشأن مكافحة الا
التي آخذ الطاعنة الثانية والمحكوم عليهما الآخرين بها ، فإن    1961لسنة   10من القانون رقم  

 ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يُحقق حكم القانون .  
 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بين  جبت على الحكم أن يُ أو من قانون الاجراءات الجنائية وإن    ۳۱۰المادة     انكا  لمَّ   -2

ا  ولمَّ   ،   يصول فيه الحكم هذا البيان   القانون لم يحدد شكلاً   لا أنَّ إنص القانون الذي حكم بمقتضاه  
أنَّ  الثابت  بعد أن حصَّ   كان  فيه  المطعون  التي  الحكم  للعقوبة والظروف  المستوجبة  الواقعة  ل 
  - زعمه  ي لما    خلافاً   - خذ الطاعن بها  آلى النصوص التي  إلة الثبوت أشار  أد  ىوقعت فيها ومؤد

 .   ورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون أما  نَّ إف
 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ستوجبه في  اما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي    لما كان  -3

دى الأدلة التي يستند إليها الحكم  من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤ   310المادة  

على الحكم بالقصور في هذا الشأن على   يالطاعن الثان  ى، ومن ثم يكون منع الصادر بالإدانة

 .  غير أساس 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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خلافاً    –الحكم المطعون فيه قد بي ن مواد الاتهام التي دان الطاعنين بها    لما كان   -4
 له . فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير مح -ول  لألما يزعمه الطاعن ا

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

يحقق مراد  إقرار الطاعن الأول وشاهدة الإثبات الأولى   ما أورده الحكم من لما كان -5
من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة    310الشارع الذي استوجبه في المادة  

ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن  ،  التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة  
 .   يكون على غير أساس

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددد

حكام غير ما  تها في تحرير الأاالقانون لم يرسم حدود شكلية يتعين مراع  لما كان  -6
، فلا    قانون الإجراءات الجنائية من    310أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة  

   . الدفوع عند تحدثه عن رفضها يعيب الحكم أن يجمع بين 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 حجيته: خامسا  :  
مقتضاه أن تكون    –حال الدفع بالحجية    – أن اتحاد السبب في الدعويين    من المقرر

وكان    ، السابق  للحكم  محلًا  كانت  التي  الواقعة  بعينها  هي  عنها  المتهم  يحاكم  التي   الواقعة 
 الحق المعتدى عليه ،لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد 

فإن اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص ، فإن السبب لا يكون  
واحداً على الرغم من وحدة الغرض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع  

الد السبب في كل من  إلى اختلاف  فيها  الفصل  لسابقة  الدعوى  الماثلة  بعدم جواز نظر  عوى 
بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها ،    ....جنايات    ....والقضية المحاج بها رقم  

،    فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وهو ما يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن
 ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد .  

 ( 5/2/2023ة جلس –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ما لا يعيبه في نطاق التدليل: سادسا  :  
ر  -1 رَّ أَنَّهُ لَا يَعْيبُ الحُكْم أَنَّ يحيل فِي إيراد أَقْوَال شَاهِدٍ إِلى مَا أورده مِنْ أَقْوَال    مِنْ المُق 

شَاهِدٍ آخَر مَا دَامت مُتفِقة مع مَا اِسْتند إِليهِ الحُكْم مِنْها ، فَإِنَّهُ لَا ضَيْر عَلْى الحُكْم إِذَا أَحَال فِي  
ة الشَاهِدة الثان ية إِلى مَا أَورده مِنْ أَقْوَال الشَاهِد الَأول مَا دَامت مُتفقة مَع مَا  بَيَان مُؤَدى شَهَادَّ

د غَيْر سدَيد .    اِسْتَند إِليهِ الحُكْم مِنْها ، وَيَكْون النعي عَلْى الحُكْم فِي هذا الصَدَّ
 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيانه لمؤدى    لما كان  -2

فإن منعيهما    - لما تزعمه الطاعنتان    خلافاً   -البلال النقيب ....    يأدلة الثبوت أورد أن متلق 
هذا فضلًا عن    ،بتناقض الحكم في تحديد الضابط متلقي البلال في هذا الصدد لا يكون مقبولًا  

على الحكم من أنه أورد أن متلقي البلال هو الشاهد الثاني رغم أنه    أن ما تثيره الطاعنتان نعياً 
المالشاهد   الحكم  البين من مدونات  فإن   ، فيه  الثالث  الدفع   -طعون  الرد على  في معرض 

في اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا   أن ما حدث لا يعدو أن يكون خطأ مادياً   - ببطلان القبض  
 يؤثر في سلامتـــه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . 

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال    من المقرر  -3
الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف  شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه  

الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين  
عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم  

 م فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .  لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ث
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



201 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

اً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما  القانون لم يرسم حدود  لما كان   -4
من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا    310أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة  

يعيب الحكم أن يجمع بين دفاع الطاعنين جميعاً عند تحدثه عن رفض هذا الدفاع ، ومن ثم فإن  
في الرد على دفاعه القائم على عدم جدية التحريات    ما يثيره الطاعن الرابع بشأن إحالة الحكم

 لما أورده من رد على دفاع باقي الطاعنين لا محل له .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في   من المقرر  -5

من أن الطاعن السادس والعشرين لم يقل  عقيدة المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث والثلاثين  
  ،   يكون غير مقبول  – بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ    –بما أورده الحكم من أنه صديق له  

 لأنه لا يمس جوهر الواقعة .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
من سياق الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسأل بتحقيقات النيابة  البين    لما كان  -6

عترف  ا أنه    –في موضع آخر منه    -حكم  ، فإن ما أورده ال  عتصم بالإنكار بجلسة المحاكمةا وأنه  
وسهو واضح    لة قلم لا تخفىز إذ هو مجرد خطأ مادي و ،  رتكابه الجريمة لا يقدح في سلامته  اب

لا يغير من الحقائق المعلومة لدى الخصوم في الدعوى ، وكان من المقرر أن التناقض الذي  
ما أثبته البعض الآخر فلا   هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضهايعيب الحكم ويبطله  

  ءوالذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شي   ،  يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
 يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيهباقياً  فيه  

قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض  
 .  غير سديد يكون   الطاعن في هذا الصدد فان ما يثيره –على النحو المبين بمدوناته   –

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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لم يقل به مؤداه بطلان إذن   ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً   لما كان  -7
مردوداً بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه   هالنيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإن 

لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في  من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه 
 انتهى إليها .   منطقه أو في النتيجة التي 

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

إليها ما يكفي لحمل    لما كان   -8 الثبوت التي اطمأنت  أدلة  المحكمة قد ساقت من 
وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ،  قضائها  
طراحها  ا   ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً   الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتهاإلا عن  

، ومن ثم فإن ما تنعاه    لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها
حكمة لأن الم،  الطاعنة على الحكم من إغفاله بيان الإجراءات التي اتخذت قبلها يكون لا محل له  

 .   طرحتها وأغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعنةاوقد 
 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في   المقررمن  -9

عقيدة المحكمة ، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أورد على لسان المجني  
استقبلتها الطاعنة في حين أنه قررت أنه حال وصولها  ....  أنها عقب وصولها مدينة    اعليه

لذكر ظلت تعمل بمناطق مختلفة قبل التعرف على الطاعنة ، ولما كان هذا الخطأ  للمدينة سالفة ا
على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ويكون ما  

 تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددد

كان  -10 الطاعنة    لما  أقوال  من  الحكم  ما حصله  أن  المضمومة  المفردات  من  الثابت 
على مرتاديها وتحصلت    هترفيل بتحقيقات النيابة أنها كانت تصطحب المجني عليها للملاهي الليلية ل
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من ورائها على منفعة مالية له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا  
 يكون له محل .  

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

موضـوع   ي بين من الاطلاع على الـحكم أنه بنى قضـاءه بصـفـة أصليـة وف ال  لمَّا كان  - 11
عليـهن ،    ي وأقـوال الـمجن   – عضـو هيئـة الرقـابـة الإداريـة    – ....  الـواقعـة محل الـجريمـة على أقـوال /  

ومعاينـة النيـابة  ....  رقم    حضر ثبـات ومـا ثبت من الـم لإ واعترافـات بعض المتهميـن وأقـوال شـهود ا 
الـخاص بالشـاهدات من الثانيـة للتاسـعـة    ي الشـرع ومن تـقرير الـطب    ي الاستغلال الـجنس   ي العامـة لمكـان 

وتقـرير الفحص الفني بالإدارة العامـة بقـطاع الاتصـالات وتكنـولـوجيـا المعلـومـات بـوزارة الـداخليـة ومن  
والاستعـلام الخاص بتاريخ  ....  مطـالعـة الصـورة الـواردة من السـفـارة السعوديـة لوثيقـة زواج الـطفلـة  

لادهـا ومـا أسـفر عنه تفتيش مسـكن المتهم الـخامس عشـر وتقـرير أبـحاث التـزييف والتـزوير بشأن  مي ـ
بـ ....  للأسـرة  ....  فحص مـا ضبط لدى هذا المتهم ومـا حوته مذكرتا القضـاة أعضاء دائـرة محكمـة  

مـا ورد به من ذلك الـحكم    بشأن الـحكم المنسـوب صـدوره إليـهم ، ومطالعـة دفتـر إيداع الأحكام بشأن 
ومـا ورد بكتـاب مصلحـة البريـد بشأن الحوالتيـن المرسلتيـن من المتهمـة الرابعـة والعشريـن إلى المتهم  
الخامس والـعشريـن ومـا ثبت من مطـالعـة نيـابـة الأموال العامـة العليـا لملفـات استثنـاء التصـادق على  

وتقـريـر أبـحاث التـزييف  ....  وكـذا مـا ورد بكتـاب الشـئون القـانونيـة للبـنك    واقعـات الـزواج الثلاثـة عشـر 
دعامـات    ي الـخاص بالمتهم السـادس والـعشريـن وبيـان حالته ، وه   ي والتـزوير بشأن استمـارة الرقـم الـقوم 

م إغفـاله قـول  الـطاعن الثالث عشـر على الـحك   ي لإقـامته ، فإنه يكـون غير منتج نع   ي صحيحـة تكـف 
أورد اسمهـا تـزيداً طالمـا أنَّ تلك الأقـوال لم تـكن قـوام جوهر الـواقعة التي اعتنقـتها  .... شـاهدة أخرى 

دامت الـمحكمـة لا تلتـزم    الـمحكمـة ، ولـم يـكن لهـا من أثر في النتيـجـة التي انتهى إليـها الـحكم ، ومـا 
مهـا إلا عن الأدلـة ذات الأثر في تـكوين عقيـدتها فلا تـورد في  في أصـول الاستدلال بالتحدث في حك 

 حكمهـا من أقـوال الشـهود إلا مـا تقيم عليـه قضـاءها . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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إلى    من المقرر  -12 بذاتها على نسبة الجريمة  الفنية وإن كانت لا تدل  التقارير  أن 
 عيب الحكم استناده إليها . المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا ي

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعنين في    ة دان إ الأدلة التي استخلص منها    ى ورد مؤد أ الحكم قد    لما كان   - 13
  ،يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها    وافٍ   بيانٍ 

الحكم بالإدانة أن يورد نص أقوال الشهود التي عول عليها أو تقرير    ة وكان لا يلزم لسلام 
القصور في البيان ويكون   ى دعو نحسر عن الحكم  ت نه  إ ف ،  جزائه  أ ليه بكل  إ الخبير الذي استند  

 .  ن في هذا الصدد في غير محله و ن ما يثيره الطاع 
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
سبابه بحيث  أأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين    من المقرر  -14

نه أن  أمرين قصدته المحكمة والذي من شي الأأخر ولا يعرف  ثبته البعض الآأينفي بعضها ما  
يصح الاعتماد    ةلنتيجة سليم   يمكن أن يعتبر قواماً   لا شيء فيه باقياً   متساقطاً   يجعل الدليل متهادماً 

فيه قد اعتنق صور ،  عليها   المطعون  الحكم  الثالث يعمل    ةواحد  ةوكان  الطاعن  وحاصلها أن 
  ةمراض باطنأطبيب    ةسكرتير بعياد  كما يعمل مساءً "    ....بمستشفى    ة فني صيان"    عاماً   موظفاً 
 ، على النحو المبين بمدوناته    - دون تناقض   - وساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته  ، وكلى  

عن    هذا فضلاً ،  التناقض في التسبيب يكون غير سديد    ى فإن ما يثيره الطاعن الخامس من دعو 
ولى والخامسة  نطاق العقوبة المبينة بالفقرات الأ  وقع على الطاعن عقوبة تدخل في أأن الحكم  

 ،الاتجار بالبشر   ة ن مكافح أ بش   2010  ة لسن   64من القانون رقم    6والسادسة والسابعة من المادة  
مصلح صف  ةفإن  انتفاء  من  يثيره  فيما  الخامس  منتفي   ةالطاعن  تكون  عنه  العام     ةالموظف 
 مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن .   ى ولا جدو 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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المقرر   - 15 ينفي  الحكم هو   يعيب  الذي  التناقض  أن   من  أسبابه بحيث  بين  يقع  الذي 
، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة   بعضها بعضاً ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة 

واحدة للواقعة وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم 
، مما تنتفي معه    الوجه الذي انتهى إليه ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على    عليها 
 التناقض . قالة 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -16 فيما    من  يقع  الذي  هو  الحكم  يعيب  الذي  الإسناد  في  الخطأ  أن 
المحكمة في مؤثر هو والرابع    عقيدة  الثالث  عليهما  المحكوم  أن  الطاعنان من  يثيره  ما  فإن   ،
ما أورده الحكم من عرض المحكوم عليهما الثالث والرابع    يقرر أي منهمشاهد الإثبات الثاني لم  و 

ليته من خلال الشاهد الثاني وأن شاهد الإثبات  نقدي مقابل بيع كُ على شاهد الإثبات الأول مبلغ  
الكُ  بائعي  تستقطب  من  أنها  الثانية  للطاعنة  نسب  عشر  المتوفي  ىلالثاني  المتهم     بإشراف 

 يكون غير مقبول لأنه لا يمس جوهر الواقعة . – بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ  –
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات    من المقرر  -17
، فلا يعيب الحكم   تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، إلا أنها  إلى المتهمين
لا ينهض بذاته    ي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من أن التقرير الطبي الشرع   استناده إليها 

    . على نسبة الاتهام لا يكون قويماً  دليلاً 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددد

يقع فيما هو مؤثر   ييعيب الحكم هو الذ  يالإسناد الذ  يأن الخطأ ف  من المقرر  -18
من خلو أقوال الطاعن الأول من أنه  وكان ما يثار  ،  خلصت إليها    يعقيدة المحكمة الت  يف

من أن الطاعن    – شاهدة الإثبات الخامسة    – يتحصل على مبالغ مالية وخلو أقوال المجني عليها  
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 ي الحكم ، فإنه بفرض وقوع الحكم ف  هعلى نحو ما حصل  الأول كان يستغلها في أعمال الدعارة
منطق    ي ولا أثر له ف  اعتنقها  ية الت هذا الخطأ ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقع

 .  الإسناد ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فت، ومن ثم   واستدلالهالحكم 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف   من المقرر -19

الشهادة عن مضمونها دامت لا تحرف  ما  تقوم على    مراميها  إنما  المحكمة  أن عقيدة  ، كما 
وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول    ،   المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني
، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة   من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة

  عليها الزواج   اوالمتهم وعرض  ....الدعوى وأقوال شاهدة الإثبات من أنها تعرفت على المدعوة  
به الطاعن في أسباب طعنه من أن أقوالها جرت في    شخص سعودي الجنسية وبين ما سلم  من

على اتفاقهما    وأنها ذهبت لتقابله بناءً   ....التحقيقات من أنها تعرفت عليه عن طريق من تدعى  
المجني عليها تعرفت على   الدلالة على أن  لقاء مع عريس عربي هو معنى واحد في  بتدبير 

الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون  فإن ما يثيره  ، نف البيانآالطاعن على النحو 
   . مقبولاً 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا  من المقرر -20
ما يفيد ضمناً اطراحها لها  إغفالها لبعض الوقائع  ي، وف تكوين عقيدتها  ي عن الأدلة ذات الأثر ف

ومن ثم فلا محل لما   ،   حكمها   ي اعتمدت عليها ف   التي واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة 
من بعد وقائع   يوه،  أشارت إليها بأسباب طعنها    التيعلى الحكم لإغفاله الوقائع    تنعاه الطاعنة

 .   المحكمة فاطرحتها  ه ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها في
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث    يأن التناقض الذ  من المقرر  -21
، وكان البين من    الأمرين قصدته المحكمة  ي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أ  يينف 

 والثالث بدعوى التناقض   ي ، فإن ما يثيره الطاعنان الثان  الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة
 .   ويتعين رفضه لا يصادف محلاً 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددد

يبدو فيه اقتناع   يالحكم هو ذلك الجزء الذ  ى أن البيان المعول عليه ف من المقرر -22
، وأن تزيد الحكم فيما استطرد    دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع  ي القاض

تناهى إليها وما دام أنه لم    التيالنتيجة    يمنطقه أو ف  يما دام أنه غير مؤثر ف  ،  إليه لا يعيبه
  ، ين  لحمل قضائه بإدانة الطاعن   ي يكف منطق سائغ وتدليل مقبول    ى يورده إلا بعد أن كان قد فرل ف 

وكان ما يثار بوجه الطعن من أن المحكمة استهلت الحكم بحديث يحث على الفضيلة ونشرها  
، كما استندت إلى    بمكارم الأخلاق وهو منبت الصلة عن الدليل المعتبر قانوناً وبعبارات تتعلق  
  ي تكف   ي السائغة الت ، إنما كان بعد أن فرل الحكم من إيراد الأدلة    تنطبق على الواقعة   آية قرآنية لا 
  ،   خلص إليها  يالنتيجة الت   ىمنطق الحكم أو ف  يغير مؤثر ف  ذلك يعد  تزيداً   وأن   ،   لحمل قضائه 
 .   هذا الصدد لا يكون مقبولاً   ىعلى الحكم ف ي فإن النع

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر   - 23 المقاصد والمعان   من  تقوم على  إنما  المحكمة  الألفاظ    ي أن عقيدة  لا على 
ي  ،   والمبانى  الحكم ما لم  عقيدة    يتناول من الأدلة ما يؤثر فوأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب 
المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لأقوال الشاهد الأول من أن الطاعنة    معنى ، وكان ال  المحكمة
، وبين ما أُسْنِدَ إليها بوصف الاتهام من استخدامها    منشوراتها بإيحاءات تدعو للفسق   ى تقوم ف

القيام بأعمال منافية للآداب هو معنى واحد فى الدلالة  شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على  
بأعمال غير مشروعة والقيام  الانحراف  بأفعال تحض على  قيامها  المعنى    على    الذي، وهو 
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، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم   الرابعة بأمر الإحالة تتحقق به مسئوليتها عن الجريمة  
 .    فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737لطعن رقم ) ا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي    أن   من المقرر  -24

وهو ما لم يترد الحكم ،  بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة  
 .  ومن ثم كان هذا النعي غير سديد ، فيه 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -25 ينفي    من  أسبابه بحيث  بين  يقع  الحكم هو ما  يعيب  الذي  التناقض  أن 
كمة وإذ كان ما خلص إليه  ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المح  بعضه ما أثبته البعض الآخر

  الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة المطعون ضدهم من التهم محل طعن النيابة العامة تأسيساً 
على عدم اطمئنانه إلى صحة إسناد الاتهام إليهم لا يتعارض مع إدانة المطعون ضدهما الأول 

مر الذي تنتفي معه عن  ، الأ  والثانية بجريمة التحريض على الخطف لثبوت أركانها في حقهما
 .  ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد، الحكم قالة التناقض في هذا الشأن 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البيان المعول عليه من الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي    كان  لما  -26
فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله  ،  الاقتناعدون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا 

دام أنه قد أقام قضاءه على    إليها ما  انتهىواقعة الدعوى لا يمس منطق الحكم والنتيجة التي  
أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة الرابعة في هذا  

 .   الخصوص يكون في غير محله
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من   أنه   من المقرر  -27
كما هو الحال في الدعوى    –  أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها 

ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم،   -الراهنة  
ع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال ذلك بأن لمحكمة الموضو 

 نحسرت طراحه لها مما  ا الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد  
   .  عنه دعوى القصور في هذا المنحى

 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث    من المقرر  -28
، والذي من شأنه    ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة

لنتيجة سليمة يصح    يمكن أن يعتبر قواماً   لا شيء فيه باقياً   متساقطاً   أن يجعل الدليل متهادماً 
الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إحدى فقراته بأن أسند إلى المحكوم ، وكان    الاعتماد عليها 
من الطاعن الذي أسند إليه تلك الواقعة    ارتكابه الواقعة بدلاً   - ته  ءالمقضي ببرا  -  عليه الثاني 

  بحتاً   مادياً   ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأً   في باقي مدوناته وفيما انتهى إليه في منطوقه
ن  ط  فَ في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ولم يكن بذي تأثير على حقيقة تَ لا أثر له  

 .   ، ويضحى معه النعي عليه غير مقبول المحكمة للواقع المعروض عليها
 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 :وصفه :    سابعا  
المادة    لما كان الوارد على نص  بموجب   384التعديل  الجنائية  من قانون الإجراءات 
أجاز    – الذي جرت محاكمة الطاعن الثالث والثلاثين في ظله    –   2017لسنة    11القانون رقم  

حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية ، وقد جاء نص هذه المادة في هذا الخصوص مطلقاً  
جلسة .... التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أنها قد خلت  دون قيد ، وكان البين من محضر  

خلافاً لما يثيره    –من إصدار قرار من المحكمة باستصدار توكيل عن الطاعن الثالث والثلاثين  
وأن الأستاذ .... المحامي حضر عن الطاعن المذكور بتوكيل خاص    - الطاعن بوجه النعي  

ع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ما ذهبت إليه  وترافع عنه في الدعوى وأبدى من أوجه الدفا
المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه حضورياً للطاعن المار ذكره يكون قد صادف  

 صحيح القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 وضعه والتوقيع عليه وإصداره::  ثامنا   
اْن    -1 لَا يَلزم فِي الَأحْكَامِ الجنائية أَنَّ يُوَقِ ع القُضَاة اللذين أَصْدروا الحُكْم عَلْى    ل مَّا ك 
دَتِهِ  رَ الحُكْم وَيُوَقِعَهُ رَئْيس المَحْكَمَّة وَكَاتِبها  مُسَوَّ ، وَإِذَا حَصَلَ مَانِع للرَئْيس    ، بَل يَكفي أَنَّ يُحَرَّ

معه فِي إصداره وَلَا يُوجِبُ القَانْون تَوقيع أحد مِنْ القضاة اللذين  وَقَّعَهُ أَحد القُضَاة اللذين اشتركوا  
دَةِ الحُكْم إِلا إِذَا حَصَلَ لَهُ مَانِع مِنْ حُضْورِهِ تِلَاوَّة الحُكْم عَمَلًا بِمَ  ا  اشتركوا فِي المُدَاولَّة عَلْى مُسَوَّ

ة   مَّا كَاْنَ الطّــَاْعِن لا يُمارى فِي أَنَّ رَئْيس الدائرة  مِنْ قَانْون المُرَافعات ، وَلَ   170نَّصَت عَلْيهِ المَادَّ
التي سَمَعَت المُرافعة وَاِشتركت فِي المُدَاولَّة هو الذي وَقَّعَ عَلْى نُسخة الحُكْم الأصلية ، وَكَاْنَ  

تُلِ  الحُكْم  أَنَّ  جَلساته  وَمَحَاضِر  فِيْهِ  المَطْعونَ  الحُكْمَ  مُطَالعَّة  مِنْ  التي  البَيَّنُ  الهَيئَّة  ذَاتِ  مِنْ  ي 
ةِ مَا يُثيرَهُ الطّــَاْعِنُ مِنْ عَدَمِ توقيع جميع  سَمَعَت المُرَافعة وَاِشْتركت فِي المُدَاولَّة ، فَإِنَّهُ بِفَرْضِ صِحَّ

 أعضائه عَلْى مسودة الحُكْم لا ينال مِنْ صحته .  
 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددد

أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع أو تحريره عن طريق إملائه من    من المقرر  -2
بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى    يالقاضي على سكرتير الجلسة لا يقتض 

أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في  
 لا يكون له محل . –بفرض صحته  – هذا الشأن 

 ( 2017/ 9/5جلسة  –ق   86لسنة  20493) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن    لما كان  -3
على مجرد شكل التوقيع ، فإنه لا يعيب الحكم    رئيس الجلسة التي قضت به ، وكان النعي وارداً 

 ممن أصدره .  عليه فعلاً  ما دام موقعاً 
 ( 2017/ 9/5جلسة  –ق   86لسنة  20493) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددد
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الطاعن الثلاثون لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر   لما كان  -4
 عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم  أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا    من المقرر  -5
، ولا يوجب القانون    ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها   على مسودته

صل له مانع من  ح الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا    ةحد من القضاأتوقيع  
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولما كان    170بنص المادة    حضور تلاوة الحكم عملاً 

في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت   ي الطاعن الثالث عشر لا يمار 
الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون  ةوقع على نسخ يفي المداولة هو الذ

من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت   يأن الحكم تلومحاضر جلسات المحاكمة    فيه
الثالث عشر   الطاعن  يثيره  فإنه بفرض صحة ما   ، المداولة  من عدم توقيع جميع أعضاء  في 
 . المحكمة على مسودة الحكم المطعون فيه فإن ذلك لا ينال من صحته 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددد
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 خطف 
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع    لما كان  -1

المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ،  
وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن القصد الجنائي في جريمة الخطف ذلك أنه مستفاداً  

بالإدانة المحكمة  أوردتها    من قضاء  التي  الثبوت  الدعوى    -استناداً لأدلة  الحال في  كما هو 
 فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون على غير أساس .   -المطروحة 

 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم    لما كان  -2
نثى بالتحايل  أجريمة خطف  يوالتحريض ف الاشتراك بطريق الاتفاق -التي دان الطاعنين بها 

وأورد    -تجار بالبشر  وحجزها المقترن بتعذيبات بدنية بدون أمر أحد الحكام المختصين والا 
ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ،   ىعل

المستوجبة   الواقعة  بيان  الحكم  فيه  يصول  يرسم شكلًا خاصاً  لم  القانون  أن  المقرر  من  وكان 
كما هو الحال في الدعوى    –للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم  

تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة كان ذلك محققاً    يكافياً ف  –مطروحة  ال
 هذا الخصوص غير سديد .   يلحكم القانون ويكون منعى الطاعن ف

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المقرر  -3 إرادة    من  تقابل  من  أكثر  يقتضى  لا  الجريمة  ارتكاب  على  الاتفاق  أن 
المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع الجريمة بعد  
الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين وهو الغاية النهائية  

أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية ، وأسهم فعلًا من الجريمة ، أي  
في صحيح    يبدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكف
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القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ،  
في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت ، كافياً بذاته للتدليل على  وكان ما أورده الحكم  

اتفاق المتهمين على خطف المجنى عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون   
 سديداً .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -4 فيه    لما  المطعون  العناصر  بيَّ قد  الحكم  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 
الاتجار بالبشر وخطف أنثى لم تبلغ ستة عشر    -القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنتين بهما  

وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي    -سنة كاملة بغير تحايل أو إكراه  
ا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وكان مجموع م ، إلى ما رتبه الحكم عليها  

حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في  
 ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .  ، التسبيب  

 ( 21/10/2020جلسة  –ق   88لسنة  1531) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -5 العناصر    لما  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  قد  فيه  المطعون  الحكم 

غير تحايل أو إكراه والمقترنة بجناية  طفلتين ب خطف  - القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها  

طبيعيين بقصد استغلالهم  لأغراض الاتجار بالبشر بالتعامل في أشخاص هتك عرضهما بالقوة

وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء    - جنسيا  

الكافي وألمت بها  صتها التمحيص استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مح

وكان من المقرر   قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،  إلماماً شاملًا يفيد أنها 

والظروف   القانون لم يرسم شكلًا أو نمطاً يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أن

الواقعة بأركانها وظروفها  التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم
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ك يكون محققاً لحكم فإن ذل  -الدعوى الراهنة  كما هو الحال في   -حسبما استخلصتها المحكمة  

 يكون لا محل له .  القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -6 قد    الحكم  لما  فيه  العناصر  بيَّ المطعون  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 
استعمال القوة  و البشر  في  كراه والاتجار  لإ الخطف با   -القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها  

وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على  ،  المجني عليهما طفلين  حال كون  
ثبوتها فيوأورد عل  -   الأشخاص  أدلة    ى  ثبت من  حقه  الإثبات وما  أقوال شهود  استمدها من 

شهادتي ميلاد المجني عليهما ومحضر العرض وتقرير الطب الشرعي للمجني عليهما والتقرير  
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم  الطبي المبدئي ومعاينة النيابة العامة ، وهى أدلة  

حكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص  ، وجاء استعراض الم  عليها
 الكافي وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، 
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطاً يصول فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة  

وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة للعقوبة والظروف التي  
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كان  
الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي تساند إليها في  

رد مضمونها ومؤداها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص من عدم إلمام المحكمة إدانة الطاعن وأو 
 بواقعة الدعوى لا يكون له محل . 
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
صلته بأهله  انتزاع الطفل من بيئته وقطع  أنه يكفي لقيام واقعة الخطف    من المقرر  -7

عليه وحمله على مرافقة    المجنيوذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير ب
، وأن القصد    الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني 
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الجنائي من جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدي ذويه الذين  
بياناً ، وكان ما أورده الحكم ا  لهم حق رعايته مهما كان غرضه من ذلك لواقعة    لمطعون فيه 

يتحقق به كافة العناصر    ، على ما دفع به الطاعنان من انتفاء أركان جريمة الخطف    الدعوى ورداً 
عن أن    ، فضلاً   كما هي معرفة به في القانون   ها ،القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعنين ب

وعاقبهما  مرتبطة  م  ائالثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جر 
بالبشر وأوقع عليهما عقوبتها عملاً  الاتجار  المقررة لأشدها وهي جريمة  الفقرة    بالعقوبة  بنص 

ومن ثم فلا مصلحة  ،    أثبتها الحكم في حقهما والتي  من قانون العقوبات  (    ۳۲  )   الثانية من المادة
، ومن ثم يكون منعاهما    بها   بخصوص الجرائم الأخرى المسندة إليهما والتي دينالهما فيما يثيرانه  

 . سديد  في هذا الصدد غير 
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -8 إلى    لمَّا  المُسندة  الجرائم  اعتبر  أنه  فيه  المطعون  الحكم  مدونات  من  الثابت 

الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن الشروع  
في الاتجار في البشر حال كون المجني عليها طفلة ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة خطف  

من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات   32وقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة  طفلة بالتحيل وأ
 العقوبة الأشد ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .  

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ن واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر  الحكم المطعون فيه بيَّ   لما كان   - 9
خطف طفلين بالتحيل المقترن بجناية هتك عرضهما    - القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها 

والا  بالبشر بالقوة  حرمة    تجار  على  ب والاعتداء  عليهما  للمجنى  الخاصة  مقاطع  ا الحياة  لتقاط 
بإفشاء أمر تلك المقاطع لحملهما على القيام بعمل    مصورة لهما في مكان خاص وتهديديهما 

وأورد    -  وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص  نمعين ، وحيازة وترويج أعمال إباحية يشارك فيها طفلا 
أول   المجني عليهما والملازم  به  أدلة مستمدة مما شهد  ثبوتها في حقه  معاون  ....  على 
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)قسم  ....  مباحث   للإعلام  الوطنية  الهيئة  وتقرير  الشرعى  الطبيب  تقرير  من  ثبت  ومما 
الإذاعية  الفيديو    ( الهندسة  مقاطع  وعرض  بالمتهم  الخاص  المحمول  الهاتف  فحص  ومن 

، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم    عليهما المصورة على المجنى  
ها التمحيص  ت ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محص ا  عليه 

يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف    شاملاً   الكافي وألمت بها إلماماً 
يصول فيه الحكم بيان الواقعة    أو نمطاً   لم يرسم شكلاً   ، وكان من المقرر أن القانون   الحقيقة 

في    المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً 
كما هو الحال في الدعوى    - تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة  

محققاً   - الراهنة   يكون  ذلك  القانون   فإن  الحكم    ،   لحكم  على  الطاعن  منعى  فإن  ثم  ومن 
 .    بالقصور لا محل له 

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -10

بالتحيل لم يبلغ سنهما ثمانية عشر سنة    خطف طفلين  -للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما  

  وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   -  تجار بالبشرالا و 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل    ۳۱۰لما كان ذلك ، وكانت المادة    .   عليها 

الجرائم التي دان    أركان حقق به  تت  كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً 

بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها   ين الطاعن 

نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة  وكان يبين مما أورده الحكم على    ،   م منه 

تجار بالبشر التي  العناصر القانونية لجريمة الخطف بالتحايل التي دان الطاعنين بها وجريمة الإ

دان الطاعن الثاني بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه  
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دلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص  الحكم عليها وجاء استعراضه لأ

 يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،   شاملاً   الكافي وألمت بها إلماماً 

 .فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 دستور  
أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها   من المقرر  -1

فلا سبيل لدحض أصل    96،    54بالمادتين    2014أصلان كفلهما الدستور المعدل الصادر عام  
البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها  

تها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ،  الجريمة التي نسب 
 وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، 
وهذا القضاء تمشياً مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية  

حتى تثبت إدانته في محاكمة    يءمن الدستور التي نصت على أن " المتهم بر   96والمادة    عشرة
هذا النص الدستوري أن الأصل في    ومفاد،  قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه "  

  المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل 
كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات  ،  ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته  

التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، غير أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن  
، وكان    جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها . لما كان ذلك

وُوجه بالأدلة التي طرحتها النيابة العامة    يالثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثان 
، وقد  مناسبتها وفقاً للقانون  تلجرمه وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدر  إثباتاً 

، فإن ما يثيره    هاحضر عنه محامي للدفاع وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع في 
 . في هذا الخصوص لا يكون له وجه  يالطاعن الثان 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية   لما كان  -2
نما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة  المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإ 

ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة  ،  نه من قوانين  تسيالإسلامية مصدراً رئيسياً فيما  
هذه وأفرل  لدعوته  الشارع  استجاب  إذا  إلا  إليه  المشار  الدستور  نص  على  بالتعويل   التطبيق 
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  ولما كان ذلك ، .    تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة  
بل جعل من    ،   بدليل معين   - في المحاكمات الجنائية    - الشارع لم يقيد القاضي الجنائي  وكان  

طالما   ،  ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك ،  سلطاته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها 
، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة    وراقأن ما استند إليه له مأخذه الصحيح من الأ

 شاهدة الإثبات الأولى ليس فيه ما يخالف القانون .  
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها   هم أن افتراض براءة المت من المقرر  -3

، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة   منه   96،    54أصلان كفلهما الدستور بالمادتين  
  ي، مثبتة بها الجريمة الت   قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين  ، وتبلغ   تقيمها النيابة العامة   التي 

، وبغير ذلك    ، وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها  انهاكل ركن من أرك  ىنسبتها إلى المتهم ف
القضاء    ا ، وهذ   يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة   التيركائز  إذ هو من ال  ،  لا ينهدم أصل البراءة

محاكمة    ي حتى تثبت إدانته ف   ئ المتهم بر   : "   من أن   من الدستور   96مع ما نصت عليه المادة    تمشياً 
  يأن الأصل ف  ي ومفاد هذا النص الدستور ،    "   الدفاع عن نفسه   ضمانات قانونية تكفل له فيها  

، فعليها وحدها عبء تقديم   ، وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة  المتهم البراءة
كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية  ،    دليل على براءته  ي، ولا يلزم المتهم بتقديم أ  الدليل
  .   أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم   لتهمة لإثبات ا 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 دعوى جنائية  
 انقضاؤها بالوفاة:

وقدمت شهادة وفاة الطاعن إلى رحمة  ....  رملة الطاعن حضرت بجلسة  أ  لما كان   -1
ن استوفى الطعن المقدم منه الشكل المقرر في القانون بالتقرير به  أبعد  ....    تعالى بتاريخ  

مام محكمة النقض في الميعاد المحدد بنص المادة أيداع أسبابه موقع عليها من محام مقبول  إو 
  57ض الصادر به القرار بالقانون رقم  مام محكمة النقأمن قانون حالات وإجراءات الطعن    34
على    ص من قانون الإجراءات الجنائية تن   14المادة    ت المعدل . لما كان ذلك ، وكان   1959لسنة  
فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة    (الدعوى الجنائية بوفاة المتهم    يتنقض )    ن : أ 

 بوفاته . .... للطاعن 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
النقض  ال   كانلما    -2 بالطعن بطريق  التقرير  أنه بعد  بين من الاطلاع على الأوراق 

كالثابت من صورة قيد الوفاة   -....  بتاريخ    ....وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن/  
  : "   من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه  14، وكانت المادة    لما كان ذلك  -المرفقة  

 .   فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن   "   ائية بوفاة المتهم تنقضي الدعوى الجن 
 ( 28/1/2023جلسة  –ق   92لسنة  14683) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 دفاع 
   : الإخلال بحق الدفاع 

 ما لا يوفره:  أولا  :
الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت    لما كان  -1

والآخر    من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً   289عليهما المادة  
أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنًا  
 الاكتفاء بأقواله في التحقيق ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم 

الدعوى   –الطاعن    – إلى مناقشته ثم ترافع في  الثاني فأجابته المحكمة  الشاهد    طلب مناقشة 
وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات  
مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم ، ومن ثم فلا على المحكمة إذا هي عولت على  
أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، الأمر  

 معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .   الذي ينتفى
 ( 2017/ 9/5جلسة  –ق   86لسنة  20493) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
حاكمة أن الطاعنة الثانية لم  مت الالبين من الاطلاع على محاضر جلسا   لما كان  -2

تطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنها بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعهم  
صراحة واكتفى هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق  

للمحكمة أن تستغنى عن   إذا ما قبل  الدفاع يكون غير سديد ، ذلك أن  سماع شهود الإثبات 
أو ضمناً  الحاضر عنه ذلك صراحة  أو  أقوال هؤلاء    المتهم  ، ولها الاعتماد في حكمها على 

 الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . 
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددد
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من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة   ۲۸۹الأصل المقرر في المادة    لما كان  -3
الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود 
ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا  

كون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو  قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن ي
الاطلاع على محضر جلسة   من  الثابت  وكان   ، ذلك  كان  لما   . عليه  يدل  بما  عنه  المدافع 
المحاكمة المؤرخ .... والتي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع  

 تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى  شهادة ضابط الواقعة واكتفى بتلاوة أقواله ، فإنه لا
دون سماع شهادته ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ، ومن ثم فإن ما  

هذا فضلًا على أنه لا تثريب على    ،يرميها به الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد  
ن هذا القرار الذي تصدره  المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عن ذلك لأ

المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه  
 حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع   لما كان  -4
أقوال شهود الإثبات الغائبين واكتفوا بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة ، وكانت  

المادة   المدخل على  التعديل  قد جرت في ظل  الجنائية    289المحاكمة  الإجراءات  قانون  من 
الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم   1957  لسنة  113بالقانون رقم  

 أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولًا . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم   من المقرر  -5

  في طلباته الختامية ،   ه الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدم 
والواحد   الثالث عشر  الطاعنين  المدافعين عن  أن  المحاكمة  البين من محاضر جلسات  وكان 
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بها في   التمسك  يعاودا  لم  أنهما  إلا  الطعن  بوجه  المبينة  الطلبات  قد طلبا  كانا  والعشرين وإن 
، فليس لهما أن ينعيا   الجلسة الختامية واقتصرا في مرافعتهما الختامية على طلب الحكم بالبراءة

 على المحكمة عدم إجابتهما إلى هذه الطلبات أو الرد عليها . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الثابت من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المدافعين عن الطاعنين    لما كان  -6

قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أُسنِد إليه دون التمسك بطلب لجنة طبية  
  ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها  ،  متخصصة أو أي طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه  

ذلك أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر  
عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعى الطاعنين  

 في هذا الصدد لا يكون سديداً .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89نة لس 1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات  ....  الثابت من محضر جلسة    لما كان  -7

، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض    سماعه   ي الثان الأول الذي طلب الطاعن  
 .   الشهود لا يكون سديداً 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا   من المقرر  -8
إطراحها   يُفيد ضمناً  ما  الوقائع  لبعض  إغفالها  تكوين عقيدتها وفي  الأثر في  ذات  الأدلة  عن 
واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما تنعاه  

الثلاث  الطاعنة   بالشاهدات  إسوة  تعتبرها مجني عليها  التي  إغفاله لأقوالها  الحكم  الثانية على 
 لأنها لم تكن ذات أثر في قضائه ولم يعول عليها .   –بفرض صحة ذلك  –الُأول 

 (  2022/ 19/5جلسة   –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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والمفردات المضمومة أن المدافع عن   ....البين من مطالعة محضر جلسة    لما كان   - 9
الطاعن الأول لم يقدم مذكرة بدفاعه خلافاً لما يزعمه في أسباب طعنه ، هذا فضلًا عن أنه لا  

على المحكمة عدم إجابته إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به    النعييقبل من الطاعن الأول  
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن    المرافعة الختامية ، هذا الى أن البين من الاطلاع على  في

الأول لم يطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن  
، فإن النعي على الحكم بالإخلال   سماعهم صراحة واكتفى هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت

عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل    ، ذلك أن للمحكمة أن تستغني  بحق الدفاع يكون غير سديد
عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود  المتهم أو الحاضر  
 كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة .  في التحقيقات ما دامت 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددد

بإجابة    -بعد حجز القضية للحكم    -أن محكمة الموضوع غير ملزمة    المقرر  من  -10
 ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد . طلب إعادتها للمرافعة

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب   من المقرر  -11
لواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام  الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف ا

وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى  ،  تعارض حقيقي بين مصالحهم  
تجار بالبشر ن ارتكبا جرائم تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الايإلى أن الطاعن 

الأعضاء البشرية نظير منافع مادية  داخل البلاد ذات طابع عبر وطني تستهدف نقل وزراعة  
، ودان الأول   وقاموا بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بما ترتب عليه إحداث عاهة مستديمة

، ودان    بجريمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون مع علمه بعدم مشروعيته
واعتبرهما فاعلين أصليين    ،   مقابل مادي مع المجني عليهم على أعضاء أجسامهم ب الثانية بالتعامل  
لا يترتب عليه    -  كما يستفاد من أسباب الحكم  -وكان القضاء بإدانة أحدهم    ،   في هذه الجرائم 
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  ، القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع 
  ،  ن ي يئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعن ن تولت ه إ فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى 

ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه  
   الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلًا .

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يثيره الطاعن بشأن دفوعه القائمة على عدم معقولية الواقعة واستحالة    لمّا كان  -12
فإنها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية ، وكان من المقرر أن  حدوثها وكيدية الاتهام وتلفيقه  

ليست مُلزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها  المحكمة  
إذ إن الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا فضلًا عن أن الحكم    استقلالًا ، 

 د سائغ ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .  اطرح هذه الدفوع بر 
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا   من المقرر   - 13

ا يفيد ضمناً  عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات م 
إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا 

 محل للنعي على الحكم التفاته عن الأسطوانة المدمجة المقدمة من الطاعنين تأييداً لدفاعهم .
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان عيادته للوقوف على    لما كان  -14

" قوله  الشهود واطرحه في  الواقعة كما صورها  بتعييب  و   استحالة حدوث  الدفع  إنه عن  حيث 
المتهم الأول وكذا عدم معاينة مكان الإيواء   العامة لعدم إجراء معاينة لعيادة  النيابة  إجراءات 

ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التحقيق    ؛  للضحايا فهو غير سديد
ن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات  الابتدائي موكول أمرها إلى السلطة القائمة به فلها وحدها أ
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، ومن ثم فلا وجه لما يتمسك به الدفاع    لإظهار حقيقة الواقعة وبالكيفية التي تراها محققة لذلك
، وكان من المقرر   . لما كان ذلك  " من تعييب هذا الإجراء بأية صورة ولهذا يتعين رفض الدفع

الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة  
وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج  

  -فيما تقدم    -في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم  
عاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور  كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب إجراء الم

أو الإخلال بحق الدفاع ، فضلًا عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون  
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في  

ر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتب
 بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . 

 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الأصل هو وجوب سماع الشهود ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان    لمَّا كان   - 15
من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً   289نصت عليهما المادة  

ك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو س والآخر أن يتم 
ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي  
اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة شهود الإثبات وعرض الطاعن  

ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أي إشارة منه  عليهم للتعرف عليه ،  
إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات ، مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم ، ومن ثم 
فلا على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على  

 ، الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص بساط البحث في الجلسة  
 .    – التفات الحكم عن طلب الطاعن الجوهري بمناقشة شهود الإثبات وإجراء عملية عرض    – 

 ( 19/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2514) الطعن رقم  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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يثيره المتهم اكتفاء    ي المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوع   لما كان  -16
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم    وكان  ،قضائها بالإدانة    يعولت عليها ف  يبأدلة الثبوت الت 

  المسندةستخلصه من وقوع الجريمة  اصحت لديه على ما    ي قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة الت
لأن مفاد التفاته عنها   ، كل جزئية من جزئيات دفاعه  يولا عليه أن يتعقبه ف الأول لى الطاعن إ

وأنه ليس من  مرضه  يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن    فإنه لا   ،  أنه اطرحها
 .   الجريمة أو استحالة وقوعها ي المار ذكره نفالأول شأن صحة دفاع الطاعن 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الطاعن حضر  البادي من محاضر جلسات    لما كان  -17 المدافع مع  أن  المحاكمة 
وأبدى كافة ما يعن له من أوجه الدفاع وتقديم كافة الأوجه الخاصة بدفاعه والتي يراها في مصلحة  

الدفاع الشفوي    ى ذلك فإنه متى استوف   بالموضوع أو بالقانون ، وعلى المتهم سواء ما تعلق منها  
محكمة أن  ، ثم أعقب ذلك تقديم دفاع مكتوب في مذكرة ، فإن لل  مرافعته وطلباته بجلسة المرافعة 

الدفاع    تلتفت عما طرحه المذكرة دون أن يعد ذلك إخلال بحق  هذا فضلًا أن  ،  الدفاع بتلك 
الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن الطلبات المبداة بمذكرة دفاعه على سبيل الاحتياط ، وكان من  

أو الرد عليها إلاَّ إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي    االمقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته
فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن    ،   تبدى من باب الاحتياط 
   .تكون ملزمة بالرد عليها 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال شاهد الإثبات فلا يصح    كان لما    - 18
هي    النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر   - من بعد    - له  

حاجة لإجرائه ، هذا فضلًا عن أنه لا يدعي أنه قد سلك الإجراءات المنصوص عليها في  
الجنائية    277المادة   الإجراءات  قانون  رقم  من  بالقانون  الذي    2017لسنة    11المستبدلة 
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جرت جلسات المحاكمة في ظل سريان أحكامه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون  
 له محل .  

 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة    من المقرر   - 19
إلى  مقصود   ولا  كان  بل  الشهود  رواها  كما  الواقعة  في  استحالة حصول  الشبهة  إثارة  به  اً 

دفاعاً  يعتبر  الطلب  هذا  مثل  فإن  المحكمة  إليه  اطمأنت  الذي  تلتزم    موضوعياً   الدليل  لا 
من    ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً   صريحاً   المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً 

بالإدانة  الطاعن إجراء    الحكم  الدفاع عن  أن طلب  الأوراق  البين من  المعاينة لا  ، وكان 
، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت    يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات 

، ومن ثم   إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها 
 .    فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد 

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره بشأن استناد المحكمة لمقاطع فيديو لم تكن    لما كان  -20

هذا    ،   ما دامت مسئوليتها تبقى قائمة عن محتوى المقاطع المعروضة بالجلسة  ،   ضمن الأحراز

إذ    ،الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً   عيبنه من المقرر أنه لا يألى  إ

هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن    ىكان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته ف

  ىالدفاع أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة ف  ى المحكمة صادرت حقه ف

المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس    جز، وإلا لم ت  طلب مكتوب قبل صدور الحكم

، وكان البي ن من محضر جلسة المرافعة أن    من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته 

، وقد خلا   كتابة خلاف ذلك ولم تسجل عليها    دفاعها كاملاً   المحكمة مكنت الطاعنة من إبداء
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  ىعلى الحكم ف  ي النع  ، فإن   المقام  ا هذ   ى محضر الجلسة مما يظاهر القول بمصادرة حقها ف

 .  هذا الخصوص لا يكون له محل

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم    ىباق لما كان  - 21
عولت عليها ما يدل    التي ا إلى أدلة الثبوت  اطمئنانه  ي، وف  المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً 

، كما أن بعض    ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها   التيجميع الاعتبارات    طرحتاعلى أنها  
  ي، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالًا على أ   هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم

 .  دفاع يتصل بها
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضروا ومع كل    لما كان  -22

، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي في   دفوعه ودفاعه ىمنهم مدافع ترافع في الدعوى وأبد
أن المحكمة تعجلت   الثاني، فإن قول الطاعن    نظرها دون طلب من أي منهم لمزيد من الوقت

ولا ينال من ذلك ما أثاره بأسباب    ،   من الحكم المطعون فيهالفصل في الدعوى لا يصادف محلاً 
طعنه من أن المحكمة أجبرته على المرافعة فكان عليه إثبات ذلك قبل غلق باب المرافعة والحكم 

، وإلا لم تجز المحاجة   فيها وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم
ومن ثم فلا  ،  فيما كان يتعين عليه تسجيله    هساس من تقصير من بعد أمام محكمة النقض على أ

 .  ب الحكم في هذا الصدديمحل لتعي
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المدافع عن الطاعن الثاني    الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن   لما كان  -23

التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات    قد اختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون 
لما هو مقرر من أن    ،   ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها   التحقيق التي أثارها في طعنه
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الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه  
، فإن منعاه في هذا الصدد    ختامية ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته ال  مقدمه

 .  لا يكون سديداً 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ما يوفره:   ثانيا  :
البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى    لما كان

أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة  
عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم  

ببنك الدم المركزي بجمعية الهلال الأحمر وبنك دم مستشفى .... ، وكان الدفاع  ومركباته وذلك  
الدماء    ت الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان
لسنة    64من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُر م الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم  

وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : ) وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم    ،   2010
بشأن مكافحة    2010لسنة    64سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم  

الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية  
من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات   2واردة في نهاية المادة  ال

سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه 
كالأنسجة   الدم  في  التعامل  اعتبار  على  العلم  أهل  استقر  فلقد   ، بالبشر  اتجار  لجريمة  المادة 

ددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً  المتج
ريم التعامل بأي صورة  جوبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبت

أو الاستقبال   الإيواء  أو  التسليم  أو  النقل  أو  الشراء  أو  البيع  بما في ذلك  في شخص طبيعي 
بالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة  و 

الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلًا عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال  
في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها  

البالغ أو الطفل أو    2ة  في الماد من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه 
التنفيذية   باللائحة  ، فضلًا عما ورد  تربيته  متولي  أو  المسئول عنه  أو رضاء  الأهلية  عديمي 

في عدم التنفيذ بتحديد أشكال   2010لسنة    2353للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  
بشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم  الاتجار بال 

الاعتداد برضاء الضحية " المجني عليه " على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت  
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أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة " الأنسجة " ضمنها الدماء  
لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي    .   تجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون (المحظور الا

يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل    - على ما سلف بيانه    -أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة  
  المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني

تواجه    يمن المحكمة وه  يتغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتض   -لو صح    -عليه  
الاتجار فيها بالمادة الثانية  مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُر م  

قيقها  أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتح  - مسألة فنية بحتة    ي وه   -   2010لسنة    64من القانون رقم  
لم    يبلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً ، أما وه

تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يرفع هذا العوار  
كان الأصل   ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ، ذلك وأنه وإن

أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط  
البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا  

في خصوصية  كما هو واقع الحال    -تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها  
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه    - الدعوى المطروحة  

والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الوجه  
 يقبل طعنه شكلًا ، الذي بُنى عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم 

من    42فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضاً وذلك عملًا بالمادة  
بغير    1959لسنة    57قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

كون الحكم بالنسبة  حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول .... ل
 له غير نهائي لصدوره عليه ييابياً . 

 ( 483ص  65س  2014/ 5/6جلسة  –ق   83لسنة  14764الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 دفوع 
 الدفع بارتكاب آخر للجريمة:أولا  :  

ما يثيره الطاعن من احتمال قيام آخر بارتكاب الحادث مردوداً بأنه في حقيقته    لما كان
جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة 

النقض ، هذا  معتقدها في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة  
فضلًا عن أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه أدلة الثبوت التي  

 .   أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد 
 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بإغفال الحكم نص القانون الذي قضى بموجبه: ثانيا  :  
قد    –وخلافاً لما يزعمه الطاعنون    –البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه    لما كان

أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال  
 نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد .  

 ( 179 ص 71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 

  



236 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 الدفع بالتراخي في الإبلاغ:ثالثا  :  
أن الدفع بالتراخي في الإبلال من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب    من المقرر

  همتفي الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الم
ن الرد يستفاد دلالة  إإذ  ،  في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالًا  

وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها  ،  من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  
ومن ثم فإنه تنحسر عن  ،  طرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها  ا

 . الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع 
 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بالجهل بأحكام القانون:رابعا  :  
بقـانون    كان لما    -1 بالـجهل  بالعذر  الـمُبدى  للـدفع  قد عرض  فيـه  الـمطعون  الـحكم 

الشخصيـة لأ ا  فا ، و   حوال  :    ي طرحـه  بقـانون  إوحيث    )قـوله  بالـجهل  بالاعتـذار  الـدفع  نَّـه عن 
الأحوال الشخصيـة بشأن عدة الـمطلقـة فمـردود بمـا هو مـقرر أنه يُشترط لقبـول الاعتذار بالـجهل 

هذا الـجهل الـدليل القـاطـع على أنه    يبحكم قانون آخـر غير قـانون العقـوبات أن يُقيـم من يدع 
  اعتقـده بأنَّـه كان يبـاشر عمـلًا مشـروعاً كانت له أسـباب معقـولـة .   ي تحرى تحريـاً وأنَّ اعتقـاده هذا الذ 

ـا كان ذلك ، وكان دفـاع المتهميـن الأولى والسـادس لم ي عـاه من جهـل ولمَّ ـة دليل على مـا ادَّ قمْ ثمَّ
استغلالًا جنسياً لهن في تتابع وتعدد مع هؤلاء    للأجانبعليـهن    يمدة الـعدة حال تقـديم الـمجن

الأجانب كما أن أمر العدة وانقضائها من عدمه لا ينفي منفرداً واقعة الاستغلال الجنسي للمجني  
وهو   ( وهو مـا يكون معه الـدفع على غير سـند خليقـاً بالرفض    الشـاهدات من الثانيـة للتاسـعة عليهن  

هذا الـمنحى    يعلى الـحكم ف  ي من الـمحكمــة كـافٍ وسـائغ لاطراح هذا الـدفع ، ومن ثمَّ فإنَّ النع
 يكـون بـعيداً عن الصـواب .
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من محاضر جلسـات الـمحاكمـة أنَّ أيـاً من الـطاعنيـن الثانيـة والرابـع    لما كان  -2

  والحادية عشـر أو الـمدافع عنهم لم يـدفع ببـطلان استـجوابهم بالتحقيقـات لـعدم حضـور محـامٍ معهم ، 
ـجهل بقانـون الأحوال  كمـا لم يـدفع أيـاً من الـطاعنيـن الثانيـة والرابع أو المدافع عنهمـا بالاعتذار بال

لسـنة    64دة الـمطلقـة أو بـعدم دستـوريـة نص المـادة الأولى من القـانون رقم  عشأن    يالشخصية ف
 من ذلك لأول مرة أمام محكمـة الـنقض . ءشيفلا يـجوز من بـعد إثارة ،   2010

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بانتفاء أركان الجريمة: خامسا  :  
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي    لما كان   - 1

صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل  
جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في  

انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته    باقي أوجه الطعن من
محكمة الموضوع في وزن بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة  

 عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .  
 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنتين بانعدام الركن المادي والقصد    لما كان  -2

الجنائي ورد عليه في قوله : ) لما كان ذلك ، وكان واقع الحال الثابت في أوراق الدعوى من  
أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمتين الأولى والثانية بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن  

 سيما ولم تطعن أي من المتهمتين أو دفاعهما بأي مطعن على تلك الإقرارات  إليه المحكمة ، لا
بمرافعته الشفوية وتحريات الشرطة تفيد أن المتهمتين قد اقترفتا الجرائم المسندة إلى كل منهما 
وخاصة جريمة الاتجار بالبشر فقد توافرت في حقهما تلك الجريمة بركنيها المادي والمتمثل في  

للبيع والمعنوي المتمثل في علم المتهمتين بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه    عرض الطفلة 
للبيع مع توافر  البيع والعرض  المكون لجريمة الاتجار بالبشر في صورة  السلوك  إلى  إرادتهما 
الاستغلال  الطفلة وهو  بيع  مـــن  غايتهما  تحقيق  إلــــى  المتهمتيـن  باتجـــاه قصد  الخاص  القصد 

بالبيع ، وبالنسبة لشرط قيام الجريمة وهو    يعلـــى ربح ماد   ولوالحص من التعامل في الطفلة 
الشرط المتعلق بوسيلة ارتكاب الجريمة حيث يشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر أن يقع  
التعامل في الشخص على النحو السالف بيانه إما باستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو  

لاختطاف أو الاحتيال أو الخـــــداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو  ا
مبالغ أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص    يالوعد بإعطاء أو تلق

تــرط لتحقق  مـــــن قانون الاتجار في البشر لا يش  3لنص المــــادة    اً آخر له سيطرة عليه فإنـــــه وفق
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الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها ، إذ لا يعتد في  
جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه ، فمن ثم قامت مسئوليتهما عن الجرم  

سلوك المكون لجريمة  المسند إليهما حيث إنه لا يشترط لقيام الجريمة تحقق الفعل المقصود من ال
الاتجار بالبشر ، بل يكفى مجرد انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل ( وكان ما رد به الحكم  

في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى    وكافياً   على الدفع سائغاً 
 أساس .  ما تثيره الطاعنتان بشأن عدم بيان الحكم للقصد الجنائي على غير

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع   من المقرر  -3
 صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً  الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً 

من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم  
لديه على ما استخلصه من وقوع   التي صحت  المنتجة  الأدلة  يورد  أن  تدليله ويستقيم قضاؤه 

لأن مفاد    ؛  جزئية من جزئيات دفاعه  الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
 التفاته عنها أنه اطرحها ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي    لما كان  -4
صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل  
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعنون من انتفاء  

المسندة إليهم لا يكون له محل . هذا فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض   أركان الجرائم
 لهذا الدفاع واطرحه برد سائغ وكاف من الحكم .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الحكم قد عرض لدفع الطاعنة بانعدام الركن المادي والقصد الجنائي ورد   لما كان  -5
عليه في قوله : ) وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان جريمة الاتجار بالبشر فمردود بـأنه من  

بشأن الاتجار بالبشر    2010لسنة    64المقرر أنه وحسبما عرفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم  
بشر هو التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع  أن الاتجار بال 

أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسليم  
سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو  

هما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو الخداع أو استغلال حالة  التهديد ب
الضعف أو الحاجة أو الوعد بعطاء لتلقي مبالغ مالية وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال  
عليه   المجني  يكون  أن  ، ويجب  الخدمة قسراً  أو  السخرة  المثال  كانت صوره وعلى سبيل  أياً 

يعي ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة قد قامت بتشغيل شخص طب
المجني عليها دون إعطائها مقابل عن ذلك ، ومن ثم يكون ذلك التشغيل سخرة دون مقابل ،  

، ومن ثم يضحى    2010لسنة    64وهو الأمر الذي ينطبق عليه نص المادة الأولى من القانون  
يد تلتفت عنه المحكمة ( وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في  هذا الدفع غير سد

بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء  
أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً   

لرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان  ما دام ا
بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه  
ه ،  من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاع

لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما تثيره الطاعنة من انتفاء أركان الجريمة المسندة  
الدليل وفي سلطة  تقدير  يكون جدلًا موضوعياً في  أن  يعدو  والمعنوي لا  المادي  بركنيها  لها 
أم إثارته  الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز  الموضوع في وزن عناصر  ام  محكمة 

 محكمة النقض . 
 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  ريمة في قوله : الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان الج   لما كان   - 6
) وحيث إن ما دفع به الحاضر عن المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل مادي 

.... أن    2010لسنة    64بالأوراق ، فالمحكمة تفسر جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون  
الاتجار بالنساء في هذا القانون له صور عديدة هي الدعارة وعقود الزواج الوهمية وعمالة النساء  
والعمالة المنزلية وسماسرة الزواج ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة  

هما أو الاستخدام أو  البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بفي ذلك في شخص طبيعي بما  
النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها إذا تم  
ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع  

لوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية  أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو ا
أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك  
كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة  

أو الاسترقاق .... إلخ ، فالتعريف  وسائر أعمال الاستغلال الجنسي وفي المواد الإباحية أو السخرة  
جريمة الاتجار بالبشر وهي الاستغلال والوسائل والمظاهر ولقد جاء الدستور  يبين عناصر  السابق  

إلى  مكافحة مظاهر الاتجار بالبشر بالإضافة    ومنها المصري أيضاً يؤكد حماية حقوق الإنسان  
فل وقوانين الأحوال الشخصية وقانون  النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات وقانون الط 

الدعارة .... إلخ ، وحيث إنه لما كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليها  
وقد استغلت ضعفها وصغر سنها وقامت باصطحابها لأماكن اللهو لكي تجالس    من أن المتهمة 

الرجال بغير تمييز مما يشكل  الرجال وتقوم بإرسالها للشقق والفنادق ولكي ترتكب الفحشاء مع  
أيد بتحريات رجل البحث الجنائي من  تجريمة الدعارة والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك وما  

صحة ما جاء برواية المجني عليها وإقرار المتهمة بالتحقيقات أيضاً ، ولا ينال من ذلك ما جاء  
تعرض   مجال أو أن المحكمة لالدفاع من عدم الاطمئنان للتقرير الطبي الشرعي في هذا المب

الاتجار بالبشر تقوم وإن انتفت جريمة الاغتصاب إذ    فجريمةلجريمة هتك عرض أو اغتصاب  
إن الجريمة الأخيرة في القانون المصري يفترض أن تكون بدون رضاء المجني عليه ولكن جريمة  

الدفع سائغاً وكافياً في بيان  الاتجار بالبشر لا تعتد بالرضا إطلاقاً ( ، وكان ما رد به الحكم على  
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أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن  
 على غير أساس . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بحسب الـحكم كيما يتم تدليلـه ويستقيـم قضـاؤه أن يـورد الأدلـة المنتجـة التي   لما كان -7
صحَّت لـديه على ما استخلصـه من وقـوع الـجريمـة المسندة إلى المتهم ولا عليـه أن يتعقبـه في  

ون الستـة  كل جزئيـة من جزئيـات دفاعه لأن مفـاد التفـاته عنهـا أنه اطرحـها ، فإن مـا يثيـره الـطاعنـ
ول من انتفـاء أركـان جريمـة الاتجـار بالبشـر المسندة إليـهم ، ومـا يثيـره الـطاعن السـابع من  لأُ ا

هذا فضلًا عن أنَّ الـحكم الـمطعون   ،  انتـفاء أركـان جريمـة الـرشـوة المسندة إليـه لا يـكون له محل
 طرحـه برد سـائغ . افيـه قد عرض لـهذا الـدفاع و 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655ن رقم ) الطع
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

عليها أو بعدم    يالدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء الصلة بالواقعة وبالمجن   لما كان  -8
 - كل أولئك    -الوجود على مسرح الحادث وتناقض أقوال الشهود وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة  

من المحكمة رداً صريحاً ، وكان من    -أصلًا    -من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل  
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها المُقرر أن ل

إليه اقتناعها وأن تطرح ما    يعلى بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤد
دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها    من صور أخرى ، ما يخالفها  

المنزلة    نزلهُ الى محكمة الموضوع تُ   وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعهُ   وراق ، أصلها في الأ 
وتُ  تراها  الذ  قدرهُ التي  أقوالهم   يالتقدير  في  الشهود  تناقض  وكان   ، معقب  بغير  إليه   تطمئن 

ستخلص الحقيقة من أقوالهم  ادام قد    لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما  – بفرض حصوله    -
بأقوال  وأن للمحكمة أن تأخذ    - كالحال في الدعوى المطروحة    -صاً سائغاً لا تناقض فيه  استخلا

وكان    الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تلتزم ببيان العلة في ذلك ، 
أن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في    -أيضاً    -من المُقرر  
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فيه قد حص   المطعون  الحُكم  تناقض فيه مفصحاً عن  الدعوى ، وكان  بما لا  الشهود  أقوال  ل 
  ، ت لديه ستخلص منها ومن سائر الأدلة التي ساقها الصورة الصحيحة التي استقر ا اطمئنانه إليها و 

ومن ثم فإن كل ما يُثيرهُ الطاعنان في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في استخلاص صورة 
الواقعة وتقدير الدليل فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة  
ي  عقيدتها في هذا الشأن أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أن الحُكم عرض لدفاع الطاعنين ف

ركان الجريمة وانتفاء صلتهم بالواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وانفراد الضابط  أشأن انتفاء  
 طرحه برد سائغ .  ابالشهادة و 

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء  البي    كانلما    -9
فلا يصح من  ،  وانتفاء صلته بالواقعة    تهامالاتلفيق  بتجار في البشر في حقه أو  أركان جريمة الا 

، هذا إلى أن    دفاع لم يثره أمامها  بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع أو 
مدونات الحكم تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى في معرض تحصيلها لصورة الواقعة  

على    يودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهوأدلتها وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن  
على منازعة موضوعية    ي فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطو ،  بينة من أمرها  

فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون  ،  فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب  
 . ولا محل له 

 ( 3/12/2022ة جلس –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة بعد أن شرح جريمة الاتجار    لما كان   - 10
في قوله ).... ويتعين لتوافر جريمة الاتجار بالبشر    2010لسنة    64بالبشر المؤثمة بالقانون رقم  

ركن مادي يتكون من سلوك إجرامي يتمثل في التعامل في إنسان من خلال وسائل محددة تنتفي  
عليه ونتيجة إجرامية تتمثل في استغلال هذا الإنسان والاستفادة منه للحصول   معها إرادة المجني 

على المال وتوافر علاقة السبيبة بين السلوك والنتيجة وقد أسبغ المشرع حماية خاصة للأطفال  
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الخاص بالاتجار في البشر فلم يتطلب   2010لسنة  64من القانون رقم  2/ 3حسبما ورد بالمادة 
تجار بالبشر أن يكون المجني عليه فيها طفلًا أن تتوافر إحدى الوسائل التي لتحقق جريمة الا 

أو   الإكراه  أشكال  من  ذلك  غير  أو  استعمالها  أو  بالقوة  التهديد  مثل  الفعل  تحقيق  على  تساعد 
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي  

و مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بل إن جريمة الاتجار بالبشر  مبالغ مالية أ 
تتحقق دون النظر إلى توافر أي من الوسائل سالفة الذكر متى ثبت أن المجني عليه طفلًا أو عديم  
الأهلية ، ويتوافر الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر بالعلم والإرادة وهو القصد الجنائي العام  

ي جريمة الاتجار بالبشر فضلًا عن الاستغلال وهو قصد خاص ، وهي من الجرائم العمدية إذ  ف 
يصعب ارتكابها عن طريق الخطأ أو الإهمال فكل الأفعال المُشكلة لركنها المادي تتم عن طريق  
  القصد والعمد ولا يمكن حدوثها بخلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة 
بتشكيل جماعة   المتهمين  قيام  المحكمة  إليها  التحريات وشهودها والتي تطمئن  والضابط مُجري 
منظمة هدفها الاتجار بالبشر باستغلال الأطفال والنساء في الدعارة من خلال استقطاب أصحاب  
حت الحاجة والعوز والفقر واستغلال ظروفهم المادية والاجتماعية لاستغلالهم في أعمال الدعارة ت 

وطأة التهديد والوعيد إما بفضح أمرهم عند ذويهم أو بتلفيق القضايا والاعتداء البدني وبالاحتيال  
عليهن وبخداعهن بإيهامهن بزواج لم يحدث مستغلين ضعفهم ، وقد ثبت لهذه المحكمة أن هذه 

قوال الجماعة مكونة من أكثر من ثلاثة أشخاص وأنهم يعملون بصفة مستمرة وذلك حسبما ورد بأ
الشهود الثلاثة الُأول بتحقيقات النيابة العامة وما أدلت به المتهمة السادسة بتحقيقات النيابة العامة  
 وكان ذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على أموال وقد تعززت تلك الأقوال بتحريات المباحث ، 

امنة عشر من العمر وأن  كما ثبت أن المجني عليهم .... ، .... ، .... هم أطفال لم يبلغوا بعد الث 
الأخيرة هي ابنة المتهم الأول وهو من أصولها وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة  
.... أنها ثيب حتى تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها ، كما أظهر تقرير أبحاث إظهار  

أنها تشترك في نصف  البصمة الوراثية للفحص النووي المستخلص من دماء المجني عليها ....  
لها   الطبيعي  المتهم / .... هو الأب  ثم يكون  المدعو/ .... ومن  التي يحملها  الوراثية  المواقع 
وإعمالًا لما سلف بيانه فإن جريمة الاتجار بالبشر قد توافر لها ركنيها المادي والمعنوي ، إذ إن  
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باستغلال النساء والأطفال تحت  المتهمين قد شكلوا فيما بينهم جماعة منظمة للاتجار في البشر  
وطأة التهديد والإكراه وبالاحتيال والخداع واستغلال السلطة لممارسة الدعارة حال كون المتهم الأول 
من أصول المجني عليها .... وقد وقعت تلك الجريمة على أطفال وهن .... ، .... ، .... وكان  

هن وبالتهديد والإيذاء البدني والاحتيال  ذلك باستغلال العوز وضيق ذات اليد وضعف المجني علي 
والخداع وقد توافر قصد الاستغلال والاستفادة من المجني عليهن في الحصول على أموال ومن ثم 
يكون منحى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وعلى غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض 

وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر .... ( ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً  
 بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس . 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا    من المقرر  -11
، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة   ً تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحا 
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد   هبحسب، وكان    استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

، ولا    الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
، فإن كل   ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها  عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه

جريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي لا يعدو أن  ما يثيره الطاعن الأول من انتفاء أركان ال
يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى  

النقض  واستنباط معتقدها إثارته أمام محكمة  الـحكم  ، ، وهو ما لا يجوز  هذا فضلًا عن أنَّ 
   طرحـه برد سـائغ .االـمطعون فيـه قد عرض لـهذا الـدفاع و 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -12 قد    لما  فيه  المطعون  جريمة    عرضالحكم  أركان  بانتفاء  الطاعنين  لدفاع 
إلى   المسندةالبشر    ينه عن أركان جريمة الاتجار فإوحيث    )قوله :    فيالبشر    يالاتجار ف

  64الثانية من القانون    بالمادةالمتهمين فإن ركنها المادي يتحقق بأى صورة من الصور الواردة  
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و استغلال حالة  أعمال العنف أو التهديد  ستخدام أو الإيواء وذلك باستومن بينها الا   2010لسنة  
وحسب أنها من الجرائم العمدية تقوم على توافر القصد    ي المعنو ، وأما ركنها    ة جو الحاأالضعف  

الجنائي العام والقصد الخاص إذ يتوفر القصد العام بتوافر علم الجناة بعناصر جريمة الاتجار  
في الشخص   التعاملصورة من صور    أي   ي يمة فرادتهم إلى السلوك المكون للجر إبالبشر واتجاه  

غاية معينة من التعامل في   تحقيقإلى    يويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجان   يالطبيع 
، ولا يشترط لقيام    ذلك الاستغلال الجنسي  يف  بما  تهالاستغلال أياً كانت صور   يالأشخاص وه

مجرد    يالمكون لجريمة الاتجار بالبشر بل يكفجريمة الاتجار تحقيق الفعل المقصود من السلوك  
السلوك    هذاتوافر قصد الاستغلال وهو في    ي نه يكفأإلى تحقيق هذا الفعل بمعنى    القصد انصراف  

خضاعه لإرادة الجاني وتحقيق السيطرة عليه وذلك  إعليه و   ي الإجرامى مقصود به تطويع المجن
حدى صور الاستغلال بما إواستغلاله في    عليه   يبالاستفادة من المجن  يمن خلال قيام الجان

  يالجريمة لإقامة المجن   ي من من قبل مرتكب آ مكان    تدبير إلى تحقيق المنفعة والإيواء هو    ييؤد
. لما كان  م ليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بغرض استغلالهذوت  الجرائم عليهم ضحايا تلك 

بالبشر    الاتجار جرامية منظمة الغرض منها  إ ن قد شكلوا فيما بينهم جماعة  و وكان المتهم،    ذلك
  ي دارتها بعد أن استقطب باقإ  ....حسبما ورد بشهادة ضابط الواقعة حيث تولى المتهم الأول  

وكان الهدف من ذلك استدراج الفتيات القاصرات باستغلال حاجتهم المادية    بهاالمتهمين كأعضاء  
وتمكنوا  ....  و....  عليهما    ي درجوا المجن وذلك بأن است،  وصغر سنهن لتسهيل ارتكاب جريمتهم  

  عاماً عليها الثانية طفلة تبلغ من العمر ستة عشر  ي  حال كون المجن  وتطويعهماخضاعهما  إمن  
وضاع خادشة  أفي  منهما ةخضاعهما لرغبتهم بأن قاموا بتصويرهما على غير ريبإوتمكنوا من 

باستخدام كاميرا هاتف محمول وكان ذلك   ف للحياء وذلك  المجن  يتمهيداً لاستغلالهما    ي سرقة 
بأن   المجهولين بطريقة الإكراه وذلك  الجنس    تتفق عليهم  المجهولين على ممارسة  الفتاتان مع 

ن باقتحام المكان المتواجدين  و ن يقوم المتهمي عليهما الفتات   يوعقب انفرادهم بالمجن  يبمقابل ماد
ياهم  إ مع الفتاتين موهمين    ةوضاع مخلأوجوههم مع تصويرهم في    يبيضاء ف  سلحةأفيه مشهرين  

عليهم    ي المجن  حركةعبر التواصل الاجتماعي مما مكنهم من بث الرعب بأنفسهم وشل    بنشرها
وكان ما رد به الحكم   ( ،عليهم    الواقعالمجهولين مما مكنهم من سرقة منقولاتهم بطريق الإكراه  
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، ويضحى    ار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي الاتج  جريمةعلى الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان  
 .  هذا الشأن على غير أساس في ما يثيره الطاعنون 

 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير    من المقرر  -13
في   تستوجب  لا  التي  الموضوعية  الدفاع  أوجه  من  رداً صريحاً الواقعة  المحكمة  من     الأصل 

، وكان    دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  ما
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما  

ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات  استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم  
   . ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول  دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي    لما كان   - 14
صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل  

اء أركان  نتف ، فإن ما تثيره الطاعنة من ا   طرحها ا جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه  
هذا فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه قد   ،   تجار بالبشر المسندة إليها لا يكون له محل جريمة الا 

 غ .طرحه برد سائ ا ، و   عرض لهذا الدفاع 
 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الثاني والثالثة بانتفاء أركان    لما كان  -15

ن الدفع بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر في قوله :ـــــ ) وحيث إنه ع
فإن ذلك غير سديد ، آية ذلك أن المحكمة تطمئن لإقرار المتهمين الثاني والثالثة بارتكاب ما  
نسب إليهما من نشرهما لمقاطع الفيديو الإباحية وأن المتهم الأول هو من قام بنشرها وإنتاجها  

ع والخامس كمندوب مالي والخامس كشريك ضامن بالقناة  على قناته التي يعمل بها المتهمان الراب
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كما أنهما قاما باستدراج المجني عليه من ذوي الهمم ذوي الإعاقة لاستخدامه في تلك المقاطع  
الجنسية وفق ما قرره الشاهد الثاني وأيدته تحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة بما يتحقق  

بالبشر في حقهم بقيام المتهمين الثاني والثالثة بتشخيص تلك  معه الركن المادي لجريمة الاتجار  
المقاطع وقيام الأول بالمونتاج والنشر على قناته واستخدامهم ذوي الإعاقة معهم في تلك المقاطع  
بالمساعدة والمعاونة من المتهمين الرابع والخامس على نحو ما أوردته المحكمة سلفاً وبما يحقق  

ما بينهم على إتيان الأفعال المشكلة للجرائم المنسوبة إليهم وذلك بتحقيق  المشاركة والاتفاق في
الفلاشة المفرل    -مكسب مادي من ذلك وتكرار تلك المقاطع في أوضاع مختلفة كالثابت بالحرز  

وما يتوافر معه القصد الجنائي للجرائم المنسوبة للمتهمين ، ويضحى    - مضمونها بالأوراق  
القصد    - فاء أركان جريمة الاتجار بالبشر في حقهم ومنها الركن المعنوي  النعي من الدفاع بانت 

في حق المتهمين جميعاً قد جاء على غير سند من القانون والواقع جديراً بالرفض    -الجنائي  
.... ( ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر  

أن الحكم   – والثالثة في هذا الشأن  المعنوي ، ويضحى ما يثيره الطاعنان الثاني  بركنيها المادي و 
اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعنين الثاني والثالثة بانتفاء ركني جريمة الاتجار بالبشر المادي 

 على غير أساس .  - والمعنوي وأركان باقي الجرائم التي دينا بها 
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تجار  الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان جريمة الا  لما كان  -16
تجار بالبشر  وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة الا)  :    قوله  يحقها واطرحه ف   ىبالبشر ف

والآخر    يبركنيها فمردود بما هو مقرر أن جريمة الاتجار بالبشر تقوم على ركنين أحدهما ماد
الشخص    يصورة من صور التعامل ف يبأ يللجريمة هو ارتكاب الجان   يلماد، والركن اي  معنو 
وتحقيق السيطرة    ي للجان  وإخضاعه عليه    ييقصد به تطويع المجن   ي، والذ  ذلك الاستخدام  ى بما ف
الجان   عليه قيام  المجن  ي، وذلك من خلال  إحدى صور   ىعليه واستغلاله ف  يبالاستفادة من 

استغلال حالة الضعف أو الحاجة بحيث يضيق المجال  ب الجريمة  ، ومن وسائل ارتكا  الاستغلال
حالات الضعف    ة، ويشمل كافي  والاستسلام للجان  عليه فيضطر للخضوع   ي مام المجن أ والسبيل  
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نثى لإرضاء  أ م  أشخص ذكراً كان    أيأحد صور الاستغلال وهو استخدام    ي والاستغلال الجنس
نتاج  إ   ى عمل فاضح أو مخل بالحياء أو استغلاله ف   ي أ   اني تإصورة كانت أو    ي شهوات الغير بأ

.   غير ذلك من الممارسات  وأو أداء عروض أ  صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال 
المجن وكانت المتهمتان الأولى والثانية    ،  ولما كان ذلك استخدمتا  بينهن    هن علي   ي قد  ومن 

وذلك بالرقص بطريقة فاضحة وبما يخل    بالظهور معها فى مقاطع فيديو   بإغرائهن طفال  أ 
  تحقيق ، ومن ثم    وصغر سن آخرين  نبالحياء ويحض على الرذيلة استغلالًا منهما لحاجة بعضه
حقهما   ي ومن ثم يتوافر ف  .... ، لتطبيق منفعة مادية من وراء ذلك مع زيادة أعداد المشاهدين  

وهو  ( ،    مما يكون معه الدفع على غير سند   ، ي  والمعنو   ي يها الماد تجار بالبشر بركن جريمة الا 
   .   سديد   ير هذا الشأن غ   ى ، ويضحى نعيها ف   هذا الصدد   ى ما يعد كافياً للرد على ما أثارته الطاعنة ف 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدفوع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وكيدية الاتهام    لما كان   -17
الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان  التهمة من أوجه    يبأن نفعليها  وتلفيقه مردوداً  

  –كما هو الحال في الدعوى الراهنة    –الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  
 .   ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول

 ( 6/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  8066الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بانتفاء الاشتراك: سادسا  :  
  ى حق الطاعنين الثان   ى الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء الاشتراك ف  كانلما  

بقوله الدفع    : "  والثالث والرابع واطرحه  إنه عن  الثالث    بانتفاءوحيث  المتهمين  الاشتراك لدى 
، فمردود ... وكان المتهمون الثالث والرابع والخامس بعد وقوع اختيار الثالث    والرابع والخامس

، واتفاقه والمتهمان الرابع والخامس    همة الأولى لما لها من شهرة وقدرة على جذب الفتياتعلى المت
هذه الفيديوهات    ى، على نشر فيديوهات تستقطب من خلالها الفتيات والظهور ف  مع هذه المتهمة

الفسق والدعارة تحت ز  الغرائز وتحض على  تثير  الفتيات  أ  عمبطريقة  بينهن    -ن هؤلاء  ومن 
، وتحصل القائمين على التطبيق    " مقابل مبالغ مالية ....يعملن كمذيعات لتطبيق "  -أطفال  

الموبقات لهذه  المشاهدة  نسبة  بارتفاع  تزيد  أرباح  نسبة    على  الأولى على  المتهمة  ، وتحصل 
من الثالث للخامس    تهمون ، وقام الم  " عن كل فتاة تحقق نسبة المشاهدة% 20عشرين بالمائة "
، وهم على علم بأن ذلك يعد    رتكابها للجريمة وإعطائها إرشادات فى هذا الشأنببيان كيفية ا

اتفق عليها المتهمون من الثالث للخامس   التي، وقد وقعت الجريمة  ، وأرادوا هذا السلوك جريمة
  ى ذلك بالظهور ف  ىف  الفتيات مع المتهمة الأولى بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة باستغلال  

، وهو ما   تلك الفيديوهات الخارجة عن القيم والداعية للرذيلة والفاحشة وذلك لتحقيق منافع مادية 
والخامس   والرابع  الثالث  المتهمين  حق  فى  والرابع    ى الثان  عنينالطا   – يوفر  تهمة    -والثالث 

 ،ى  والمعنو   ى الماد   ه إليهم بعنصري   ة الاشتراك مع المتهمة الأولى فى جريمة الاتجار بالبشر المسند
اطراح الدفع   ى" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً ف  مما يكون معه الدفع على غير سند

 .    هذا الشأن يكون غير سديد ىعلى الحكم ف النعي، فإن  المار بيانه 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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   الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة:سابعا  :  
كان  -1 المتهمين    لما  وبباقي  بالواقعة  صلتهما  انتفاء  من  الطاعنتان  به  تمسكت   ما 

لا يعدو دفاعًا موضوعيًا ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة 
مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالًا ، إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة  

ها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته  الثبوت التي أورد
اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة 

 الإخلال بحق الدفاع .  
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددد
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل    لما كان  -2

رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، 
 فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  

 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل    لما كان  -3
حكمها وأوردتها  المحكمة  إليها  اطمأنت  التي  الثبوت  أدلة  من  مستفاداً  الرد  كان  طالما   ،   رداً 

 .  فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب   لما كان  -4

 الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلىفي الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد  
   أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون سديداً . 

 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الحادث وشيوع    من المقرر  -5
الاتهام وكيديته وتلفيقه كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة  

تفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة  رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليه يس 
فإن النعي على الحكم بهذا السبب    -كما هو الحال في الدعوى    - الثبوت التي أوردها الحكم  

 يكون غير صائب .  
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء صلته بالواقعة وبباقي المتهمين من أوجه    لما كان  -6

بل يستفاد الرد    ،  حاً من المحكمةالدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صري
عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم يكون النعي  
في هذا المقام غير قويم ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن  

فللمحكمة أن   ،  دلة في المواد الجنائية إقناعيةوالتي يتساند إليها ، ذلك لما هو مقرر من أن الأ
دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع   ما ، تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية 

، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت    الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى 
 بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها  الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين  

 لم تأخذ بدفاعه .  
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر  -7 التي    من  الموضوعية  الدفاع  أوجه  من  بالواقعة  الصلة  بانتفاء  الدفع   أن 

الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة  ، ما دام    لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً 

، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه    استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

إلى   المسندة  الجريمة  وقوع  من  استخلصه  ما  على  لديه  التي صحت  المنتجة  الأدلة  يورد   أن 
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دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها،  المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات  

   . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول يكون غير مقبول

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 دددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع    لما كان   - 8
لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت    ،   صريحاً من المحكمة   الموضوعية التي لا تستوجب رداً 

 .    ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير مقبول   التي أوردها الحكم 
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر  -9 التي    من  الموضوعية  الدفاع  أوجه  من  بالواقعة  الصلة  بانتفاء  الدفع   أن 

لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على  
 الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  

 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد

الدفع بانتفاء صلة الطاعنين بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من   أنمن المقرر    -10
التي لا  الدفاع الموضوعية  الحكم    أوجه  الرد عليها مستفاداً مما أورده   تستأهل رداً طالما كان 

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير    - كما هو الحال في الدعوى الراهنة    -
   . مقبول

 ( 16/2/2023جلسة  –  ق 91لسنة  3892الطعن رقم ) 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بانتفاء القصد الجنائي: ثامنا  :  
المقرر  -1 المادة    من  في  عليها  المنصوص  الخطف  في جريمة  الجنائي  القصد  أن 
من قانون العقوبات يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها    290/1

مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة الرابعة من  
ها واطرحه في قوله ) وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمة  دفع بانعدام القصد الجنائي لدي

الرابعة من عدم علمها بأن الطفلة المجنى عليها مخطوفة فمردود بما هو ثابت بما دلت عليه  
تحريات النقيب .... من علم المتهمة الرابعة بواقعة الخطف لإشباع عاطفة الأمومة لديها لا 

ر عاماً وبما هو ثابت من أقوال المتهمة الأولى من علم المتهمة  سيما وأنها لم تنجب منذ اثنى عش
الرابعة بأمر الطفلة المجنى عليها وكونها مخطوفة ( وكان ما رد به الحكم علي الدفع بانعدام  

 القصد الجنائي سائغاً ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .  
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع    لما كان  -2

وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ،  المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته 
الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة   وكان الحكم المطعون فيه قد أورد

دان التي  وإبعادهما عن    الطاعن  الخطف  المجني عليهما  اختطاف  الطاعن في  نية  وبين  بها 
يشترط   بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا ذويهما

تفيد توافره ، ويكون   أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها
 غير سديد .  -بانتفاء القصد الجنائي  – ن منعى الطاعن في هذا الشأ

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كون  بوعدم علمها    نيتهاوحسن    الطاعنةى  نتفاء القصد الجنائي لداالدفع ب  لما كان  -3
من أوجه الدفاع الموضوعية    ة، مردوداً بأن نفي التهم  الطفل مخطوف وعدم علمها بقانون التبني

، كما أن    التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
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بالرد على ك ملزمة  المحكمة غير  أن  المقرر  بأدلة  من  اكتفاء  المتهم  يثيره  دفاع موضوعي  ل 
بالإدانة التي عولت عليها في قضائها  تدليله ويستقيم    الثبوت  يتم  ، وكان بحسب الحكم كيما 

ستخلصه من وقوع الجريمة المسندة  اقضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما  
يات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه  الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئ  ىإل
 .   ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول طرحهاا

 (  6/7/2022جلسة   –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم الاختصاص: تاسعا  :  
الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر    لما كان

الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح يقوم على أن تعامل  
المجن  الطفل  استغلاله    يالطاعنة والمتهمة الأولى في  بقصد  بالبيع والشراء عقب خطفه  عليه 

تها المادة الثانية من القانون رقم  فية الاتجار بالبشر حسبما عر والاتجار فيه هو ما تقوم به جنا 
،  أبش  2010لسنة    64 الدعوى  بنظر  المحكمة  ثم تختص  بالبشر ، ومن  الاتجار   ن مكافحة 

 فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله .  
 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 

 د ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 الدفع بإيراد مواد الاتهام جملة: عاشرا  : 
لما يزعمه الطاعنون الأولى    وخلافاً   –البين من مدونات الحكم المطعون فيه    لما كان

قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبة الطاعنين بها ، وقضى    –والخامس والسادس  
شارة  لإفإن هذا حسبه بتحقيق مراد الشارع من ا،  بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها  

فإن منعى الطاعنين الأولى والخامس والسادس على الحكم  ،  حكم بموجبه    الذين  إلى نص القانو 
 تهام جملة يكون في غير محله . لا إيراده مواد ا

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان إجراءات التسجيل:حادي عشر :  
واطرحه في  الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض للـدفع ببـطلان إجراءات التسـجيل    لما كان

من قـانون    24لمخالفتها نص المـادة  قوله : ) وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات التسجيل  
جراءات الـجنائيـة ، وإن  لإمن قـانون ا  24جراءات الـجنائيـة فمـردود بمـا هو مـقرر أنَّ المـادة  لإا

إجراء المعاينـات اللازمـة لتسـهيل تحقيق الـوقـائع    يرجل الضبط القضـائ   يتوجب على معاون كانت  
بـهذه   يقـوموا  بأن  مشـروط  ذلك  أنَّ  إلا  الـجريمـة  أدلـة  على  اللازمـة  التحفظيـة  الـوســائل  واتخـاذ 

القضالإا الضبط  مأمور  وإشراف  رقـابة  تحت  القض  ئيجراءات  الضبط  لمأمور  أنَّ    ئي ـاكمـا 
ـا كان ذلك ، وكان  يإجراء التحريـات ، فليس بلازم أن يـجُر   يف  بمرؤوسيهالاستعانـة   ها بنفسـه . ولمَّ

الشـاهد الأول قد أجرى تحريـاته ومراقبته للـهواتف    ئي الثابت بالأوراق أنَّ مأمور الضبط القضـا 
ا السالف  الفنيِ يـن ،لإالـمحمـولـة  إليـها من خلال معاونيـه  وكـان ذلك تحت إشرافه ورقابته   شـارة 

هذا الشأن بالاستعانـة بـهؤلاء ، ومن ثمَّ فمـا قـام به مأمور الضبط    يحسبمـا حددت الـنيـابة له ف 
التسجيـل    يالقضـائ  ببطلان إجراءات  الـدفع  يـكون معه  مـا  القـانون ، وهو  كـان متفقـاً وصحيح 

وهو من الـحكم ردٌ كـافٍ   (ائيـة على غير سـند  جراءات الجنلإمن قـانون ا  24لمخالفته المـادة  
ذن الصـادر من النيـابة العامـة موكولـة إلى عضـو  لإوسـائغ ، لمـا هو مقرر من أنَّ طريقـة تنفيذ ا

داريـة المأذون له بإجراء تسـجيل المحادثـات الشفويـة والسلكيـة واللاسلكيـة والتصـوير  لإالرقابـة ا
تنفيذ ذلك بالفنييـن ورجال الضبط    يمحكمـة الـموضوع ، فله أن يستعيـن فيُجريـها تحت رقـابـة  

وهو مـا لا ينـازع فيـه الـطاعنـون الثانيـة والرابـع    – وغيـرهم بحيث يـكونون تحت إشرافه    ئي القضـا
 هذا الـخصوص يكون غير قـويم .  يومن ثمَّ فإنَّ مـا يثيـرونه ف - وجه الـطعن   يوالسـابع ف

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655رقم ) الطعن 
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 الدفع ببطلان إذن التسجيل: ثاني عشر :  
مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم   206المادة    لما كان   -1

قد نصت على أنه : ) يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على    2003لسنة    95
سلطات قاضي التحقيق في تحقيق    –بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة    –الأقل  

ا في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من  الجنايات المنصوص عليه
قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة 

من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم   143المشورة المبينة في المادة  
ني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي  الأول من الباب الثا 

" من هذا القانون ،  142التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة " 
قانون   من  الثاني  الكتاب  من  الثالث  الباب  في  عليها  المنصوص  الجنايات  تحقيق  في  وذلك 

ات القانون : ) .... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع  من ذ 95العقوبات ( ونصت المادة  
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب  
البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في  

هور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظ
لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ( ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة  
بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء  

لباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات  التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في ا
ومنها جناية التربح بدون وجه حق والاعتداء على المال العام ، وكان البيِ ن من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة بالتسجيل والمراقبة قد صدر من عضو  

القاضي النائب العام ندب النيابة سالفة الذكر لاتخاذ جميع  نيابة بدرجة رئيس نيابة كما أن السيد  
اجراءات التحقيق في موضوع الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن تلك التسجيلات وما تلاها من  

بالتسجيل   –إجراءات قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، ويكون الدفع ببطلان الإذن الصادر بها  
ءات لصدوره من نيابة غير مختصة وليس من القاضي والمراقبة والتفتيش وما تلاه من إجرا

 قائم على غير سند . -الجزئي 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  – ق  89لسنة  7311)الطعن رقم 
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المقرر  -2 من   من  بالتسجيل هو  الإذن  وكفايتها لإصدار  التحريات  تقدير جدية  أن 
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، 
ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التسجيل وكفايتها لتسويغ  

فإنه لا معقب عليها    –كما هو الحال في الدعوى    – رت النيابة العامة في هذا الشأن  ، وأقإصداره  
فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن  
من   يتخذ  ولم  القانون  وصحيح  يتفق  نحو  على  جدية  غير  تحريات  على  لابتنائه  التسجيل 

تسجيلات سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ، فإن النعي على  المضبوطات وال
 الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

جراءات الجنائيـة لم تُرتب البطلان على عدم  الإمن قــانون    24/2الـمادة    لما كان   -3
ـا يـجعل الأمر فيـها راجعاً   ةمراعا جراءات  لإإلى تقديـر محكمـة الـموضـوع بسـلامـة ا  أحكـامها ، ممَّ
والسابع    - والسادس    – فإن ما يثيره الطاعنون الثانية والرابع    ئي اتخذهـا مأمور الضبط القضا   ي الت

كان البين من الاطلاع على محاضر  لما كان ذلك ، و   في هذا الوجه يكون على غير أساس .
الثانية والرابع لم يدفعا ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات  جلسات المحاكمة أن الطاعنين  

جراءات  لإمن قانون ا  24عنه بوجه الطعن لمخالفته نص المادة    نعلى الأساس الذي يتحدثا 
ببطلان التسجيلات لعدم تحرير عضو الرقابة الإدارية    -هذا الدفع    ا، فليس لهما أن يثير   الجنائية
من قانون    24قبل اتصال النيابة العامة بها بالمخالفة لنص المادة    واطلاعه عليها هاا بمحضر 

 لأول مرة أمام محكمة النقض .   - الإجراءات الجنائية
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
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 الدفع ببطلان إذن التفتيش: ثالث عشر :  
ن ببطلان إذن التفتيش لصدوره يالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن  لما كان  -1

 فإن ما يثار في هذا الصدد  ،  عن جريمة مستقبلة واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون  
 لا يكون سديداً .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لم يشر إلى حدوث   -فيما أورده من بيان للواقعة    -الحكم المطعون فيه    لما كان  -2

قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول  
بالقبض والتفتيش ، ومن ثم فقد انحسر عنه    على أي دليل مستمد من تنفيذ إذن النيابة العامة 

الالتزام بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان هذا الإذن لابتنائه على تحرياته غير جدية ، هذا فضلًا  
أن المدافع عن الطاعنة وإن دفع ببطلان الإذن لعدم  عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة  

دفعه ، بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده  نه لم يبين أساس  إ التحريات ، إلا  جدية  
فإنه دفعاً مجهلًا لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن ما    منه ، 

 تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون ولا محل له . 
 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددد

من الـطاعنيـن    ياً البين من الاطلاع على محاضر جلسـات المحاكمـة أنَّ أ   لما كان   -3
  ما وجـه طعنه  يعنه ف  نيتحدثاي  ساس الذلأعلى ا   ببـطلان إذن التفتيش  االثانيـة والرابـع لم يـدفع

ولم يدفعـا والـطاعنيـن السـادس والتاسع   –  يلخلوه من صـفة مصـدره واختصـاصه الـمكان   ي أ   –
فإنه لا وجـه للنع على الـمحكمة   يوالعاشـر بأنَّ إذن التفتيش صـدر عن جريمـة مستقبلـة ، ومن ثم َّ

الـط  إبـدائـه  الـرد على دفـاع أمسك عن  يثيـرونه فقـعودهـا عن  ثمَّ فإنَّ مـا  هذا    ياعنـون ، ومن 
 الخصـوص لا يـكـون مقبـولًا .  
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
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أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض هو من المسائل   المقررمن    -4
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت  

بُ  التي  بجدية الاستدلالات  اقتنعت  قد  لتسويغ إصداره    ي نالمحكمة  القبض وكفايتها  إذن  عليها 
مة على تصرفها في هذا الشأن وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات  وأقرت النيابة العا

رداً كافياً وسائغاً ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن  
ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية    -النعي على الحكم في هذا الصدد  

 يكون في غير محله .    - عدةلشواهد 
 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان  ال  لما كان  -5

وكان من المقرر أنه لا يصح  ،  إذن القبض والتفتيش للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه  
دام أنه في عداد الدفوع    ما  ،  إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض

، أو كانت مدونات الحكم    ع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوعالقانونية المختلطة بالواق
 .  قبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ت، فإنه لا   ترشح لقيام ذلك البطلان

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
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 الدفع ببطلان الإجراءات:  رابع عشر :  
  381من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة    278أن المادة    من المقرر

من هذا القانون وإن نصت على أن ) ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون 
في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع 

( فإنها لا ترتب على مخالفة    ....  ي قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعةشهادته يبقى ف
هذه الإجراءات بطلاناً ، إذ إن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية ، وكل ما في الأمر 
أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور 

فإن حقه في هذا    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    – لم يعترض على سماعه  المتهم و 
الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به في الوقت المناسب ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى  

 البطلان لا يكون له وجه . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
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 الدفع ببطلان الاستجواب: خامس عشر :  
 الطاعن الثاني لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة    لما كان

ولا ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه التحقيقات ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير  
مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز 

من قانون الإجراءات الجنائية    124إثارته لأول أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن المادة  
وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، إلا أنها لم ترتب البطلان  

 جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم يكون نعي الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد .  
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان الاعتراف: سادس عشر :  
الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : ) بأن    لما كان   - 1

الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة 
أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد  

رافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً  في صحيح القانون اعت 
للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط  
  فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ،

لصدق الضابط .... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ .... معزو لما  فإن المحكمة تطمئن  
أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة 
الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة  

ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات التي تعود عليه منه  
مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على  
ما أخبر به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن  

تيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف  القتيل وما أسفر عنه تف 
ذلك الحانوت  النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير  
والقتيل شاذان  وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه  

جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث  
فضلًا عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي  

اف إلى ذلك أن المتهم كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يض
الأول لم يقل أمام النيابة العامة أنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال  
أو مستقبلًا كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة  

في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى  وكان الحكم قد خلص    ،   من عقاب الدنيا ( يائسة لتبرئة المتهم 
اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة    اطراح الدفع ببطلان 

هذا فضلًا عن أن البين من الحكم    ،ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع  
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يل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دل
بارتكابه الجريمة    -شاهد الإثبات    - أو المتهم .... بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط  

بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط  
إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من    فلا محل للنعي على الحكم يخضع لتقدير المحكمة ،  
 دفاع في هذا الشأن . 

 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر    المقررمن    -2
الإثبات   في  وقيمتها  تقدير صحتها  في  الحرية  كامل  الموضوع  محكمة  تملك  التي   الاستدلال 
ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى  

إن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسات  صدقه ومطابقته للواقع و 
منه   الصادر  الاعتراف  ببطلان  يدفع  لم  والثلاثين  الخامس  الطاعن  عن  الدفاع  أن   المحاكمة 

 قبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن  تولا بأنه كان وليد إكراه ، فلا  
هذا فضلًا عن أن مجرد القول    ،ذا الشأن يكون في غير محله  ما ينعاه الطاعن المذكور في ه

بفرض صحة إبداء هذا    – الطاعن وإرهاقه أو بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة  بإجهاد  
 كراه المبطل له معنى ولا حكماً  فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإ  – الدفاع  

 الأذى مادياً أو معنوياً . بل إلى المتهم  ما دام سلطان الضابط لم يستط
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر  -3 محكمة   من  تملك  التي  العناصر  من  الجنائية  المسائل  في  الاعتراف   أن 
صحة   ها دون غيرها البحث فيول  ،  كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات  الموضوع

الإكراه ، ومتى تحققت أن   ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
تأخذ به بلا معقب عليها ، ما دامت تقيم   الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن 
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ن الاعتراف كونه وليد  بطلا   – في هذا الخصوص  ذلك على أسباب سائغة ، فإن منعى الطاعن
 يكون على غير أساس .    -إكراه ولتناقضه مع أدلة الدعوى 
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول لحصوله    لما كان  -4

أن وجوب دعوة    : ) من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بقوله    124بالمخالفة لنص المادة  
التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من   التحقيق معه في حالات  المتهم لا يحول دون  محام 

ثبته المحقق في محضره ، وكان الثابت بالتحقيقات أن المحقق  ضياع الأدلة على النحو الذي ي
وقبل استجواب المتهم أرسل لنقابة المحامين الفرعية فلم يجد أحداً مما دعاه للبدء في إجراءات  
 التحقيق معه لأمر قدره خشية ضياع الأدلة ولحالة السرعة وهو ما ترى معه المحكمة صواب 

إجراءات    124ومن ثم فلا مخالفة لنص المادة    ،  لدعوى الراهنةما اتبعه من إجراءات في ظروف ا
كاف    -على نحو ما سلف بيانه    -ولما كان ما أورده الحكم    (سالفة الذكر ويكون الدفع بلا سند  
 فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .  ، وسائغ ويتفق وصحيح القانون 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  قـام عليـها ،   ي الـحكم قد بنى قضـاءه على مـا اطمأن إليـه من أدلـة الثبـوت الت   لما كان   - 5

أ  ل على  يُعـوِ  الـرد    يولم  الثانيـة ، ومن ثمَّ فقد انحسـر عنه  الـطاعنـة  دليل مستمد من اعتراف 
 استقلالًا على الـدفع ببـطلان اعترافهـا . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه    لما كان  -6
النيابة العامة    تواطرحه بما يؤكد أن اعتراف المتهم بتحقيقا  -خلافاً لما يدعيه الطاعن    -معنوي  

، وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع   كان وليد إرادة حرة ولم يقع عليه ثمة إكراه 
لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر    ،   بدي بهالصورة التي أُ على ا
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ولها دون غيرها  ،    ثباتالتي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإ
،    نتزع منه بطريق الإكراه ا البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد  

ى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بغير معقب عليها  ومت
 ومن ثم فإن    -  ةكما هو الحال في الدعوى المطروح  -ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة  

أن البين من الاطلاع    عن هذا فضلًا    ،  ما يركن إليه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله
الذي يتحدث ضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس  على محا
ولقيام المحقق باستخلاص اعتراف  ،  لكونه صدر في غير حضور محاميه    - بوجه طعنه    -عنه  

، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من    منه قبل سؤاله عن بياناته 
   . ضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقضأوجه الدفاع المو 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق    لما كان  -7 المحاكمة أن  البين من محاضر جلسات 
قبل منه إثارة شيء من ذلك  ته لا ، ومن ثم فإن بشأن دفعه ببطلان اعترافه كونه وليد اكراه معنوي 

عودها عن القيام بإجراء  قعلى المحكمة    ىلأنه لا يحق له أن ينع  ،  لأول مرة أمام محكمة النقض
ي على الحكم في هذا الخصوص  ع الن  ى، ويضح  تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه 

 .  على غير أساس 
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات    لما كان  -8

" بقوله  العامة واطرحه  الد  النيابة  به  لوح  إنه عما  الثاني  وحيث  المتهمين  اعتراف  فاع ببطلان 
والرابع والخامس لوقوعه تحت إكراه مادي ومعنوي فإن المحكمة تصحح للدفاع مفهومه عما أسماه  
بمجلس   إلا  يكون  فالاعتراف لا  العامة  النيابة  بتحقيقات  ورد  إقراراً  كونه  يعدو  لا  بأنه  اعترافاً 

المحكم المقرر في قضاء هذه  أنه من  بإقرار  القضاء ، كما  تأخذ  أنه لمحكمة الموضوع أن  ة 
  في دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه  المتهم في أي  



269 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

وكان الثابت أن ما أدلى به المتهمون من إقرارات في حق أنفسهم وفي حق المتهم    مراحل أخرى ، 
رة غير مشوبة بثمة إكراه مادي أو معنوي  الأول أمام النيابة العامة قد صدرت منهم عن إرادة ح

ونتيجة إجراءات قانونية صحيحة لا يشوبها ثمة عيب قانوني وأنه في قيله أنه يوجد إكراه مادي  
ومعنوي واقع عليه قولًا مرسلًا لا سند له بالأوراق والمحكمة تطمئن إلى ذلك الإقرار تمام الاطمئنان  

كون الدفع المبدى ليس له سند من الواقع أو القانون  وتعمل أثره في حق المتهمين ، ومن ثم ي
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد    " .   ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً 

هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في  الجنائية  
فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إلى   الإثبات ، 

دامت تقيم تقديرها على    ما  ،  غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها
فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -أسباب سائغة  
 حله .  يكون في غير م

 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول لحصوله    لما كان  -9
المادة   بقوله  124بالمخالفة لنص  الجنائية واطرحه  قانون الإجراءات  نه عن  إوحيث    "   :  من 

فمردود بما هو   من قانون الإجراءات الجنائية  124الإقرار المنسوب للمتهم الأول لمخالفته المادة  
المحأمقرر   الجنايات  يامن دعوة  التحقيق في  المتهم  عليها  أ  للحضور مع  المعاقب  الجنح  و 

يثبته   ييستثنى منها حالة التلبس بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذ   بالحبس وجوباً 
ثبت بشأنه ارساله  أ المحقق في المحضر ولما كان ذلك وكان المحقق حال استجوابه للمتهم الأول  

حد فكان لحالة الاستعجال ولعدم ضياع الأدلة  أمحام فلم يتبين تواجد    رلإحضاللنقابة الفرعية  
قام دون    ي لى استجواب المتهم ومن ثم فلا تثريب عليه في ذلك ولا يوصم التحقيق الذإبادر  

  لتفت عنه المحكمة " ت ومن ثم يكون الدفع على غير سند  حضور محام مع المتهم المذكور بالعوار 
الح بيانه    -كم  ولما كان ما أورده  القانون    - على نحو ما سلف   كاف وسائغ ويتفق وصحيح 

من  . لما كان ذلك ، وكان    فإن منعي الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له
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عدم جواز استجواب المتهم  من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على    124المقرر أن المادة  
 ي إلا بعد دعوة محاميـه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالت   - الجنايات    ي ف   - أو مواجهته  

 التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ،  
  - الدعوى المطروحة    ي كما هو الحال ف  -حدود سلطتها التقديرية    يأقرت عليه ف  يفما دامت ه

هذا الشأن غير صحيح ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة   يففإن منعى الطاعن 
من وجوب ندب محام لحضور    2006لسنة    145سالفة الذكر المضافة بالقانون    124من المادة  
أصلًا عملًا بالفقرة    ةن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناإإذ  ،  التحقيق  

لى سالفة البيان ، هذا فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان جـزاء على  الأولى من المادة الأو 
   .  ن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد إ ومن ثم ف ،  مخالفة هذه المادة  

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أثار    كانلما    -10
ا قد وقع على الشاهدة أو أن أقوالها بتحقيقات النيابة حدثت تحت  لدى محكمة الموضوع أن إكراهً 

منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يجوز له أن    ومن ثم فلا يقبل   ،   تهديد
وظيفة    ا تنحسر عنها موضوعيً لأنه يتطلب تحقيقً   ،  ول مرة أمام محكمة النقضالدفع لأ  يثير هذا

 . هذه المحكمة 
 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الرد على الدفع ببطلان    يعلى الحكم بالقصور ف  يلا جدوى من النع  لما كان  -11

الطاعن الضبط لصدور   ين اعتراف  الضبط  وليد    هلمحرر محضر  استجواب محظور من مأمور 
الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند    يثباتها فإ ما دام البين من الواقعة كما صار  ي ،  القضائ 

أقام قضاءه على الدليل  وإنما    ،  مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه  إلى دليل  ةدانالإ  يف
العامة   النيابة  بتحقيقات  والثالثة  الأول  الطاعنين  واعتراف  الإثبات  شهود  أقوال  من   المستمد 
وما ثبت من مطالعة النيابة العامة للفلاشة المقدمة من المجني عليها الأولى والهاتف المضبوط  
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ثة وكشف تحركات المتهمين من الثانية حتى الخامس والمجني عليهما الثالثة  مع الطاعنة الثال 
هذا الصدد   يف  ان الأول والثانية فإن يثيره الطاعن   ،  عن الاستجواب  ةمستقل والرابعة وهي أدلة  
 .   يكون غير سديد

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن  ال  لما كان  -12
 ببطلانه    يدليل مستمد من الاعتراف المدعإليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي  

إليه في مدوناته   ،  على هذا الدفع    بالرد استقلالاً ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام    ،  ولم يشر 
   . ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد  

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان الإقرار:سابع عشر :  
البي ن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان الإقرار    لما كان

،    محكمة النقض قبل منها إثارة ذلك لأول مرة لدى  ت، فلا    الصادر منها بتحقيقات النيابة العامة
 .    هذا الصدد غير قويم   ى على الحكم ف   النعي ومن ثم يكون  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان التحقيق:ثامن عشر :  
من قانون الإجراءات الجنائية    ۱۲۳الفقرة الأولى من المادة من المادة    كان لما    -1

من   يتثبت  أن  المحقق  على  يجب  التحقيق  في  مرة  المتهم لأول  عند حضور  أن  على  تنص 
ومفاد ذلك أن المحقق   ،   في المحضر   ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله شخصيته  
ا على المحقق أن ينبئ المتهم عن  ولم يرتب القانون واجبً   ،   تهميتثبت من شخصية الم  هو الذي 

الدفع ببطلان    – ا لإغفاله ذلك ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الشأن  شخصيته كما لم يرتب بطلانً 
 .يكون غير سديد    - التحقيق لعدم تنبيهها أن النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات التحقيق  

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -2 العامة    لمَّا  النيابة  تحقيقات  ببطلان  الدفع  على  رد  قد  فيه  المطعون  الحكم 
من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب حضور محامي مع المتهم   124ها نص المادة  لمخالفت

من    124بما هو مقرر بموجب المادة    -في جناية بتحقيقات النيابة العامة بقوله : ) فمردود  
قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح  

المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا    يستجوبها بالحبس وجوباً أن  المعاقب علي
بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على  
النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وكان من المقرر قانوناً أن الالتزام بدعوة محامي المتهم  

بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محامية بتقرير في قلم  لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروط  
إجراءات جنائية " كما أنه    124كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن " الفقرة الثانية من المادة  

من المقرر قانوناً كذلك بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه  
دير ذلك للمحقق تحت رقابه محكمه الموضوع . ولمَّا كان ذلك،  إلا في حالتي التلبس والسرعة تق

أن   العامة  النيابة  بتحقيقات  الثانية  المتهمة  الثابت من الاطلاع على محضر استجواب  وكان 
المحقق أثبت به مناظرته للمتهمة وسؤالها شفاهةً عن التهمة المسندة إليها بعد أن أحاطها علماً  

العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق فأنكرتها وبسؤالها عما  بها وبعقوبتها وأن النيابة  
إذا كان لديها من مدافع يحضر معها إجراءات التحقيق فأجابت بالنفي وأثبت المحقق أنه أرسل  
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مع   التحقيق  إجراءات  المحامين لحضور  السادة  أحد  المحامين لإحضار  لنقابة  النيابة  مندوب 
لانشغالهم بأعمالهم اليومية وأثبت المحقق أنه ارتأى استجواب المتهم   المتهمة فلم يجد بها أحداً 

 لسرعة إنجاز التحقيق خشية سقوط مدة حبس المتهمة أو ضياع الأدلة وقام باستجواب المتهمة ،
فإن المحكمة تطمئن إلى إجراءات الاستجواب بحسبان أن المتهمة لم يكن لديها محامٍ مُعلن عنه 

اب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، هذا فضلًا عن أن الجريمة متلبس بها  كت   قلم  بتقرير لدى
مما يكون إجراء التحقيق مع المتهمة بعد اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون على نحو ما سلف  
يكون إجراء صحيح مبرأ من البطلان بما يكون منعى الدفاع في هذا الخصوص على غير سند  

من قانون الإجراءات الجنائية    124، وكانت المادة    لمَّا كان ذلك  صحيح وترفضه المحكمة ( .
ت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور   إذ نصَّ
إن وجد وقد استثنت من ذلك حالة التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكٌ للمحقق 

كما هو    -عليه في حدود سلطتها التقديرية    هوع ما دامت هي أقرتتحت رقابة محكمة الموض 
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير صحيح ، ولا    -الحال في الدعوى المطروحة  

ت عليه الفقرة الأخيرة من المادة     145سالفة الذكر المضافة بالقانون    124يغير من ذلك ما نصَّ
حضور التحقيق ، إذ إن ذلك مقصور على غير حالات  من وجوب ندب محامٍ ل  2006لسنة  

عن    التلبس والاستعجال المستثناة أصلًا بالفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان ، هذا فضلاً 
 أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة .

 ( 16/2/2023جلسة  –  ق 91لسنة  3892الطعن رقم ) 
  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 الدفع ببطلان الشهادة:  تاسع عشر : 
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع   لما كان

عنه لم يثر شيئًا بشأن بطلان شهادة الضابطين مجريا التحريات ، فإنه لا تُقبل منه إثارة أمر  
النقض ، ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، كما أن   بطلانها لأول مرة أمام محكمة 

إجراء باطل لا تقبل شهادته عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان  الأصل أن من يقوم ب
وثبوته ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى جدية التحريات وصحة ما اتخذه مجريها من إجراءات ،  
فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقواله ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن  

 غير قويم . 
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان القبض: عشرون :  
البين من محضر جلسة المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع ببطلان استجواب  لما كان -1

قبل منه  تالضابط له ، وبطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس وخلو الإذن من اسمه ، فلا  
هذا فضلًا عن أن القبض على الطاعن تم بناءً على    ، إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض  

 أمر النيابة العامة به .  
 ( 8/5/2017جلسة  –ق   87لسنة  2420) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض    لما كان  -2

ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة  
إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال  

وهو دليل مستقل عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير  شهود الإثبات  
 سديد .

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه  منالثابت    لما كان  -3
نه عن الدفع ببطلان  إ" وحيث    بقولهطرحه  ابتاريخ سابق على محضر الضبط بثلاثة أيام و   لحدوثه

تحرير محضر الضبط فمردود عليه بأنه لما كان    على القبض وما تلاه لحدوثه بتاريخ يسبق  
ضابط مباحث  ....  بمعرفة الملازم أول/    12/ 26المحرر بتاريخ    الضبطالثابت من محضر  

وأن    26/12قد حدث بذلك التاريخ وهو    الضبطثبت به أن  أ تطمئن المحكمة لما    يوالذ  ....
  يتت صحيحة ولا يقدح فأجراءات القبض قد إوأن   قد روعيت قانوناً  أنها الاجراءات  يالأصل ف
على    كدليلن برقيات تلغرافية بحافظة المستندات المقدمة منهم  تقدم به دفاع المتهمين م ماذلك  

ن للمحكمة أن  إإذ    23/12أن القبض قد تم بتاريخ سابق على تحرير محضر الضبط بتاريخ  
دام غير ملتئم مع الحقيقة وما تطمئن اليه من    ما  رسمية ولو حملته أوراق    يتلتفت عن دليل النف 
ثبت عليه عقيدتها ومن ثم فان المحكمة تلتفت عما قدمه    يالت   والتصويراستخلاصها للوقائع  
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 يف ينسحبهذا الشأن مما يكون الدفاع قد جاء على غير سند وهو ما  يمستندات ف منالدفاع 
ثبات الأولى لتحرير محضر الضبط وجمع لإمجال الرد على الدفع ببطلان ما جاء بأقوال شاهدة ا 

  إذ جاء دفعاً   مرسل تطرحه المحكمة جانباً   قول نه مجرد  إ الاستدلالات ببيانات مخالفة للحقيقة إذ  
الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط   وكانبالرفض"  على غير سند خليقاً 

  التي لمبينة بالمحضر وشهادة ضابط الواقعة  المحضر استناداً إلى المواقيت ا  تحريرتم بتاريخ  
، فإن النعي على    القانون ، فإن ما رد به الحكم يكون سائغاً وفق صحيح    اطمأنت المحكمة إليها

 .  الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الدفع ببطلان القبض إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع    من المقرر  -4

م يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما ل
أو كانت مدوناته تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ولما  
كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان  

قبل إثارته  تفإنه لا  ،  يام ذلك البطلان  القبض عليهما وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لق
 .   لأول مرة أمام محكمة النقض
 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان القبض والتفتيش:حادي وعشرون : 
الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعنتين لانتفاء حالة التلبس    لما كان  -1

الذي    - ورد عليه بقوله : ) وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس  

الثانية   من قانون الإجراءات    30فمردود بأن المقرر عملًا بنص المادة    -أثاره دفاع المتهمة 

لبس حالة عينية وصفة تلازم الجريمة ذاتها ولا تتعلق بشخص مرتكبها وتتوافر  الجنائية أن الت 

حالة التلبس الحقيقي بالجريمة إذا ما تمت مشاهدتها حال ارتكابها بالفعل ويكفى أن يكون ضابط  

الواقعة قد حضر ارتكاب الجريمة وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عـن طريق  

ع أو الشم وبطريقـــــة لا تحتمل الشك . ولمــــا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق  البصر أو السم

الشاهد   .... بلال  النقيب/  تلقى  إن  أنه ما  المحكمة  اليها  التي تطمئن  الإثبات  وشهادة شهود 

الأول/ .... المتضمن ببيع المتهمين له الطفلة .... بمقابل مادى عشرة آلاف جنيه على النحو  

لف سرده تفصيلًا بشهادته وعلم منه ميعاد تسليم الطفلة من المتهمين له توجه بصحبته في  السا

الموعد المحدد حيث حضر المتهمون جميعًا بسيارة المتهم الرابع ومعهم الطفلة .... لتسليمها  

للمبلغ وقبض الثمن فقام بضبطهم جميعًا الأمر الذي يفيد أن ضبط المتهمة قد تم عقب مشاهدة  

لبيعها بحوزتهم وقيام حالة الض الذين حضروا  المتهمين والطفلة  لها وباقي  بالضبط  القائم  ابط 

التلبس في حق كل منهم ، فمن ثم يكون القبض على المتهمة قد تم حال قيام حالة التلبس كما  

  هي معرفة في القانون وبعد أن قامت الدلائل الكافية قبلها على اقترافها ، ومن ثم تكون إجراءات 

القبض والتفتيش قد تمت وفق صحيح القانون وما ترتب عليها مــــــن إجراءات ، ومــــن ثم يضحـــى  

الدفع قائمًا علــــى غيـــــر سنـــــد صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض ( وإذ كان هذا الذي  

الموضوعية ومــن    رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطاتها 

الأدلة السائغة التي أوردتها توافر حالة التلبس التي تبيح القبض على الطاعنتين ، وكان القول  

بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع 
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لحال في الدعوى  وهو ا   -بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة  

فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض تأسيسًا على    -المطروحة  

 توافر حالة التلبس التي تبيحه .  

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنتين على شيء مما أسفر عنه    لما كان  -2
التنصت على المحادثات والمراقبة التليفونية ، فإنه لا يجدى الطاعنتين النعي ببطلان إجراءات  

 على تسجيلات ومراقبة تليفونية بغير إذن .   القبض لحصوله بناءً 
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات    لما كان  -3

تجيز لمأمور الضبط    التيالقبض والتفتيش واطرحه ، وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس  
التلبس صفة تلازم   أن  قانوناً  المقرر  ، ولما كان من  الطاعن وتفتيشه  القبض على  القضائي 

، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ  الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها  
بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت  
وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى  

دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان  محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما  
ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من  
ويتفق وصحيح  الدفع  على  الرد  في  كاف وسائغ  والتفتيش  القبض  بطلان  توافرها ومن  عدم 

لخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته  القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا ا 
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط  
 القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض لم يكن في حاجة إليه .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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دام    ما   ،   من غير المجدي للطاعنة النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش   لما كان   - 4
استدلاله أن ثمة قبض أو تفتيش لم يقع على  الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن    البين من 
 .  و تفتيش أكما أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى أي دليل مستمد من قبض  ،  شخصها 

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحُكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود   لما كان  -5
التلبس واختلاقها ورد عليه في قوله القبض  إوحيث    "  حالة من حالات  الدفع ببطلان  نه عن 
فلما كانت الواقعة كما تجلت بالأوراق  ،  والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس واختلاقها  

مصادره السرية بوجود صفحة    ى حدإووقرت في يقين المحكمة هي أنه تبلغ لضابط الواقعة من  
ئ الصفحة بالترويج والإعلان عن  يقوم من خلالها مُنش  .... "  "باسم  ....  تطبيق    ى منتشرة عل

طفال صغيرات السن بمقابل مادي وبدون تمييز وقيامه من تلقاء  أوجود نساء للممارسة الجنسية و 
المصدر السري للممارسة الجنسية معها ولم يقم ضابط    ىنفسه بعرض المجني عليها القاصر عل 

شجع علي ارتكابها ولم يسلُك  الواقعة باختلاق الجريمة أو خلقها في ذهنهما ولم يُحرض ولم يُ 
سلوكاً غير مشروع يؤثر في إرادة المُتهمين لدفعهما لارتكاب الجريمة فقد سطعت الأوراق بما  
يقطع بأن فكرة ارتكاب الجريمة كانت قد اختمرت في ذهن المُتهمين بل أن ما يستبين من الأوراق  

والثالث بتحقيقات النيابة العامة وتقرير  وأقوال الشهود والمجني عليها وإقرارات المُتهمان الثاني  
قسم المساعدات الفنية انهما كانتا قد عقدا العزم علي استغلال حالة الضعف والعوز لدي الفتيات  

من ثم فإن فكرة ارتكاب ، و القاصرات والاتجار في شرفهن واستغلالهم جنسياً لتحقيق منافع مادية  
خت في ذهنهما قبل تداخل ضابط الواقعة الذي لم  تلك الجريمة ودوافعها كانت قد ارتسمت ورس

به القانون ولم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو  جراء يتعارض مع ما يقضي  إي  أ يقم ب
 .    مقارفتها   ى الخداع أو التحريض عل 

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن لانتفاء حالة التلبس ورد لما كان  -6
يش لعدم وجود المتهم في حالة من حالة  وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفت "  عليه بقوله  

تلبس فمردود بما هو مقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها  
الجريمة لهذه  التلبس حالة ملازمة  أن  الجريمة كما  المتهم   ولما كان ذلك  .  عن وقوع   ، وكان 

ن  ي لة المجني عليها للبيع بمقابل ست ثر حضوره لمكان الضبط حال عرضه الطفإقد ضبط على  
جريمة في حالة تلبس ووقعت جريمة عرض طفلة للبيع مما دعا ضابط  فال، ومن ثم    ه يألف جن

،    ط المتهم والقبض عليه ومن ثم يكون القبض قد وقع صحيحاً لتوافر حالة التلبسبالواقعة لض
رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت    الذي وإذ كان هذا    ويكون الدفع بلا سند " 

تبيح   التي  التلبس  توافر حالة  أوردتها  التي  السائغة  الأدلة  الموضوعية ومن  في حدود سلطاتها 
 ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية    القبض على الطاعن

ضاءها على أسباب  قغير معقب عليها ما دامت قد أقامت  التي تستقل بها محكمة الموضوع ب
فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض   -وهو الحال في الدعوى المطروحة    -سائغة  

ي على الحكم في هذا  عس التي تبيحه ويكون النب الدفع ببطلان القبض تأسيساً على توافر حالة التل
لطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على الأساس الذي  . هذا فضلًا عن أن ا  سديد   ريالصدد غ 

ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على    -نبأ الجريمة عن الغير    قيهلتل  -يتحدث عنه في وجه الطعن  
   .  الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الرابع ببطلان القبض والتفتيش  لما كان    -7
و  عليه  علاالواقع  المحكوم  رفقة  تواجده  على  تأسيساً  بين  طرحه  من  وهما  والتاسع  الأول   يهما 

المأذون بتفتيشهم وشمول الإذن ضبط المتواجدين مع المأذون بتفتيشهم حال ارتكاب الجريمة ، 
هذا فضلًا عن ضبطه في حالة تلبس بجريمة الاتجار بالبشر أثناء القيام بالدور المسند إليه فيها  

لحالتين ، وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وهو ما يجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه في ا
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وكافياً في الرد على الدفع ويستقيم به ما انتهى إليه من رفضه ، فإن النعي على الحكم في هذا  
 الشأن يكون غير صائب . 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -8 و   لما  والتفتيش  القبض  ببطلان  الدفع  تناول  قد  استناداً ا الحكم   إلى    طرحه 
يتما   لم  والتفتيش  القبض  من  إأن  الضابط  تحقق  عقب  الا لا  جريمة  في  وقوع  ،  اتجار   لبشر 

تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن    تي وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس ال 
وتفتيشه ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود  

لطاعن جرى في حدود إجراءات  سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط با
  تجار في البشر متلبساً وأن القبض على الطاعن تم بعدما كانت جناية الا  التحري المشروعة قانوناً 

ومرؤ  القضائي  الضبط  مأمور  على  تثريب  لا  أنه  المقرر  من  كان  ولما   ، فيما و بها   سيهم 
ل ذلك التخفي وانتحال  يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبي

الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة  
دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير    ما  ،  منهم للجناة  يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً 

ان القول بتوافر حالة  ، وك  دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة  معدمة وما
التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب  

فيما انتهى إليه من    فإن الحكم يكون سليماً ،    دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة  عليها ما
   .التلبس التي تبينها رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -9 وتفتيشها   لما  الطاعنة  على  القبض  صحة  أثبت  قد  هذا    ،   الحكم  فى   فإن 
شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط    ى ف ما يتضمن بذاته الرد على ما أثارته الطاعنة  

 .    طراحه ا والتفتيش بما يدل على  
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار:ثاني وعشرون :  
بشأن بطلان    لم تثر شيئاً   ة الثالث  ة جلسات المحاكمة أن الطاعن البين من محاضر   لما كان

عليها ،    هفي تنفيذ  يه المكان ص اختصا  يحضار لتجاوز مأمور الضبط القضائلإمر الضبط واأ
 ، مامها  أ عن الرد على دفاع لم تثره  ن تنعى على المحكمة قعودها  أفإنه لا يكون لها من بعد  

 .  على الحكم في هذا الشأن في غير محله   ي ومن ثم يكون النع 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الإذن: الدفع بتجاوز حدود  ثالث وعشرون :  
المحكمة   من المقرر الذي استقر عليه قضاء هذه  التأويل  القانون بحسب   في صحيح 

أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولًا على  
وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه  ،  ما ينكشف من أمر الواقع  

من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله    382،    163،    30ما نصت عليه المواد  ومن شواهده  
أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ  
أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإنه على فرض صحة ما يثيره  

ن أن التحريات انصبت على أنهم اعتدوا على المال العام واقترفوا جريمة التربح دون  الطاعنون م
وجه حق فصدر الإذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة على هذا الأساس فانكشفت جريمتي  
الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً  

أخذ الطاعنين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر  ويكون  
للمأذون له ، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر  
من أجلها الأمر ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت  

الأ لأن  ،  عليه  بنتائجها  لا  بمقدماتها  والبطلان  الصحة  جهتي  من  محكومة  الإجرائية   عمال 
المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع في هذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عن  وإذ التزم الحكم  
 ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد .   مخالفة القانون ، 

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  – ق  89لسنة  7311)الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بتلفيق التهمة: رابع وعشرون :  
أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المقرر    -1
بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى  ،  رداً صريحاً  

 .   الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول
 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب   من المقرر  -2

دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى    ما  ،   في الأصل رداً صريحاً من الحكم
 أدلة الثبوت التي أوردها . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 في ذات المعنى:

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المحكوم    ي وبباق  لواقعةنتفاء الصلة باا أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه و من المقرر    -3

المحكمة رداً صريحاً  التي لا تستوجب في الأصل من  الموضوعية     ،   عليهم من أوجه الدفاع 
بالإدانة   القضاء  من  يستفاد ضمناً  الرد  دام  ، اما  الحكم  أوردها  التي  الثبوت  أدلة  إلى   ستناداً 

محكمة  إلى جدل موضوعي حول حق  ينحل  الشأن  هذا  في  الطاعنان  يثيره  ما  فإن  ثم  ومن 
 .   جوز إثارته أمام محكمة النقضتلموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا  ا

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أياً من الطاعنين  لما كان    -4 المحاكمة أن   الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 
، فليس لهما من بعد أن ينعيا على    لم يطلب طلب التحقيق الذي أشارا إليه في أسباب طعنهما

منها ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق    اه المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
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  ، وجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً  الاتهام وكيديته من أ 
الحكم أوردها  التي  الثبوت  لأدلة  استناداً  بالإدانة  القضاء  من  ضمناً  يستفاد  الرد  دام    ،   ما 

ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان    ،   إلى الأدلة السائغة التي أوردتها  اطمأنتوكانت المحكمة قد  
عن المستندات الرسمية التي قدمها الدفاع ودلالتها في نفي   الالتفات  -  وصفي هذا الخص

 لا محل له .  - المحكمة دون تحقيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واطراح التهمة
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال الضابط شاهد الإثبات وما تسوقه من قرائن  لما كان    -5

الموضوع في تقدير  تشير إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة  
كما أن القضاء بالإدانة يفيد    ،   جوز إثارته أمام محكمة النقض ت الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا  

، فإن منعاها في هذ الخصوص يكون   ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعنة بشأن تلفيق التهمة
 .  غير سديد

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المقرر   - 6 الواقعة    من  تصوير  معقولية  وبعدم  وتلفيقه  الاتهام  بكيدية  الدفاع  أن 
لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية  ،    وبانتفاء الصلة بالواقعة   وبانتفاء أركان الجريمة 

  ، أوردها الحكم   التي من أدلة الثبوت    اد ، لأن الرد يستف   لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة   التي 
كما أن ما تثيره الطاعنة بشأن سرقة هاتفها المحمول والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل  

، وأن الطاعنين الثالث والرابع مجرد موظفين بالتطبيق وأن الخامس مذيع به   قبل حدوث الواقعة
ل  ، وبأن التطبيق يعم  منهم  أي ليس    عات، وبأن من سعى لتوظيف مذي  عليهم   ى شأنه شأن المجن 

من    ى به آلاف الأشخاص وتخضع مقاطع الفيديو المنشورة عليه لرقابة ذاتية بالذكاء الاصطناع
 ، كل ذلك   وبعدم وجود أحراز تدل على وقوع جريمة  ى ،محتوى غير أخلاق  ىشأنها محو أ

الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة    ة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول واقعة الدعوى ومناقشة أدل
 .   ، وهو مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض  بها

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني: خامس وعشرون :  
التي قام  الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت    لما كان

عليها ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الشرعي ولم يشر إليه في مدوناته ، فإن منعى  
مخالفة أقوال المجني عليها لما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من    - الطاعنة في هذا الشأن  

 غير محله . يكون في    - وسلبية العينة المأخوذة منها من آثار المواد المخدرة  أنها ثيب من قدم  
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بخلو الأوراق من شاهد رؤية أو دليل: سادس وعشرون :  
 أنه لا يشترط لثبوت جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية   المقررمن  

عتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه  ا بل للمحكمة أن تكون    ،   أو قيام أدلة معينة
من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب  
  للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، 

يكون على غير   - خلو الأوراق من شاهد أو دليل    – ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد  ومن  
  أساس . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بخلو الحكم من تاريخ إصداره:سابع وعشرون :  
كان في  لما  المطعون  والحكم  المحاكمة  جلسة  محضر  على  الاطلاع  من     هالثابت 
  ي ، وكان هذا التاريخ الميلاد  جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم  الذي  الميلادي وجود التاريخ  
حساب المدد المبينة بقانون    ي ف  المحاكم وقد اعتبره الشارع أصلاً   يعليه العمل ف  ي هو ما يجر 

خلو الحكم من تاريخ    –هذا الصدد    ىعلى الحكم ف  ي ، ومن ثم فإن النع  الإجراءات الجنائية
 .   يكون على غير أساس -إصداره الهجري 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
  



290 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش: ثامن وعشرون :  
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " ... وحيث إن واقعات    لما كان  -1

إليها وجدانها مستخلصة من سائـر أوراقها   المحكمة واطمأن   الدعوى حسبما استقرت في يقين 
وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات تخلص في ثلاث وقائع : تتحصل الأولى  
منها في أن المتهمة الأولى .... التي تعمل مشرفة بدار .... للخدمات الاجتماعية والمتهم الثاني  
ذلك  .... الذي يعمل طبيب أمراض نساء وتوليد والمتهم الثالث / .... الذي يعمل ببنك .... وك

كأمين صندوق جمعية دار .... للخدمات الاجتماعية قد كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة  
عابرة للحدود الوطنية لبيع الأطفال حديثي الولادة بغرض الحصول علـى مبالـغ مالية مستغلين  

المتهم  في ذلك حاجة الأسر التي حرمت من الانجاب لإشباع غريزة الأبوة والأمومة لديها فيقوم  
الثاني بالحصول على الأطفال ممن يقوم بتوليدهم من أمهات حملن بهم سفاحاً ويقدمهم للمتهمين  
الأولى والثالث اللذين يؤوياهم في دار .... التي يعملان بها ثم يقومان بتسويقهم وبيعهم نظير  

أصدقائه ومعارفه    مبالغ مالية يقومون باقتسامها فيما بينهم وإذ علم المتهم الثالث عن طريق بعض 
بحاجة المتهمة الرابعة / .... وزوجها المتهم الخامس .... " الأمريكي الجنسية " في تبنى طفل  
لعدم إنجابهما وذلك حال تواجدهما بالولايات المتحدة الأمريكية ، عرض عليهما عبر الاتصالات  

ن " الرابعة والخامس " على  التليفونية مساعدتهما في تدبير حاجتهما من الأطفال ، فوافق المتهما
ذلك ونفاذاً لذلك اتفق المتهمان الأولى والثالث مع المتهم الثاني على تدبير طفلين لقاء مبلغ مالي  
الذي اشتهر عنه إجراء هذه  الحاملات سفاحاً وهو  للسيدات  الولادة  من خلال إجرائه عمليات 

المتهم بتسليم  الثاني خلال أكتوبر  المتهم  بتوليد كل  العمليات فقام  " قام  ة الأولى " ولد وبنـت 
  .... بدار  الأولى  المتهمة  بهما  فاحتفظت  الخاصة   .... بمستشفى  مجهولة  سيدة  من  منهما 
للخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامسة هاتفياً بوجود الطفلين  

غهما أيضاً فحضر إلى البلاد بتاريخ  وطلبت حضورهما لتسليمهما كما قام المتهم الثالث بإبلا
.... وأقاما بالعقار .... حيث تقابلا مع المتهم الثالث الذي اصطحبهما لمقابلة المتهمة الأولى  
وافقا على   للطفلين  الرابعة والخامس  المتهمين  الاجتماعية وعقب مشاهدة  للخدمات   .... بدار 

شرون ألف جنيه مصري ثمناً للطفلين شاملة  شرائهما وبعد التفاوض اتفقوا على أن يدفعا ستة وع
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مصاريف استخراج شهادتي ميلاد الطفلين حيث سلمت المتهمة الرابعة ذلك المبلغ إلى المتهم  
الثالث الذي سلمه بدوره إلى المتهمة الأولى وتسلم المتهمان " الرابعة والخامس " الطفلين ومعهما 

قيامه    -على خلاف الحقيقة    -الثاني أثبت فيهما  إخطاري ولادة الطفلين محررين بمعرفة المتهم  
بتاريخ .... بتوليد الطفلين المسميان .... مـن المتهمة الرابعة وأنهما توأم وتوجه المتهمين الثالث  
والرابعة والخامس إلى مكتب صحـة .... لاستخراج شهادتي ميلاد الطفلين وقدموا لموظفي المكتب  

سالف   الولادة  إخطاري  الموظفون المختصين  فقام  الطفلين  ببيانات  وأمدوهم  إليهما  الإشارة 
المواليد  قيد  البيانات في سجلات  تلك  أثبتوا  كما  الولادة  التبليغ عن  نماذج  بإعداد  المختصون 
ونماذج إخطار السجل المدني وشهادتي الميلاد رقمي .... الأولى باسم .... والثانية باسم .....  

راج شهادتي الميلاد ثابت منهما على خلاف الحقيقة البيانات  وتمكن المتهمين بذلك من استخ
الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمة الرابعة والخامس مع علمهما بتزويرهما ثم توجهت المتهمة الرابعة  
على قسم جوازات .... وتقدمت باستمارتين مـدون بهمـا جميع البيانات المزورة الخاصة بالطفلين  

ميلادهما   شهادتي  فتم  وقدمت  الجنسية  ومصرية  أمهما  باعتبارها  شخصيتهما  إثبات  وبطاقة 
استخراج جوازي السفر رقمي ..... ثم توجهت المتهمة المذكورة ومعها زوجها المتهم الخامس  
منها   فطلب  الطفلين  دخول  تأشيرة  لاستخراج  بالقاهرة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  سفارة  إلى 

م إخطاري الولادة الخاصة بالطفلين وتحديد اسم الطبيب الذي  الموظفون المختصون بالسفارة تقدي
قام بتوليدها داخل مصر وتاريخ الولادة ومكانها لمنحهما جوازي سفر أمريكيين بصفتهما يحملان  
إخطاري ولادة  المذكوران  المتهمان  فقدم  الخامس  المتهم  أبيهم  لجنسية  تبعاً  الأمريكية  الجنسية 

دي عشر / .... " طبيب حر " أثبـت فيهما على خلاف الحقيقة أنه  مزورين بمعرفة المتهم الحا
قام بتوليد المتهمة الرابعة وأنها أنجبت توأماً هما الطفلين المسميان .... يوم .... مع علمهم بعدم  
صحة هذه البيانات وإذ ثار الشك لدى موظفي السفارة الأمريكية في هذه الأوراق سألوا المتهمة  

فأ عنها  المتهم  الرابعة  وأنها وزوجها  الإنجاب  على  قدرتها  لعدم  الطفلين  تلد  لم  بأنها  لهم  قرت 
الخامس تبنيا الطفلين من دار .... للخدمات الاجتماعية عن طريق المتهمين الاولى والثالث  
فقامت السفارة الأمريكية بإبلال المقدم / .... رئيس مباحث شرطة قصر النيل الواقع في دائرته  

 والذي قام بضبط الواقعة .  مقر السفارة
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وتتحصل الواقعة الثانيـة في أن المتهمة السابعة / .... " أمريكية الجنسية " متزوجة من 
المتهم / .... " مصري وحاصل على الجنسية الأمريكية " ريبا في تبنى طفل لعدم إنجابهما 

اعدتهما في  وتمكنا عن طريق إحدى الراهبات في إحدى الكنائس من الحصول على طفل وس
الحصول على إخطار ولادة مؤرخ .... محرر بمعرفة المتهم السادس .... الذي يعمل طبيب  
بمستشفى .... يفيد أن الطبيب / .... " المتهم الثاني " هو من قام بتاريخ .... بتوليد .... للطفل  

الميلاد رقم   المسمى .... تحت إشرافه وقد تمكن المتهمان السابعة والثامن من استخراج شهادة
.... الصادرة من مكتب صحة .... بعد أن قدما للموظفين المختصين بالمكتب إخطار الولادة  
سالف الذكر وأمداهم بالبيانات المزورة الخاصة بالطفل فأثبت الموظفون تلك البيانات في بلاغات  

مدني بها واستخراج  المواليد وسجلات قيد المواليد وإخطار السجلات قيد المواليد وإخطار السجل ال
شهادة الميلاد رغم علم المتهمين بعدم صحة تلك البيانات وبناء على تلك الأوراق المزورة تقدم  
فاكتشف    .... الطفل  باسم  سفر  جواز  لاستخراج  بالقاهرة  الأمريكية  السفارة  إلى  المتهمان 

قسم شرطة قصر النيل  المختصون بالسفارة الأمريكية الواقعة فأبلغوا المقدم / .... رئيس مباحث  
 الذي قام بضبط الواقعة .  

وأما عن الواقعة الثالثة : تتحصل في أن المتهمة التاسعة / .... " مصرية وحاصلة على  
الجنسية الأمريكية " ريبا في تبنى طفل لعدم إنجابهما ولدى وجودهما في مصر توجها إلى دار  

برغبتهما فأعطتهما طفلة ودفعا لها مبلغ عشرة  للراهبات وتقابلا مع إحدى الراهبات وأفضيا إليها  
آلاف جنيه مصري ثمناً لتلك الطفلة وبمساعدتها أيضاً تحصلا على إخطار ولادة صادر من  
المتهم الحادي عشر .... " طبيب حر " أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه قام بتاريخ .... بتوليد  

ثـم   التاسعــة  المتهمة  .... من  المسماة  بتاريخ .... بهذا  الطفلة  العاشر  المتهم  تقدمت وزوجها 
المختصون   الموظفون  فأثبت  الطفلة  ببيانات  إلى موظفي مكتب صحة .... وأمداهم  الإخطار 
 بمكتب الصحـة المذكور تلك البيانات بنماذج التبليغ عن الولادة وبسجل قيد المواليد والإخطار بها 

ان التاسعة والعاشر من الحصول على شهادة الميلاد  وشهادة ميلاد الطفلة المذكورة فتمكن المتهم
رقم .... من مكتب صحة .... باسم الطفلة .... مع علمهما بأمر تزويرهما " ثم تقدمت المتهمة 
  التاسعة بتلك الأوراق المزورة " إخطار الولادة وشهادة الميلاد رقم .... " إلى سفارة أمريكا في القاهرة 
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الطفلة المذكورة تمهيداً للسفر بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية   للحصول على جواز سفر باسم
إلا أن مسئولي السفارة اكتشفوا الواقعة وأبلغوا السلطات المصرية حيث قام المقدم / .... بضبط  
الواقعة " وساق الحكم على صحة الواقعة أدلة مستقاة من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال  

بات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وإخطارات الـولادة ونماذج تبليغ وشهادات الميلاد  شهود الإث
وجوازات السفر المزورة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع  

من قانون    127الطاعنة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن بذلك ولمخالفته نص المادة  
ائية ورد عليه بقوله " ... أن المتهمة / .... في التحقيق الابتدائي بجلسة ....  الإجراءات الجن

الساعة التاسعة مساءً من أن هذين المتهمين من تفاوضا معهما في مقدار ثمن الطفلين وقبضاه  
أن   .... وأوضحت  للخدمات الاجتماعية   .... الطفلين وكان ذلك في دار  ثم سلماها وزوجها 

راهبة في هذه الدار كما أوضحت أن المتهم الثالث المذكور هو الذي أحضر لها  المتهمة الأولى  
شهادتي ميلاد الطفلين وكذلك إخطاري الولادة المحررين بمعرفة المتهم / .... المقدمين للسفارة  
الأمريكية وأن كلا من هذين الطفلين المطلوبين كما أنها تعرفت على المتهم الثالث / .... تليفونيا  

طريق .... وزوجته .... وأنها لقيته أول مرة في مسكنها عقب حضورها إلى مصر مع عن  
زوجها ومن ثم فقد أصدر وكيل النيابة المحقق قراره في نهاية المحضر بضبط وإحضار كل من  
المتهمين / .... بإرشاد المتهمة الأولى وإرشاد / .... وزوجته .... ومن ثم كانت هذه البيانات  

ل للجهالة وبإرشاد  التعريفية  المذكورين كافية للتعريف بكل منهما تعريفاً نافياً  المتهمين  كل من 
  3:15المذكورين وإذ كان الثابت من محضر ضبطهما بمعرفة المقدم / .... المؤرخ .... الساعة  

مساءً أنه تم ضبط الأولى في .... وذلك بإرشاد المتهمة / .... وتبين أنها تدعى / ..... مواليد  
... ومقيمة .... ، كما تم ضبط المتهم / .... بإرشاد .... وتبين أنه يدعى / .... مواليد ....  .

رئيس قسم الاعتمادات المستندية ببنك .... ومقيم ..... وكان كل منهما هو المقصود بالاتهام  
الضبط   أمر  وتضمنها  عليها  بنى  التي  التعريفية  البيانات  فإن  ثم  ومن  والإحضار  والضبط 

لإحضار كافية للتعريف بالمتهم المقصـود به دون سواه فيكون الأمر قد تضمن البيانات المطلوبة  وا
من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن أمر    127المشار إليها بالمادة  

ن الضبط والإحضار قد صدر في نهاية محضر التحقيق المؤرخ .... الساعة التاسعة مساءً وكا
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الساعة   المؤرخ ....  التوقيت    3:15الثابت في محضر ضبطهما  مساءً أنهما ضبطا في هذا 
له بما يندفع به ما قيل من أن كلًا منهما ضبط   إليه وتنفيذاً  المشار   وبناء على أمر الضبط 
قبل صدور أمر الضبط والإحضار فتطرحه المحكمة " . وكان من المقرر أن الدفع بصدور 

الض  بعد  الضبط  الإذن  وقوع  إلى  المحكمة  اطمئنان  عليه  للرد  يكفي  موضوعياً  دفاعاً  يعد   بط 
التي أوردتها ، كما أن مؤدى ما نصت عليه   بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة 

  - عندما تباشر التحقيق    - من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة    199،    126المادتان  
حس تصـدر  الأحوال  أن  وتقدير  وإحضاره  عليه  بالقبض  أو  المتهم  بحضور  أمراً  الأحوال   ب 

التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناءً  
  ، المتهم  القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص   على طلب من مأمور الضبط 

عون فيه على الدفع سالف الذكر سائغاً في اطراحه ، فإن ما تثيره  وكان ما رد به الحكم المط
 الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . 

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور لما كان  - 2
النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط    إذن النيابة العامة في قوله : ) بأن الثابت من الأوراق أن 

وقد نفذ     17/10/2010وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم  
الساعة    17/10/2010شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ  

ق على أمر  ، ومن ثم فهو لاح  17/10/2010الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم  
سلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه  
بناءً على طلب الحضور الذي أرسل إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط  
ن  المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعي

 ، ذلك  لما كان   ) قالته  يؤيد  دليل  لعدم وجود  الشأن  الدفاع في هذا  أثاره  الالتفات عما   بذلك 
وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد  

ة السائغة  عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدل
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التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا  
   الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أسـاس . 

 ( 26ص  65س  9/1/2014جلسة  –ق   82لسنة  5386الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -3 دفاعاً   من  يعد  والتفتيش  الضبط  بعد  الإذن  بصدور  الدفع     موضوعياً   أن 
ب  إلى وقوع الضبط والتفتيش  المحكمة  للرد عليه اطمئنان  منها    على هذا الإذن أخذاً   ناءً يكفي 

التي أوردتها السائغة  المدافع عن    بالأدلة  لما أثاره  فيه قد عرض  المطعون  الحكم  ، ولما كان 
في هذا الشأن    النعي، فإن    لاطراحه   سائغاً   في هذا الشأن ورد عليه رداً الأول والثانية    ين الطاعن

 .   يكون على غير أساس
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد    المقرر  من  -4

منها بالأدلة السائغة التي    على هذا الإذن أخذاً   عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً 

من قانون الإجراءات   ۱۹۹و  ۱۲6ما نصت عليه المادتان   مؤدىكما أن ،  أوردتها في حكمها

بحضور    أن تصدر حسب الأحوال أمراً   -عندما تباشر التحقيق    -  ةعامالجنائية أن للنيابة ال

  ،   ، أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق   المتهم

 ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي  

ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي    ،  خص المتهمبتحريات حول ش  أو أن يكون مسبوقاً 

وكان لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن  ،    التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان

البرقيات التلغرافية التي تساند إليها الطاعن الثاني للتدليل على أن القبض عليه تم قبل صدور  

، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت    المواد الجنائية إقناعية  لما هو مقرر من أن الأدلة في   ،   الإذن
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عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع 

  -   كالحال في الدعوى المطروحة   -   ى الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعو 

 .   فإن منعى الطاعن الثالث على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له

 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الدفع بعدم اختصاص عضو الرقابة الإدارية بإجراء تاسع وعشرون :  
 التحريات وضبط الجرائم:  

الثانية من القانون رقم    لما كان  بإعادة تنظيم    1964لسنة    54الفقرة "ج" من المادة 
تنص على أن : ) مع عدم الإخلال    1969لسنة    71الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم  

الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي ...."ج"  بحق الجهة الإدارية في  
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم  
لواجبات وظائفهم أو بسببها ، وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين  

العامة ، وذلك بشرط الحصول    ةس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدموالتي تستهدف المسا
لرقابة الإدارية في سبيل ممارسة  هيئة اول  ات ،على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء

الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي  
أثبت في   قد  فيه  المطعون  الحكم  أو مذكرة حسب الأحوال ( وكان  الخبرة مع تحرير محضر 

الطاعنين جريمة الاعتداء  مدوناته أن الرقابة الإدارية أسفرت تحرياتها السرية عن صحة اقتراف 
على المال العام والتربح دون وجه حق وصدر الإذن من رئيس نيابة الأموال العامة المختصة  
لعضو الرقابة الإدارية بالمراقبة وتسجيل الأحاديث المتعلقة والتفتيش استناداً إلى تلك التحريات  

لى المختص بتنفيذه ، ويكون  المذكورة ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره إ
الوجه   الحكم في هذا  الإدارية غير مختص    –النعي على  الرقابة  التحريات عضو  أن مجري 

 غير قويم .   - بإجراء التحريات وضبط الجرائم محل الاتهام 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 
 

  



298 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 الدفع بعدم استظهار الأفعال التي أتاها الطاعنون: ثلاثون :  
كان مدوناته    –الحكم    لما  من  يبين  ما  الدعوى    – على  لواقعة  بيانه  في  حدد   قد 

وما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والأدلة التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنون  
والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ودلل على ذلك 

عدم استظهار    -يستقيم به ما انتهى إليه من إدانتهم ، فإن النعي في هذا الشأن  تدليلًا سائغاً  
 يكون على غير أساس .   -الأفعال المادية التي أتاها الطاعنون 

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة: حادي وثلاثون :  
النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً لا يعدو    لما كان

أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعياً في سلطة محكمة 
الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير  

أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي  معقب ، هذا إلى  
والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي  

ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد    ،   أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها
 غير مقبول .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم الاختصاص: ثاني وثلاثون :  
كان  -1 يزعم    لما  لم  السادس  ولائياً أالطاعن  المحكمة  اختصاص  بعدم  دفع  قد     نه 

بنظر الدعوى في شأن صورية عقود الزواج العرفية وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت  
مام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام  أثارته لأول مرة  إقبل منه  تنه لا  إ ف  ،ما يظاهر هذا الدفع  م

فإن ما يثيره الطاعن السادس في  ،  عن وظيفتها    ج يخر   يحقيق موضوع العام لما يتطلبه من ت
 هذا الشأن لا يكون له محل .
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم   البيِ ـن من محضر جلسة الـمحاكمـة أنَّ   لمدا كان  -2

مكانياً  الضابطين  التحريات إب   اختصاص  ممَّ وكا  ،   جراء  خالية  الحكم  مدونات  هذا  نت  ينفي  ا 
فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة    ،  ظاهر ما يدعيه في هذا الخصوصويُ   صاصتالاخ
العام أ بالنظام  النقض ولو تعلق  يحتاج    ،   مام محكمة  تحقيق موضوعي يخرج عن    ىل إلكونه 

 .  وظيفتها 
 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تصاص  خالطاعن لم يدفع بعدم ا   نَّ أ ن من محضر جلسات المحكمة  البي ِ   لما كان  -3

عيه  الاختصاص ويظهر ما يدَّ   ا ينفي هذاوكانت مدونات الحكم خالية ممَّ   ،  المحكمة المكاني 
مام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام  أن يثير هذا الدفع لأول مرة  أنه لا يجوز له  إ ف  ،  الطاعن
عن في  االط  ىيكون منع  ومن ثمَّ   ،  تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها  ىلإلكونه يحتاج    ،  العام

 .    هذا الصدد غير سديد
 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة:  ثالث وثلاثون :  
ما ساقه بعض الطاعنين لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابهم   لما كان

الجرائم المسندة إليهم ودفاعهم بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه  
بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي    ،  الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم
 أوردها ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون له محل . 

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 الدفع بعدم الدستورية:  رابع وثلاثون :  
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من    لما كان  -1

ورد عليه بقوله " ... أن    2008لسنة  126المعدل بالقانون   1996لسنة    12قانون الطفل رقم  
وإنما أسند إليهم جرائم بيع الأطفال وشرائها وتزوير    التبني الثابت أنه لم ينسب للمتهمين جريمة  

ركناً من أركان أي من هذه الجرائم أو مسألة فرعية أو أولية لازمة للحكم    تبني ال المحررات وليس  
أي من هذه الجرائم وإن كان قد ورد بقيد النيابة أن هذا البيع وذاك الشراء بغرض    فيالدعوى    في

والمقرر أن الغرض من ارتكاب الجريمة أو الهدف منهما ليس ركناً من أركانها ولا أثر له    التبني
 يعنى أنه    الذيحق المتهم أو نفيه عنه ، الأمر    فياته على توافر أركان الجريمة وثبوتها  ذ  في

تجريم   النص على  ثبوت دستورية  ثـم    في  التبنيلا جـدوى من  أو عدم دستوريته ومن   مصر 
 نظر الدعوى " .   فيالدفـع بعدم دستوريـة هذا النص يكون غير جدى تطرحه المحكمة وتمضى  

بالقانون رقم  لما كـان ذل   1979لسنة    48ـك ، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 
منه على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم   29المادة    فيينـص  

 قانون أو لائحة ورأت المحكمة   في بعدم دستورية نص    القضائي أو الهيئات ذات الاختصاص  
أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر 

الميعاد اعتبر الدفع   فيلرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى  
  46من القانون رقم    16المادة   فية المقررة  كأن لم يكن " وكان هذا النص يتسق والقاعدة العام

الجهة   هيبشأن السلطة القضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها    1972لسنة  
المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد  

وك لمطلق تقديرها ، ولما كان البين من الحكم  ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتر 
حدود سلطتها قد قدرت استناداً إلى ما أوردته من أسبـاب سائغة    فيالمطعون فيه أن المحكمة  

أن الدفع بعدم الدستورية غير جدي ورأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام 
 هذا الشأن يكون على غير أسـاس .    فية المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما تثيره الطاعن

 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص    1979لسنة    48القانون رقم    لما كان  -2
المادة   واللوائح    29في  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  المحكمة  هذه  تتولى  أن   على 

على الوجه التالي: "أ" ....، "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم 
 ختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئات ذات الا

أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفاع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع 

ن مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية  كأن لم يكن" وكا
الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم 
الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة 

الدستورية غير جدي ولا محل لوقف   في حدود سلطتها الطاعنين بعدم  التقديرية رأت أن دفع 
الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، كما أن  
البين من الحكم أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفع بعدم الدستورية واطرحته  

بعدم  -ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن  -نون بأسباب طعنهم كما ذهب الطاع -
لسنة    5دستورية المواد الثالثة والرابعة ومن السادسة عشر إلى الخامسة والعشرين من القانون رقم  

  ،  61،    53،    2بشأن زراعة الأعضاء البشرية لورودها بصيغة العموم ومخالفتها للمواد    2010
 لا يكون سديداً .  -المصري   من الدستور 95

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 التحريات:الدفع بعدم جدية  خامس وثلاثون : 
المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات ، واطرحته تأسيسًا على  لما كان     -1

اطمئنانها إلى تلك التحريات لاتساقها مع ما ساقته من أدلة ، فهذا حسبها لاطراح الدفع المار 
 ذكره . 

 ( 8/5/2017جلسة  –ق   87لسنة  2420) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -2 بالتفتيش    من  الإذن  إصدار  لتسويغ  وكفايتها  التحريات  جدية  تقدير   أن 
، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع    وإن كان موكولًا إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع 

فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه    ،   ببطلان هذا الإجراء
بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في  
رفض الدفع ببطلان التحريات لمكتبيتها وعدم جديتها على القول : ) إن تلك التحريات قد تضمنت  

لت إلى حقيقة الواقعة في خصوص ما اطمأنت له المحكمة من قيام وسائل بحث وتنقيب وتوص
ثم  ومن   ، الشهود  لأقوال  ومدعمة  الواقع  وحقيقة  متفقة  وجاءت  الواقعة  تلك  بارتكاب  المتهم 

وتصدق من أجراها وأنها جاءت بعيدة عن مغبة البطلان ( وهو  فالمحكمة تطمئن لتلك التحريات  
 – حتى يستقيم ردها على الدفع    – مما كان يقتضي من المحكمة    ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ، 

   ،   أن تبدي رأيها في عناصر التحريات دون غيرها من العناصر الأخرى ، أما وهي لم تفعل
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  

 الحكم المطعون فيه والإعادة . 
 ( 2/10/2017جلسة  –ق   86لسنة  17486الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليــــه في قوله : ) حيث    لمدددا كان  -3

الثاني وانعدامها   العقيد/ .... شاهد الإثبات  التحريات خاصـــــة تحريات  الدفع ببطلان   إنه عن 
لعدم جديتها والمبدى من دفاع المتهمتين الأولى والثانية فمردود بما هو مقرر قانونًا من أن تقدير  

إلى تقدير واطمئنان محكمة جديــ التي يوكل الأمر فيها  المسائل الموضوعية  التحريات مــن  ــة 
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الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة واطمأنت إلى جديتها فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه  
  ى والثانية بالموضوع لا بالقانون ، والثابت مما أورده مجرى التحريات بتحرياته الخاصة بالمتهمتين الأول 

أنها جاءت كاشفة عن جريمة قائمة بالفعل وتمت على أسس وعناصر واقعية وقانونية واستقامت  
معها الدلائل والأدلة في الدعوى وكشفت عن جرائم الاتجار بالبشر والمساس بحق الطفلة في  

ضلعتا    الحماية من الاتجار فيها وتعريض حياة طفلة للخطر وأن المتهمتين الأولى والثانية قد
في ارتكابها والمحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وتعتد بما أسفرت عنه بالنسبة لهما ، الأمر  
الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع أو القانون متعينًا الالتفات عنه (  

المو  التحريات وكفايتها يخضع لإشراف محكمة  تقدير جدية  أن  المقرر  ،  ولما كان من   ضوع 
وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة  
 لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب  

جدل   ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد ينحل إلى
أمام   فيه  يجوز مصادرتها  الدعوى ولا  أدلة  تقدير  في  الموضوع  في سلطة محكمة  موضوعي 

 محكمة النقض .  
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 دددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
طرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة االحكم قد    لما كان  -4

إلى صحة التحريات وجديتها واتفاقها مع ماديات الدعوى ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره  
 الطاعن في هذا الصدد .  

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كان  -5 الضابط شاهد    لما  التي أجراها  التحريات  بعدم جدية  للدفع  قد عرض  الحكم 
الإثبات السادس واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جدية التحريات وبطلان  

الضبط والإ ...  أمر  مقرر  بما هو  مردود  فهو  غير جدية  تحريات  على  بناءً  لصدوره   حضار 
لمَّا كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها الأمر بضبط  
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لتسويغ   إليهما وكفايتها  المُسندة  للجرائم  ارتكابهما  إليه من  فيما ذهبت  والثاني  الأول  المتهمين 
النيابة على تصرفها في هذا الشأن فمن ثم تلتفت عن هذا الدفع " . ولما كان من    إصداره وأقرت

محكمة  تخضع لإشراف  التي  الموضوعية  المسائل  من  هو  التحريات  جدية  تقدير  أن  المقرر 
الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها  

من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة    قرينة معززة لما ساقته 
بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الصدد ينحل  
إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها فيه  

 أمام محكمة النقض .  
 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إلى اطمئنان    ا التحريات استنادً   ةطرح الدفع بعدم جديا الحكم المطعون فيه قد  لما كان    -6

للرد على  ا وهو ما يعد كافيً ، جراها الشاهد الثامن وجديتها أجراءات التي المحكمة إلى صحة الإ
 .  فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل، ن في هذا الخصوص و ثاره الطاعنأما 

 (  2022/ 24/11جلسة   –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددد

، الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ    لما كان   - 7
بتحريات الشرطة  وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء  

   ،   رضت على بساط البحث ما دامت تلك التحريات قد عُ   ،  باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع 

 .   قبل إثارته لدى محكمة النقضفي تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تُ 
 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لى  إ  المحكمة قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات و اطرحته استناداً    لما كان  -8
لى صحتها وجديتها وهو رد كاف وسائغ . لما كان ذلك، وكان هذا الدفع لا محل له إاطمئنانها 
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من قانون الإجراءات الجنائية التي يسري حكمها بالنسبة    126وظاهر البطلان ذلك أن المادة  
من ذات القانون تجيز لسلطة التحقيق    ۱۹۹لنص المادة    لما تباشره النيابة العامة من تحقيق طبقاً 

كما أجازت المادة  ،    حضور المتهم أو القبض عليه وإحضارهببحسب الأحوال أمراً  أن تصدر  
إذا كانت الجريمة محل    من القانون السالف إصدار مثل هذا الأمر في أحوال محددة من بينها   130
ام يجوز فيها الحبس الاحتياطي بغير حاجة إلى تحريات متى قامت بالطبع الدلائل الكافية  هالات

الاتهام   المطروحة    -على ذلك  الدعوى  الحال في  الاتهام جناية    -كما هو  إذ الجريمة محل 
البشر ال  الاتجار في  أقوال    مؤبد يعاقب عليها بالسجن  الكافية على الاتهام من  الدلائل  وقامت 

 أن المحكمة ردت على هذا الدفع الشرطة ، فضلًا عن    عليه وشاهد الواقعة وتحرياتالمجني  
 .   في هذا الصدد لا يكون له محل الطاعنينفإن منعي  ،بما يدحضه 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدفع بعدم جدية التحريات والتراخي في الإبلال وانتفاء الصلة بالواقعة من   لما كان  -9
اً صريحاً من المحكمة ، ما دام الرد  أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رد

يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن كافة  
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق المحكمة في تقدير أدلة  

ضلًا عن أن الحكم قد عرض الحكم  جوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فتالدعوى مما لا  
 لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد كاف وسائغ .  

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إلى اطمئنان المحكمة   الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً لما كان    -10

،    للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد  ، وهو ما يعد كافياً   إلى صحة التحريات وجديتها

، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي    لما كان ذلك.    ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له

ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من    حريات رجال المباحثأخذت بت
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، ويكون ما تثيره الطاعنة الرابعة في هذا الخصوص    أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه

 . لا محل له 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه بقوله ))وحيث إنه    لمَّا كان  -11  
لمحكمة قد اطمأنت لتلك التحريات وإلى  عن الدفع بعدم جدية وانعدامها فمردود بأن .... وكانت ا

شخص مجريها ومن ثم يكون النعي في غير محله (( ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية  
التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن  

ة معززة لما ساقته من أدلة  تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرين
أساسية وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من ادلة أساسية  

موضوعي في سلطة محكمة ن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل  إفي الدعوى ف
  محكمة النقض . جوز مصادرتها فيه أمام  ت الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا  

 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:سادس وثلاثون :  
 المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه    كان لما    -1

إليه    " أسند  مما  برأته  الأجنبية  المحكمة  أن  يثبت  من  على  العمومية  الدعوى  إقامة  يجوز   لا 
ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع   "   واستوفى عقوبته   أو أنها حكمت عليه نهائياً 

سالف الذكر فضلًا عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن  
، أن يكون المحكوم  العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم
يه  ، فإذا لم تنفذ ف   كاملاً   عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً 

، وكان الطاعن    . لما كان ذلك  العقوبة فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر
أنه صدر حكماً  أسباب طعنه  ينازع في مذكرة  تنفيذاً   باتاً عليه  الأول لا  نفذه   ،    كاملاً   ، وأنه 

  ،   في مصر ، وهو ما لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته    بل يسلم بأنه لم يستوف تنفيذه 
يرادا  وردا  على الدفع بعدم جواز  إ  الحكم  التفات  -ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الشأن  

  .... لسبق الفصل فيها في الحكم الصادر ضد الطاعن الأول في الدعوى رقم    ى نظر الدعو 
   .   في غير محله -.... والمقيدة برقم  ....تحقيق مدعي عام 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل    انلما ك  -2
كجنحة اعتداء على    - على اختلاف موضوعها    ، تأسيساً ....  والمقيدة برقم  ....  الجنحة    يفيها ف

  – تجار بالبشر  جناية الا  – وقائع الدعوى المطروحة    عن   -   ي سرية للمجتمع المصر المبادئ والقيم الأ 
  لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً   ،  كم ردًا سائغًا يتفق وصحيح القانون وكان هذا من الح

، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل    وقع منه  ي محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائ 
وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع    ،  وسببًاالمحاكمتين أطرافًا وموضوعًا    ىفواحداً  

 ،  ، فإذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف  أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد 
  ، وكان المرفوع به أمامها الوصف المقرر   وكانت المحكمة الأولى لا تملك التعرض للوصف الأشد 

المتهمين  الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة    ذا، فإن الحكم الصادر منها على ه  للجريمة الأخف
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الجريمة الأشد والت الحال ف  - تخرج عن اختصاصها    يعن  المطروحة    ىكما هو    - الدعوى 
 .  هذا الشأن غير صحيح ى ويكون منعى الطاعنين ف

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا سابع وثلاثون :  
 وجه فيها: 

كان  -1 والعشرين    لما  الثامنة  الطاعنة  أن  المحاكمة  جلسات  محضر  من  يبين   لا 
قد أثارت ما تدعيه في أسباب طعنها بسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى  
الجنائية بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام لعدم جدية التحريات في الدعوى المطروحة ،  

 قبل منها إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .  تفلا 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89ة لسن 7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور    لما كان -2

أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المنقول إليهم واطرحه في قوله : ) ... فمردود بأن  
الثابت من مطالعة سائر الأوراق من خلوها من هذا الأمر قبل المتهمين المحالين إذ لم يصدر  

أي العامة  النيابة  إلى هذه    من  إحالتهم  المحالين سوى  المتهمين  قبل هؤلاء  إجراء  أو  تصرف 
المحكمة وأن أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم لا وجود له هذا على خلاف المنقول  

من    21منهم فقد كشفت النيابة عن وجود مانع من موانع المسئولية لهم نص عليه في المادة  
إذ عد المجني عليه من قبل جماعات إجرامية منظمة    2010سنة    64قانون الاتجار بالبشر رقم  

وهم المتهمون الوارد أسمائهم بأمر الإحالة أما المنقول إليهم الأجانب فانصب الأمر بألا وجه  
الصادر من النيابة العامة على إعمال ولايتها على النحو الذي اختصها به الشارع بالمادة رقم  

الجنائية والخاصة بسلطة النظر في موجبات إحالة الدعوى الجنائية  من قانون الإجراءات    209
على قضاء الموضوع أو الوقوف بها عند الحد الذي بلغته من إجراءات تحقيق واستدلال تقديراً  
لعدم أهمية إقامتها استناداً إلى أسباب عدة تتمحور حول ما قد يصير من الظروف القضائية  

لعامة سبباً لصرف النظر عن الدعوى لانعدام أهميتها فالنيابة العامة  المخففة ويصلح لدى النيابة ا
في   ارتأت  أنها  بيد  الجنائية  للمحاكمة  إحالتهم  يسول  بما  في حقهم  الجريمة  ثبوت  إلى  انتهت 
الظروف المرضية لهم موجباً لعدم إحالتهم إلى المحاكمة لا سيما وأن كل منهم كانوا مستغلين  

إلى هذه المحاكمة ، وهو الأمر الذي يتضح معه أن النيابة العامة انتهجت من المتهمين المحالين  
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تصرف قائم على التفريد العقابي لكل حالة والذي ابتنى على اتجار المتهمين المحالين بالبشر  
في المجني عليهم المنقول منهم ونقل أعضائهم ومساهمة المنقول إليهم في تلك الجرائم ، والتي  

النيابة   للحصول على  ارتأته  المتهمين غرضهم  استغلال  يتمثل في  قبلهم  الأهمية  لعدم  موجباً 
الأعضاء البشرية المشار إليها والشفاء من آلامهم على حساب المنقول عليهم المستضعفين بما  
لا يكون هناك أي أمر ضمني قبلهم ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الدفاع من امتداد الأمر 

مين المحالين على سند من ابتنائه على أسباب عينية إذ لم يتضمن هذا الأمر  المذكور إلى المته
أية أسباب عينية إذ لم يستند إلى عدم وقوع الجريمة أو عدم العقاب عليها وإنما استند إلى انتفاء  
مسئولية المنقول منهم المتعدى على حقوقهم من قبل المتهمين المحالين الذي اتجروا في المجني  

نقلوا الأعضاء البشرية منهم إلى أجانب نظير أموال بالمخالفة لأحكام القانون المتقدم  عليهم و 
ذكرها بما لا يجوز معه القول بامتداد امتناع المسئولية قبلهم إذ من غير المتصور أن وجود  
سبب إباحة أو مانع مسئولية قبل شخص يزيل المسئولية الجنائية على من اعتدى عليه ، كما لا  

فعاً قالة الدفاع بأن النيابة العامة أمرت بألا وجه حيال المنقول إليهم الأجانب لعدم وجود  يجد ن
جريمة مسندة إليهم بحسبان أن هذه القالة غير صحيحة ذلك أن النيابة العامة أثبتت مسئوليتهم  

مرض الجنائية ثم أعملت موجباتها في عدم الأهمية استناداً إلى استغلال المتهمين المحالين ل
هؤلاء المرضى الأجانب ، ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك على غير سند من القانون أو  
واقع متعيناً رفضه ( لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد  
فها  على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصر 

 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ،  
فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب  

ا كان  وإذ   ، الدعوى  بألا وجه لإقامة  أمراً  ثمة  أن  العقلي  اللزوم  لبين من  عليه حتماً وبطريق 
المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً  
 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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البين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم    لما كان  -3
وجه لإقامة الدعوى الجنائية    جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود

نه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر من المحامي العام  إ وحيث  ه )  قول  فيطرحه  او 
فمردود بما هو    ..... والذي لم يلغ من النائب العام ولعدم ظهور أدلة جديدة    .... في    .... لنيابة  

ر أن الأمر بألا وجه الذي تصدره النيابة العامة بع د تحقيق قضائي في جنايـة لا يصدر إلا  مُقرَّ
ويجب أن يشتمل الأمـر علـى الأسباب التي بُني عليها    ه ،من المحامي العام أو مـن يقـوم مقامـ

من قانون الإجراءات الجنائية والتي قد تكون أسباباً قانونية أو موضوعية    209وذلك عملًا بالمادة  
وجه لإقامة الدعوى الجنائية الحجية التي تمنع    وللأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود

من العودة إلى الدعوى الجنائيـة مـا دام قائمـاً لـم يُلغَ فلا يجوز إقامة الدعوى عن ذات الواقعة  
  .   لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي  ،   التي صدر الأمر فيها

ذلك   كان  من،  ولما  صَدَر  مـا  لنيابة    وكـان  العام  برمتها    ....المحامي  الماثلة  الواقعة   بشأن 
وليس أمراً   .... هو مشروع أمر بألا وجه رفعه للنائب العام المساعد لنيابة استئناف  ....بتاريخ  

ولم يصدُر   ....بألا وجه لإقامة الدعوى والتي ظلت قيد التحقيقات لتنفيذ استيفاء نيابة استئناف  
للمحاكمة أمام    وافيها أي أمر بألا وجه بشأن المتهمين الخمسة المسند إليهم الاتهام فيها حتى قُدم

ق صدور أمر بألا وجه فيها  مما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسب   ......،    المحكمة
على غير سند خليقاً    .... بالنسبة للمتهمين المقدمين فيها  لإقامة الدعوى سواء بشأن الواقعة برمتها  

 وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة    لما كان ذلك ، ( .    بالرفض وبجواز نظرها 
عوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار  على عدم رفع الد  الرأيلا يفيد على وجه القطع استقرار  

هذا الأمر أن يكون صريحاً    فيلأن الأصل    ،   وجه لإقامة الدعوى الجنائيةبألا  تصرفها أمراً  
أو   التصرف  كان هذا  إذا  إلا  آخر  إجراء  أو  استنتاجه من تصرف  يصح  فلا  بالكتابة   ومدوناً 

بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .    اً ر أن ثمة أم  العقليالإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم  
 الدعوى    فيلما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تصدر  

  .... العام لنيابة    المحاميأمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وكانت تأشيرتا كل من  
تجار في البشر  اقترحت فيها استبعاد شبهة جريمة الا   والتي الكلية  بالموافقة على مذكرة رئيس النيابة  
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استئناف  لنيابة  الأول  العام  الكلية  إو   ....  والمحامي  النيابة  بمذكرة  الفني  للمكتب  الأوراق  رسال 
بالنظر لا يستفاد منهما استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه   للتفضل  المطلوب  تنفيذ  المرفقة وبعد 

وجود    العقلي يترتب على هاتين التأشيرتين حتماً وبطريق اللزوم  ، إذ لا  لإقامة الدعوى الجنائية 
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  ،  الأمر   ذلك

ن  يالجنائية إلى ما ساقه من أسباب يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى منعى الطاعن 
لسبق لصدور    ى يصلح ردا  على الدفع بعدم جواز نظر الدعو رد الحكم بما لا    -هذا الصدد    في

 ، ....  الكلية وكذا في المحضر رقم    .... أمرا  بألا وجه لإقامتها من المحامي العام الأول لنيابة  
لسبق الفصل فيها في الحكم    ى يرادا  وردا  على الدفع بعدم جواز نظر الدعو إفضلا  عن التفاته  

  - ....  والمقيدة برقم    .... تحقيق مدعي عام    .... الصادر ضد الطاعن الأول في الدعوى رقم  
الحكم وكان   ، ذلك  كان  لما   . سديد  الطاعن  على رد قد  غير  جواز  ي دفع  عدم  على  القائم  ن 

 .... لمحضر رقم  فيها في ا الجنائية الدعوى  الأمر بألا وجه لإقامة  لسبق صدور الدعوى  نظر
سائغ وتدليل مقبول ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن في غير   برد  واطرحه 
 محله .

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم سبق الاتهام في قضايا اتجار بالبشر:ثامن وثلاثون :  
لا محل لما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن صحيفة سوابقه إذ إن قضاءها    لما كان

 ها لا يتنافى مع خلو صحيفة سوابقه من وقائع مماثلة ، ت بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أورد 
  – بعدم سبق اتهامه في قضايا الاتجار بالبشر    –ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن  

 في غير محله .  يكون 
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة:تاسع وثلاثون :  
  الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام   لما كان   - 1
أن وزن    عنه الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام فمردود عليه   هإن  وحيث   في قوله " 

التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن    المنزلةأقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله  
إلى أقوال شهود الإثبات واقتنعت بحصول    اطمأنتولما كانت المحكمة قد    ،  معقب  ليه بغيرإ

يكون سديداً  الصدد لا  هذا  في  الدفاع  يثيره  ما  فإن  بها  قرروا  التي  الصورة  على     ،  "  الواقعة 
فإن منعى    ،  ويسول به الرد على ما أثير به من دفاع  ياً وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف 
 .   الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً 

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى  البي    كانلما    -2
النعي    -من بعد    - ليس له  بخصوص دفاعه بعدم معقولية تصور الواقعة ، ف  اً المحكمة تحقيق

دامت الواقعة   ما  ،   ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه  عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها
 ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .   قد وضحت لديها

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وخلو الدعوى من أحراز وانتفاء صلة  لما كان    -3
مسرح على  التواجد  وعدم  بالواقعة  والرابع  الأول  دفاع    الطاعنين  هو  إنما  ذلك  كل   ، الجريمة 

موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه  
كما هو الحال    -يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  

في حكمها على تلك الدفوع  ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد    -في الدعوى  
أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالًا ، ويكون معه ما يثيره الطاعنان الأول والرابع في هذا  

 الشأن غير سديد . 
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 الدفع بقصور الحكم في استظهار سن المجني عليه: أربعون :  
  ي الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين الأول والثالث مقارفتهما جريمت  لما كان

تستهدف   البشر  الاتجار في  إجرامية منظمة لأغراض  إلى جماعة  بالبشر والانضمام   الاتجار 
من القانون رقم   6/7،1،  5،    4،    3،    2،  1/1نقل وزراعة الأعضاء البشرية المؤثمتين بالمواد  

من ذات القانون    5عليهما عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالمادة    وأوقع  2010لسنة    64
 ،   و غيره أ من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه    ة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر مجرد 

  .   فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليه وقت الجريمة يكون غير ذي أثر ولا يعتد به 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الدفع بنفي التهمة:حادي وأربعون :  
الدفع بنفي الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل    لما كان  -1

ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت    ،  من المحكمة رداً صريحاً 
 التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .  

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وخلو الأوراق من دليل قبله مردوداً   من المقرر  -2
  طالما كان الرد عليها مستفاداً من ،  همة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً  بأن نفي الت 

 أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .  
 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 

 دددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الدفع بعدم ارتكاب الواقعة والوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي  لما كان    -3

طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت    ،  التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً 
ثيره الطاعنة الأولى في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا  ت ومن ثم فإن ما  ،  التي أوردها الحكم  

الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما  في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة  
   جوز إثارته أمام محكمة النقض . ت لا  

 ( 21/10/2020جلسة  –ق   88لسنة  1531) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

هو دفاع موضوعي لا يستوجب    أن الدفع بنفي التهمة في حق الطاعنة ،   من المقرر   - 4
الرد ع أو صريحاً ، طالما  المحكمة رداً خاصاً  القضاء  في الأصل من  ليه يستفاد ضمناً من 

ويكون معه    - كما هو الحال في الدعوى    -بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  
 ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .  

 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي    من المقرر  -5
إليها المحكمة وأوردتها   التي اطمأنت  الثبوت  أدلة  الرد مستفاداً من  لا تستأهل رداً طالما كان 

الخصوص   الحكم في هذا  الطاعنين على  ينعاه  ، فإن ما  التف  عن كافة دفوعهما   – حكماً 
 لا يكون مقبولًا .   - قطاع صلتهما بالواقعةالجوهرية التي تقطع بان

 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

وجه الدفاع الموضوعية  أ ركان الجرائم في حقهم من  أ و   ة الدفع بنفي التهم   لما كان   - 6
التي    ا طالما كان الرد عليها مستفادً   ا ، التي لا تستأهل ردً  الثبوت  أدلة   وردها الحكم  أ من 

ن في هذا الصدد يكون  و ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  - كما هو الحال في الدعوى الراهنة  - 
 .    غير مقبول 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

من أوجه  وكيدية الاتهام أو تلفيقه وعدم معقولية الواقعة    التهمة  بنفيالدفع    لما كان  -7
تي  طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت ال،  أهل رداً  لا تست  التيالدفاع الموضوعية  

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا    –كما هو الحال في الدعوى الراهنة    –   أوردها الحكم
  الصدد يكون غير مقبول . 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

وحسن نيته ، مردوداً بأن نفي    ى الطاعننتفاء القصد الجنائي لداالدفع ب  كانلما    -8
طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة    ،   من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً   ةالتهم

الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع  
موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب  

ستخلصه  االحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما  
  ،   الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه   ى من وقوع الجريمة المسندة إل
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طرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير  الأن مفاد التفاته عنها أنه  
 .مقبول 

 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن دفوعه بإنكاره الاتهام المسند إليه   لما كان -9
  ،   لا تستأهل ردًا   التي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية    ى مردودًا بأن نف   ،   وانتفاء صلته بالواقعة 
 إلى صحة    ى من شأنها أن تؤد   والتي أوردها الحكم    التي مستفادًا من أدلة الثبوت  طالما كان الرد  

 .   ويكون ما يثيره الطاعن غير سديد ،   ب عليه من إدانة تِ ما رُ 
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددد
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 رابطة السببية
أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار    من المقرر  -1

 الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله  
إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع  

ما دام قد أقام   ،  فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، فمتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً  ، بتقديرها
أثبت   قد  فيه  المطعون  الحكم  ، وكان  إليه  انتهى  ما  إلى  تؤدي  أسباب  ذلك على   قضاءه في 

وفاة المجني عليها .... بعد إجراء عملية زرع كلى لها ووفاة   –استناداً إلى الأدلة التي أوردها    –
أخرى بعد استئصال كلية منها ، فإن ما يثيره الطاعنون الخامس والحادي عشر والثامن عشر  
في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلًا عن أن حكم ظرف وفاة المجني عليه لتشديد العقوبة  
في جريمة الاتجار بالبشر كحكم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وإثبات توافر أحدهما يغني  

إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يجدي الطاعنون المار ذكرهم ما يثيرونه عن قصور الحكم في عن  
ما دام أنهم لا يجادلون في إصابة  ،  استظهار رابطة السببية بين فعلهم ووفاة المجني عليهم  

 بعض المجني عليهم بعاهة مستديمة . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بالفعل الضار    أعلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبد  أنَّ   من المقرر  -2 

 الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله  
وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع   ، عمداً  هُ اذا ما أت إ

قام  أما دام قد  ،  ة النقض عليهفلا رقابة لمحكم  ،نفياً  وأ ثباتاً إنها أفصل في ش ىفمت ، بتقديرها
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت علاقة    ،  ليه إ   ىما انته  ىلإ  ىسباب تؤدأ  ىقضاءه في ذلك عل

ن السببية بين فعل المتهمين والنتيجة التي تحققت بوفاة المجني عليها ويكون المتهمان مسئولا
نه  إف  ،  الموت  ىلإ ي  فضِ جريمة الضرب المُ هما  وقامت في حق ِ   ،  جراميعن نتيجة سلوكهما الإ
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  ،   ثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية والنتيجة التي حدثت أ يكون قد  
   . الحكم في هذا الصد لا يكون له محل  ىالطاعن عل عىمن نَّ إف ومن ثمَّ 

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددد
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 رد 
أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل   من المقرر

ال الأصلية  العقوبات  لما عداها من جرائممالتجزئة تجب  ي  ،  قررة  أن  المتد  دون  إلى    جبهذا 
 للخزانة    يأو التعويض المدن  هلأصل  ءالشيالعقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد  

أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها 
لما يرتبط    ذا يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررةلو     عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة

من    15بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها على عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت المادة  
يستتبع الحكم بالإدانة   : ) في شأن مكافحة الدعارة تنص على أن    1961لسنة    10القانون رقم  

ة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرط
  118وكانت المادة    (شردين  تحكام الخاصة بالممدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأ

من قانون العقوبات قد أوجبت إلى جانب الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 
  ي لجان أن يحكم على ا   115،    114  ،   مكرراً فقرة أولى   113فقرة أولى وثانية ورابعة ،    113،    112

أو طلبه من مال أو منفعة ،    هصلحبالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو  
من قانون    32/2أعمل حكم المادة    ذفإن الحكم المطعون فيه إ،  على ألا تقل عن خمسمائة جنيه  

  10م  من القانون رق  15ع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة  يالعقوبات وأغفل توق 
ع المحكوم عليهم  ض ة الأول وهى و تسالفة الذكر على المحكوم عليهم الطاعنين السال  1961لسنة  

العقوبة المحكوم بها عليهم ،    يسالف الالطاعنين   الذكر تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة 
ان على  سالفة البيالمن قانون العقوبات    118الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة    يوعقوبت

عشر يكون قد أخطأ في تطبيق    يالمحكوم عليهم الطاعنين السابع والعاشر والحادية عشر والثان 
فإن محكمة النقض لا تملك تدارك ، من المحكوم عليهم  اً لا أنه لما كان الطعن مقدمإالقانون ، 

لما تقضى به  ذلك القضاء بتلك العقوبة ، لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً  
لسنة    57من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم    43المادة  
1959   . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 رسوم
من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم   318،    313ن مفاد المادتين  أ  من المقرر

في جريمة جاز   المتهم  كلها  إبإدانة  بالمصاريف  بعضها  ألزامه  بكل  أو  عليه  يحكم  لم  إذا  ما 
المادة الأولى من القانون  ، كما تنص    ن يحدد في الحكم ما يحكم به عليه منهاأالمصاريف وجب  

بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية    1944لسنة    93رقم  
، وذلك    التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أو جنحة أو جناية

الذكر سالفة  بالمادة  الوارد  النحو  ذلك .    على  الثابت   لما كان  فيه   ، وكان  المطعون  الحكم   أن 
في الجرائم المنسوبة إليه وإلزامه بالمصاريف    -الطاعن الثالث عشر    - قد قضى بإدانة المتهم    

  93نها محددة بالقانون رقم  إ ، إذ    ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدارها  الجنائية وليس بجزء منها 
فإنه يكون قد  ،  يه هذا النظر  لتزم الحكم المطعون ف ا، وإذ    سالف الإشارة إليهال  1944لسنة  

 .   الطاعن الثالث عشر في هذا الخصوص غير سديد ى، ويكون منع  أصاب صحيح القانون 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 رقابة إدارية
تنظيـم   عادةبإ  1964لسـنة  54الفقـرة ] ج [ من الـمادة الثـانيـة من القـانون رقم  لما كان 

خلال  لإمع عدم ا : ) تنص على أن   1969لسـنة  71الرقابـة الإداريـة بـعد تعديـلـها بالقـانون رقم 
الـجهـة الإداريـة في الرقـابـة وفـحص الشـكاوى والتحقيق تختص الرقابـة الإداريـة بالآت :    يبحق 

الجنائيـة التي تقـع من العامليـن  .... ] ج [ الـكشف عن الـمخالفـات الإداريـة والمـاليـة والـجرائم  
أثنـاء مبـاشرتهم لـواجبـات وظـائفـهم أو بسببـها ، كمـا تختص بكـشف وضبط الـجرائم التي تقـع من  
  ، العامــة  الـخدمـات  أو  الـوظيفـة  أداء واجبـات  بسـلامـة  المسـاس  تستـهدف  العامليـن والتي  غير 

وللرقـابـة الإداريـة    ات جراءلإلنيـابة العامـة قبـل اتخـاذ امن ا  ي وذلك بشـرط الـحصول على إذن كتـاب
الذكـر الاستعـانـة برجـال الشرطـة وغيـرهم من رجـال   في سبيـل ممـارسـة الاختصـاصـات سـالفـة 

وكـان من الـمقرر    (الضبطيـة القضـائيـة وذوى الـخبرة مع تحرير محضر أو مذكـرة حسب الأحوال  
استـقر عليـه قضـاء هذه الـمحكمـة أنَّ الأصل في الأعمال    يحسب التأويـل الذفي صـحيح القانون بـ

جرائيـة أنهـا تجرى على حكم الـظـاهر ، وهى لا تبطـل من بـعد نزولًا على ما ينكـشف من أمر  لإا
ت   الـواقع ، وقد أعمل الشـارع هذا الأصل وأدار عليـه نصـوصـه ورتب أحكـامه ومن شـواهد مـا نصَّ

ـا حاصـله أنَّ الأخذ بالـظـاهر   382،  163،  30يـه المواد عل من قـانون الإجراءات الـجنائيـة ممَّ
يتم على مقتضـاه ، وذلك تيسيـراً لتنـفيذ أحكـام القـانون    الذي   الإجرائي لا يـوجب بطلان العمـل  

مدوناته    يون فيـه قد أثبت فوتحقيقـاً للـعدالـة حتى لا يفلت الجنــاة من العقـاب ، وكان الـحكم الـمطع
ا الرقـابـة  الـموظف  لإأنَّ  الرابـع عشر  المتهم  اقتراف  السرية عن صحـة  تحريـاتها  أسـفرت  داريـة 

جريمـة الاعتداء على المـال العام  ــ ....  بمكتب الـتصديقـات والـخدمات القنصليـة بوزارة الـخارجيـة ب 
بالاشتـراك حق  وجـه  دون  والتربـح  والعـاشر    بالرشـوة  والخامس  والثـانيـة  الأولى  المتهميـن  مع 

داريـة  لإذن من رئيس نيـابة الأموال العامـة الـمختصـة لعضو الرقـابـة الإ والـخامس عشر وصدر ا
ذن يكـون قد صـدر صحيحـاً  لإفإنَّ ا  ،  لقـةتعبالمـراقبـة وتسجيـل الأحاديث وتصـوير اللقـاءات الم

الـم إلى  يملك إصداره  أثنـاء  ممن  بالبشـر عرضـاً  الاتجـار  انكشـفت جريمـة  ، وإذ  بتنفيذه  ختص 
ول من أنَّ جريمـة الاتجـار بالبشـر  فإنه على فرض صحـة مـا يثيـره الـطاعنـون الستـة الأُ   ،  تنفيذه
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ذن ، ودخلت أثنـاء تنفيذه  لإدارية عند صدور الإللرقـابـة ا  يالاختصـاص الـوظيف   يلم تـكن داخلـة ف
جراء  لإ، فإنَّ ا  19/10/2017سـرى تطبيقـه من    ي والذ  2017لـسنة    207ب القـانون رقم  بموج
تمَّ يكـون مشروعـاً ويـكون أخذ الـطاعنيـن بنتيـجته صحيحـاً ، ولا يصح الـطعن بأنَّ مـا تمَّ    يالذ

الـوظيف  له ، مـا  يفيـه تجـاوز الأمر الصـادر للاختصـاص  بأ   للـمأذون  يقمْ  لم  عمـل    يدام هـو 
جديـة   يصـدر من أجلـها الأمر ، ولا يقدح ف  يقصد البـحث عن جريمـة أخرى غير التب  ييـجاب إ

جرائية  لإالتحريـات أن يـكون مـا أسفر عنه التسجيـل والتفتيش غير مـا انصبت عليـه لأنَّ الأعمال ا
الصحـة والبـطلان بمقدمـاتها لا بنتـائجـها ، وإذ التـزم الـحكم الـمطعون فيـه هذا    يمحكومـة من جهت
ف النـظر عند   للـدفع  بمنأى عن مخ   ي رفضـه  يكـون  فإنه  الشأن  ، ويضحى  هذا  القـانون  الفـة 

لما كان ذلك ، وكان البيِ ـن من الاطلاع على محـاضر جلسـات    غير سـديد .  هذا المقـام   ي ف   ي النع 
هذا الخصوص ، فليس    يالـمحاكمـة أنَّ الـطاعنـة الثالثـة لم تطلب إلى الـمحكمـة إجراء تحقيق ف

النع حـاجـة إلى    يطلب منهـا ، ولم تـرْ هعليـها قـعودهـا عن إجراء تحقيق لم يُ   يلـها من بعد 
 إجرائـه . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 زراعة الأعضاء  
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم العقاب على الشروع في الجرائم    لما كان  -1

ويتفق وصحيح    ي طرحه بما يسول ويكف ا بشأن زراعة الأعضاء و   2010لسنة    5الواردة بالقانون رقم  
هذا فضلًا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه    . فإن النعي عليه يكون غير سديد  ،  القانون  

المقررة لأشدها وهي  بالعقوبة  وعاقبهم  واحدة  الطاعنين جريمة  إلى  المسندة  الجرائم  اعتبر  أنه 
من قانون    32م عقوبتها عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة  جريمة الاتجار بالبشر وأوقع عليه

العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد أثبتها الحكم في حقهم ، ومن ثم فلا مصلحة لهم 
ومن ثم يكون منعاهم في هذا الصدد  ،  فيما يثيرونه على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها  

 غير سديد .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه بي ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية    لما كان  -2

تشكيل تنظيم إجرامي يهدف لارتكاب جرائم الاتجار في البشر    -للجرائم التي دان الطاعن بها  
والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم والاشتراك في إجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء بشرية  

، وأورد على    -حد المجني عليهم  أبما ترتب عليه إحداث عاهة مستديمة ب  بغير طريق التبرع 
 ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومتى كان مجموع  

كما هو    –ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة  
كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور    –مطروحة  الحال في الدعوى ال

 في التسبيب ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .  
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 شروع 
تجار في البشر بكافة أركانها  البين من مدونات الحكم توافر أركان جناية الا  لما كان  -1
فإن النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها شروع في ارتكاب الجريمة غير معاقب ،  القانونية  

عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلًا موضوعيا في سلطة  
جوز المجادلة  تمحكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا  

  .محكمة فيه أمام هذه ال
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
فذلك لا يعدو أن    ،  النعي بأن الواقعة محض شروع في ارتكاب الجريمةكان  لما    -2

وجدلاً  للواقعة  المحكمة  اعتنقتها  التي  الصورة  في  منازعة  محكمة    موضوعياً   يكون  سلطة  في 
  الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير 

بيعي  تجار بالبشر كاملة بمجرد عرض شخص ط لا ا عن أن الشارع قد اعتبر جريمة    فضلاً   معقب ،
 .  للبيع أو الوعد به وقد عاقب عليها باعتبارها جريمة مستقلة 

 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن الأول وآخرين ارتكبوا جريمة الاتجار    كان لما    - 3
الًا بقصد استغلالهم جنسياً ضمن جماعة  بالبشر بالتعامل على أشخاص طبيعيين حال كونهم أطف

إجرامية منظمة ، وقد تم ضبطهم داخل الملهى محل الواقعة حال ارتكابها ، فإن الحكم إذا اعتبر  
الواقعة جريمة تامة لا شروع فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى  

 الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .  
 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 شهادة سلبية
كان  بتاريخ    لما  قد صدر  فيه  المطعون  الحكم  أن  الأوراق  من    2019/ 9/ 2البين 

ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاتجار بالبشر وتسهيله وهتك العرض بغير قوة أو تهديد  
والاشتراك فيه والتزوير في محرر عرفي والاشتراك فيه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه  

وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين    2019/ 12/ 11بطريق النقض بتاريخ  
في شأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57من قانون رقم    34الميعاد الذي حددته المادة  

الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في  
المقدمتين   الشهادتين  إلى  الميعاد  هذا  تجاوزها  نيابة  تبرير  كتاب  قلم  من  الصادرتين  منها 

والتي تفيد عدم إيداع الحكم هذا التاريخ والثانية في    2019/ 10/ 2.... الكلية الأولى في  
والتي تفيد إيداع الحكم في هذا التاريخ الأخير ، ذلك أن ابتداء ميعاد الطعن   2019/ 12/ 3

المادة   من  الأولى  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الأسباب  مشروط    34وتقديم  البيان   سالفة 
ن تكون الطاعنة قد حصلت على  أ ب   – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة    – 

شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ،  
ا  بإيداع  الطاعنة  إعلان  تاريخ  من  أيام  وأسبابه خلال عشرة  الطعن  يقبل  قلم  وعندئذ  لحكم 

الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي  
التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت  
تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعٌ عليها برغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة  

ي اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك ، لأن تحديد ميعاد  ف 
العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملًا بعد انتهاء  
الميعاد ، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي  

  2019/ 10/ 2ريخ الذي صدر الحكم فيه ، ولما كانت الشهادة الأولى السلبية المؤرخة  للتا 
المؤرخة     2019/ 12/ 3محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم والشهادة الثانية 
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محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلًا عن أنها ليست سلبية بل تتضمن  
كم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان  تحديد تاريخ إيداع الح 

الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن النيابة الطاعنة تكون قد  
قررت بالطعن بالنقض وقدمت أسبابه بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ويتعين القضاء  

 بعدم قبوله شكلًا . 
 ( 2020/ 12/11جلسة  –ق  90لسنة  746طعن رقم ) ال

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  طفل 
  ميلاده ن الثابت من الاطلاع على شهادة  أرغم    -الحكم قد دان الطاعن الرابع    لما كان

  - تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة سنة    بملف الطعن من كونه طفلاً   ةالمرفق
الثانية من  وكانت الفقرة    -للمواد آنفة الذكر    إعمالاً   -وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات  

قانون   من   17ومع عدم الإخلال بحكم المادة    : ) من قانون الطفل تنص على أنه    111المادة  
أو   العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، 

من قانون العقوبات    17وكانت المادة    (السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن  
وال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى  يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أح  : )تنص على أنه  

العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي : عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا  
فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس   (يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور  

السجن المشدد تكون العقوبة المقررة   عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، أو السجن المؤبد ، أو
، وفي هذه الحالة تكون عقوبة السجن قد حلت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية    له هي السجن

الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المكملة له ، فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة وإعمال  
باعتبارها العقوبة    - إعمالها على عقوبة السجن  من قانون العقوبات في حقه فيكون    17المادة  

 وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المكملة له ،  - المقررة للطفل  
إذ يصح للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني ، وهو ما  

المخففة   الجنائية  المسئولية  مبدأ  مع  العقوبةيتفق  تكون  وبالتالي   ، للطفل  القانون  قررها    التي 

ينقص عن ثلاثة أشهر ، وإذ كانت أن  الذي لا يجوز  الحبس  التطبيق هي   المحكمة    الواجبة 
عليه في داخل   يستخدم المجن ان  أب بجريمة الاتجار في البشر    –آنف الذكر    –قد دانت الطاعن  

ذى الجسيم والتعذيب البدني وقد نتج  وذلك عن طريق الأ  قسراً   ةالبلاد بقصد استغلاله في الخدم
  2010لسنة    64من القانون رقم    6،    5،   6/2عليها بالمادة    والمعاقب  وفاته  ةعن هذه الجريم

إذا ارتكبها    ة، وهي العقوبة المقررة لهذه الجريم  وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات
من قانون الطفل المعدل ، وبرغم إعمالها    2/ 111ادة  للم  طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقاً 
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ومن ثم فإنه  ،    فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون   -المار ذكرها    –  17في حقهم المادة  
يتعين تصحيح    -السابق ذكرها    -من قانون حالات وإجراءات الطعن    35بنص المادة    عملاً 

مدة ثلاث سنوات بدلًا من عقوبة السجن ورفض العقوبة بالنسبة للطاعن الرابع بجعلها الحبس ل
 .      الطعن فيما عدا ذلك
 (  12/2021/ 2جلسة  –ق   91لسنة  1168الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 مشددة ظروف  
توافر ظرف مشدد في جناية الاتجار بالبشر محل الطعن هو كون المجني   لما كان -1

عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ، ونتج عن الجريمة إصابته بعاهة مستديمة على النحو  
  2010لسنة    64الوارد بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة السادسة من القانون رقم  

ار في البشر يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص بشأن الاتج
الدعوى    –عليه فيها ، ومن ثم فلا يجوز   العقوبة    –في خصوصية هذه  القول بوجوب زيادة 

بشأن    1996لسنة    12مكرراً من القانون رقم    116المقضي بها بمقدار المثل عملًا بنص المادة  
على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه    -   2008لسنة    126  الطفل المعدل بالقانون رقم

إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد    -الطعن  
 العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون . 

 ( 937ص  71س  4/11/2020جلسة  –ق  89لسنة  154الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  1996لسنة    ۱۲مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم    116المادة  لما كان     -2
على أنه يزاد   تنص  ۲۰۰۸يونيه سنة    15الصادر في    ۲۰۰۸لسنة    126التي أضيفت بالقانون  

الأدنى  الحد  المثل  ، وكان   بمقدار  بالغ على طفل  إذا وقعت من  المقررة لأي جريمة  للعقوبة 
عليه   في تلك الواقعة طفلتين فقد توافر في حقه مقومات العقاب المشدد المنصوص المجني عليهما

بها ست سنوات ،   ادة سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقضي في الم
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات   ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن

النيابة العامة    ،   سبيل إلى تصحيحه بيد أنه لا  ،   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   ما دامت 
 .  الطاعن بطعنه حكم ، وحتى لا يضارلم تطعن في ال

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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بأن تعامل  ،  اتهمت المطعون ضده بجرائم الاتجار بالبشر  قد  النيابة العامة  لما كان     -3
  – والتي لم تبلغ من العمر أربع سنوات    –....  في شخص طبيعي وهو المجني عليها الطفلة/  

وذلك   ضعفها  باستغلال  ذلك  المبين  بوكان  النحو  على  التسول  أعمال  في  استغلالها  قصد 
حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها    للخطر بأن وجدت في....  عرض الطفلة/  و بالتحقيقات  

لها وكان ذلك بتعريض أمنها وصحتها وحياتها للخطر وتعريضها للأعمال حال استخدامه لها  
استخدم صغيراً يقل سنه عن خمسة عشر عاماً بغرض التسول حال كونه  و   ،في أعمال التسول  

لسنة   64من القانون رقم    6،    6/3،  3،  2،  1/1وطلبت عقابه بالمواد    ،  من المكلفين بملاحظته
  1996لسنة    12من القانون   7، 2،  96/1، 95،  2/1والمواد  ،  بشأن الاتجار بالبشر   2010

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة   1933لسنة    49من القانون    6/2،  3،  1المعدل والمواد  
من القانون    اً مكرر   116، وكانت المادة    . لما كان ذلك  ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه

والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ    2008لسنة    126المضافة بالقانون    1996لسنة    12
قد جرى نصها  ....  وهو تاريخ سابق لوقوع الجريمة في    15/6/2008نشره بالجريدة الرسمية في  

إذا وقعت من بالغ أو إذا  على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة  
  ،   ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه 

، وكان الثابت من المفردات بعد ضمها أن المجني عليها من    أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم
اقعة أربعة سنوات وثلاثة شهور وثلاثة أي سنها في تاريخ الو ....  واقع شهادة ميلادها من مواليد  

. ولم تبلغ الثانية عشر بعد ما يجعلها طفلة عملًا بنص المادة الثانية من القانون   وعشرون يوماً 
، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث    آنف الذكر

ت دون أن يراعي الحد الأدنى للعقوبة  من قانون العقوبا  32،  17سنوات بعد أن أعمل المادتين  
من قانون الطفل آنف    اً مكرر   116المقررة للجريمة التي دان المطعون ضده بها وفق نص المادة  

، ولا يغير من ذلك استعمال   فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،  الذكر وهي الواجبة التطبيق  
إذ إن المشرع    –السجن    –لدرجة التالية لها  عقوبات والنزول بالعقوبة إلى ا  17المحكمة للمادة  

أراد أن يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تقع من بالغ على طفل أو من له الولاية أو  
المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم بما  
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عقوبات فيزاد حدها الأدنى بمقدار    17ة  ينصرف ذلك إلى العقوبة الموقعة عند استعمال الماد
، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى وهو لا يخضع   المثل

لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها في ثبوت التهمة وصحة إسنادها  
ياً وتصحيحه على النحو الوارد في  فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئ ،  مادياً إلى المطعون ضده  

الغرامة    - المنطوق   عقوبة  إلى  بالإضافة  سنوات  لمدة ست  بالسجن  ضده  المطعون  بمعاقبة 
لسنة   74المعدل بالقانون رقم    1959لسنة    57من القانون رقم    39عملًا بالمادة    -المقضي بها  

 .   في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 2007
 ( 2/2/2021جلسة  –ق   89لسنة  9662) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   -في هذا الطعن    - تجار بالبشر  توافر ظرف مشدد في جناية الاأن    من المقرر  -4

حو الوارد بنص الفقرتين الرابعة والسادسة من نعليه طفل عديم الأهلية على ال  يهو كون المجن
القانون رقم  السادسة    المادة يقتضبشأن الا   ۲۰۱۰لسنه    64من  بالبشر  توقيع عقوبة    يتجار 

في خصوصية    -واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليها فيها ومن ثم فلا يجوز  
  116 بنص المادة  بها بمقدار المثل عملًا   المقضيالقول بوجوب زيادة العقوبة    -هذه الدعوى  

مة  بشأن الطفل على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العا  ۱۹۹6لسنه    ۱۲من القانون رقم    اً مكرر 
الطعن ، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما    بوجه

 .   بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لا سند له في القانون 
 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 عقوبة 
 العقوبة المبررة: أولا  :  

لا مصلحة للطاعن الأول في المنازعة بشأن وفاة المريضة .... وكذا منازعة  لما كان  
ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة    ، الطاعن السادس والعشرين بشأن أن الجريمة عبر وطنية

في القانون حتى مع عدم وفاة المجني عليها سالفة الذكر ، وكذا عدم توافر الظرف المشدد في  
 جريمة الاتجار في البشر . 

 ( 179ص 71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 تطبيقها: ثانيا  :  
البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنة بجريمة تسهيل    لما كان  -1

للمادة   طفلة جنسياً طبقاً  المادة    291استغلال  حقها  في  العقوبات وأعمل  قانون   من    17من 
 هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه . 

انت العقوبة المقررة لجريمة تسهيل استغلال طفلة جنسياً التي دينت الطاعنة  لما كان ذلك ، وك
بها السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف  

من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنة تبيح النزول   17جنيه ، وكانت المادة  
لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر ،   الذيد إلى عقوبة السجن أو الحبس  بعقوبة السجن المشد

وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول 
إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة  

وارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون  المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس ال
محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنة  
  17في جريمة تسهيل استغلال طفلة جنسياً وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتها طبقاً للمادة  

المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً    عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليها عقوبة السجن
من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل    291للمادة  

لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ،   الذيبعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس  
المادة   القانون رقم    35ولما كانت  أمام    1959  لسنة  57من  الطعن  بشأن حالات وإجراءات 

ل لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين   محكمة النقض تخو 
لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم  

ن أن تطبيق العقوبة في حدود المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر م
 النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . 

 ( 9/2/2012جلسة  –ق   81لسنة  4681) الطعن رقم 
 دددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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المقرر  -2 و   من  المادة  إ أنه  في  المقررة  الشروط  توافر  تقدير  كان  قانون    32ن  من 
العقوبات أو عدم توافرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه استناداً  

غير أنه لما كانت المحكمة قد أوقعت ،  إلى ما انتهت إليه    يإلى الأسباب التي من شأنها أن تؤد
واستعمالها  ....  على الطاعن الرابع عقوبة مستقلة عن كل تهمة من تزوير شهادات استثمار البنك  

ا ، وكان البين من واقعات  مواستعماله....  و....  قيد ميلاد الطفلين    يوالاشتراك في تزوير شهادت 
واستعمالها  ....  التزوير في محررات البنك    الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن جريمة

واحد    يالميلاد واستعمالهما حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرام  ي وتزوير شهادت
على الزواج العرفي للمتهمات من الثامنة    صادقالت  لإتمام ولسبب واحد هو الوصول إلى الاستثناء  

ثر من خمسة وعشرين عاماً ، فقد ارتبطت هذه  والعشرين حتى الأربعين من أجانب يكبرونهن بأك 
الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة بما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملًا بالفقرة الثانية من المادة  

من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبة الأصلية دون التكميلية ،    32
خالف هذا النظر فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة    وإذ كان الحكم المطعون فيه قد 

السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمتي الاشتراك في تزوير شهادات استثمار البنك ....  
 واستعمالها . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تجار بالبشـــر بالتعامل في شـــخص الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالا لما كان -3
ــول بطريق التعذيب البدني  ....  المجني عليها الطفلة /  طبيعي وهو ــتغلالها في التســـ ــد اســـ بقصـــ

ــولها والمتولية تربيتها ممَّ   ىعليها الأولحال كون المحكوم  ا نتج عنه وفاة المجني عليها من أصـــــ
بيض بدون مسـول من الضـرورة الشـخصـية أحراز الطاعن سـلاح  إالموت و   ىلإي  فضـِ والضـرب المُ 

من القانون    6، 5،  3،  2بنــــــــــــــود   6،  4،  3، 2،  3بند    ۱و الحرفية والمنصوص عليها بالمواد  أ
من  1/اً مكرر   25،   ۱/۱من قانون العقوبات والمادتين    236/1دة والما  2010لســـــــــــــنة   64رقم 

هي   ىعقوبات باعتبار الجريمة الأول  ۳۲عملت المادة أ المعدل و   1954لســـنة    394القانون رقم  
ي بها قضَ وكانت العقوبة المُ  ،  لف جنيهأد وغرامة مائة  بـــــ ـــــوعاقبته بالسجن المؤ  ، شدالجريمة الأ
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ــالفة الذكر  ىوللأعليها للجريمة ا صَّ العقوبة التي نُ عليه تدخل في حدود    ، بعد تطبيق المواد ســـــ
   .ا صحيحاً نزل العقوبة بالطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقً أالحكم حين  نَّ إف

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة    - المقيدة للحرية    -  العقوبة  لما كان   -4
،    2010لسنة    64من قانون رقم    6المادة  الطاعنين بها هي السجن المؤبد وذلك إعمالًا لنص  

من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين تتيح    17وكانت المادة  
، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى    تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن

 ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .  ت بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوا 
تنص على    2010لسنة    5في فقرتها الأولى من القانون رقم    12لما كان ذلك ، وكانت المادة  

يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير  )  أنه  
، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع    بشريةالصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء ال

ه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها  ئفيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما تم إجرا 
تنظيم   به  يتسم  أن  يجب  وما  الشأن  هذا  في  المقررة  الجودة  بمعايير  الالتزام  ومدى  والأنسجة 

ر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها  ، فإذا ثبت تواف  عمليات التبرع والزرع من شفافية
 :    من ذات القانون على أنه  16كما تنص المادة    ،  (يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات  

أي قانون آخر يعاقب على  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو    "
من    24وتنص المادة  ،    "   بات المحددة لها فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقو 

فضلًا عن   يجوز للمحكمة  )   على أنه  2017لسنة    142قبل تعديلها بالقانون رقم    -القانون ذاته  
العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية  

.   هنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنواتالحرمان من مزاولة الم - 1:   حسب الأحوال
فيها    -2 ارتكب  الذي  الأعضاء  بإجراء عمليات زرع  لها  المرخص  الطبية غير  المنشأة  غلق 

لم يكن من    الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة إذا  نهائياً  المكان  ، ويحكم بغلق 
  .... من المفردات المضمومة أن مستشفى    ، وكان الثابت  لما كان ذلك  .  (  ....  المنشآت الطبية
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وهو ما خلص إليه الحكم   التخصصي غير مُرخص لها بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية
، ولا يغير من ذلك ما أثاره    ، ومن ثم يكون قضاؤه بالغلق متفقاً مع صحيح القانون   المطعون فيه

ن تلك الموافقات  إ، إذ    لى إجرائها الطاعن الأول من أن لجنة الموافقات على الزرع قد وافقت ع
عن صدور الترخيص اللازم للمستشفى من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة    ي لا تغن

، ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ    وهي الجهة المختصة بذلك
بغلق المنشأة الطبية إدارته لمدة عام خلافا  لما يقتضيه القانون   اء الحكم قض ل  –  في القانون 

 يكون غير سديد . -   سحب الترخيص وليس الغلق  هي من أن العقوبة المقررة  
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الجريمتين المسندتين إليه   يالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث ف  لما كان  - 5
الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض  وهما  

حد  أالاشتراك مع المتهمين من الأول للرابع في ارتكاب جريمة نقل وزراعة  و   الأعضاء البشرية 
حكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها وأجرى تطبيق المادة لأ بالمخالفة    الأعضاء البشرية 

الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة  من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة    32
المادة   ي المنصوص عليها ف   لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية 

وهى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف  2010لسنة  46من القانون رقم    1/ 6
لجري  المقررة  العقوبة  من  أشد  جنيه  ألف  تجاوز خمسمائة  الأعضاء جنيه ولا  نقل وزراعة  مة 

بالمخالفة   الطاعن عقوبة لأ البشرية  أوقع على  قد  فيه  المطعون  الحكم  ، وكان  القانون  حكام 
لف جنيه أ  يالجريمة الأشد ، وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائت 

  . قاً صحيحاً من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبي   17بعد إعمال المادة 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تجار بالبشر  الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الا لما كان -6

وإحراز سلاح   ،   ، والضرب البسيط  وهتك عرضهم بالقوة والتهديد  لاً حال كون المجني عليهم أطفا
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عقوبات وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه    32، وأعمل المادة    أبيض بغير مسول
، وذلك بعد أن أفصح    ألف جنيه باعتبار أن العقوبة المقررة للجريمة الأولى هي الأشد  مئةمبلغ  

المادة   نص  إعماله  القانون   17عن  ذات  ذلك   من  كان  لما  مشدد   .  ظرف  توافر  وكان   ، 
على    -   هو كون المجني عليه طفلاً   -محل الطعن    - في جناية الإتجار بالبشر    -واحد    -

يقتضي توقيع عقوبة واحدة  - 2010لسنة    64الثالثة من القانون رقم    النحو الوارد بنص المادة
  -وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه    -  على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها

القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها   -في خصوصية هذه الدعوى  -ومن ثم فإنه لا يجوز 
المادة   بنص  المثل عملًا  القانون رقم    116بمقدار  الطفل    1996لسنة    12مكررًا من  بشأن 

إذ لا يجوز في مقام توقيع    -على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن    -المعدل  
، مما لا سند   ين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرفالعقاب الجمع بين نصَّ 

 .   ه الطاعنة في هذا الشأن لا محل له، ويضحى معه ما تثير   له من القانون 
 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 تقديرها:ثالثا  :  
تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات   لما كان  -1

محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة  
بالقدر الذي ارتأته ، وليس في القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق  

ون العقوبات إن هي أعملتها ، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعنين العقوبة  من قان  17المادة  
التي ارتأتها مناسبة لما اقترفوه من جرم دون أن تنزل بها إلى الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات  

 العقوبة الأشد التي دانتهم بها ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89 لسنة 7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى    لما كان  -2

كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي  
   .   من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً 

 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307طعن رقم ) ال
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى    لما كان  -3
كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون مُعقب ودون أن تُسأل حساباً عن الأسباب التي  
من أجلها وقَّعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعنان السادس والسابع عن مقدار  

 .  التي أوقعها الحكم عليهما لا يكون مقبولًا  العقوبة
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن الأول حكم الفقرة الثانية من    لما كان  -4
بعقوبة واحدة هي المقررة   - والطاعنة الأخرى    -من قانون العقوبات فقضى عليه    32المادة  

للجريمة الأشد بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه ، بعد أن أعمل حكم المادة 
فهذا مفاده أن المحكمة أخذت في اعتبارها العقوبة المقررة في المادة    من قانون العقوبات ،   17
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بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وهي السجن المؤبد ثم نزلت    2010لسنة    64من القانون رقم    6
لو كانت    -بها الى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً وكان في وسع المحكمة  

بالعقوبة عن القدر الذي قضت به ، وما دامت لم تفعل ذلك ، فإنها تكون    أن تنزل  -قد أرادت  
قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلًا مع الواقعة التي ثبتت لديها ، ويكون منعى الطاعن  

 الأول في هذا الصدد غير سديد .  
 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد
تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية    لما كان  -5

أن الجريمتين اللتين دين الطاعن الثاني بهما وهما    اعتبرت، فإذا    التي ثبتت لديها قبل المتهم
تجار بالبشر انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الثانية  جريمتا الخطف والا 

من قانون العقوبات وأوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة خمس   ۱۷ملته بالمادة الأشد وعا
من    6/6فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة    ة سن  ةعشر 

الا   2010لسنة    64القانون رقم   إلى  بشأن  بها  نزلت  ثم  المؤبد  السجن  البشر وهي  تجار في 
لو كانت قد    -، وكان في وسع المحكمة    أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً العقوبة التي  

أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقا للحدود المرسومة   - أرادت  
، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي    من قانون العقوبات  ۱۷بالمادة  
، ويكون منعى الطاعن الثاني في مع هذا الصدد    الواقعة التي ثبتت لديها مع    ا فعلاً قضت به

 غير سديد . 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 عقوبة الجريمة الأشد:رابعا  :  
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى    لما كان  -1
من قانون العقوبات وعاقبتهما بالعقوبة المقررة لجريمة    32ين جريمة واحدة وفق المادة  ت الطاعن

الحكم   إليه  ما ذهب  ذلك  يغير من  ، ولا  الأشد  العقوبة  ذات  الجريمة  بوصفها  البشر  الاتجار 
ن خطأ الحكم في  إأنه أوقع عقوبة جريمة الخطف بوصفها الجريمة الأشد ، إذ  المطعون فيه من  

ومن ثم يكون منعى الطاعنة  ،  تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضي نقضه  
خطأ الحكم بأن أوقع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر رغم إعماله المادة  ب  -الأولى 
 في غير محله .    - لعقوبات ومعاقبتهما بجريمة الخطف باعتبارها العقوبة الأشدمن قانون ا 32

 ( 21/10/2020جلسة  –ق   88لسنة  1531) الطعن رقم 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المحكمة حسبما يبين من مدونات الحُكم لم تورد ذكراً لتقرير الطب الشرعي    لما كان   -2
إلا بصدد استظهار سن المجني عليها الطفلة ،    ،التي أوردته في سياق بيان مفردات الأدلة  

اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة    ه وكان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن
منظمة    ةواحد إجرامية  جماعة  تأسيس  لجريمة  المُقررة  وهى  لأشدهم  المُقررة  بالعقوبة  وعاقبهم 

اسطة جماعة إجرامية منظمة المنصوص عليها  وارتكاب ذات الجريمة بو  بالبشر بغرض الاتجار
بشأن مكافحة الاتجار    2010لسنة    64من القانون رقم    6في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة  

، فإنه لا جدوى من النعي على قصور الحُكم المطعون فيه في إغفاله إيراد تقرير الطب    بالبشر
ركن جوهري في جريمتي استغلال طفلة جنسياً  الشرعي استظهاراً لسن المجنى عليها باعتباره  

لأن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على  ،  والاشتراك في هتك عرضها  
هتك   في  والاشتراك   ، جنسياً  طفلة  استغلال  جريمتي  تظل  الأحوال  جميع  في  لأنه  الطاعنين 

يها الجريمة الأخف عقوبة والتي  عرضها حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عل
 .   تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحُكم في حق الطاعنين

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 غرامة
كان  -1 العناصر    لما  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  أن  بعد  فيه  المطعون  الحكم 

القانونية لجرائم الخطف والاتجار بالبشر والاستخدام في أعمال التسول التي دان المطعون ضدها  
من    6/6،  2من قانون العقوبات ، والمادتين    2، 291/1،  288بها انتهى إلى عقابها طبقًا للمواد  

لسنة    49من القانون    6،    3بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، والمادتين    2010نة  لس  64القانون  
من قانون الطفل ، ثم أوقع عليها عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات    اً مكرر   166، والمادة    1933

من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة   32،  17وذلك بالتطبيق للمادتين  
بالمادة   المؤثمة  بالبشر  الاتجار  القانون رقم    6/6لجريمة  بشأن مكافحة   2010لسنة    64من 

هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة    - ذات العقوبة الأشد    وهى الجريمة  - الاتجار بالبشر  
من قانون العقوبات   17ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 

جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم 
لمادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد  لما هو مقرر من أن تلك ا  ،   بها

  لما كان ذلك ،  - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء    - الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها  
فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من  

ما دام    ،  كون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه وفقًا للقانون سالفة الذكر ي  6المادة  
تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، بما يوجب معه نقض الحكم المطعون فيه 
المقيدة   العقوبة  إلى  ألف جنيه بالإضافة  المطعون ضدها مائة  بتغريم  نقضًا جزئيًا وتصحيحه 

 للحرية المقضي بها . 
 ( 2018/ 9/1جلسة  –ق   80لسنة  13487رقم  ) الطعن

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -2 العناصر    لما  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  قد  فيه  المطعون  الحكم 

وأورد على ثبوتها في حقه أدلة    -الاتجار في البشر    –القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها  
،    3،    2،    1/3من قانون العقوبات ، والمواد    1/ 240سائغة ، وانتهى إلى عقابه طبقاً للمواد  
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،    2/1بشأن الاتجار في البشر ، والمواد    2010لسنة    64من القانون رقم    6  ،  5/  6،    5،    4
بشأن الطفل ، وأوقع    1996لسنة    12مكرراً  من القانون رقم    116،    12،    2،    1/    96،    95

من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة   17عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 
  2010لسنة    64من القانون رقم     6،    5/    6جار في البشر وفق حكم المادة  المقررة لجريمة الات

جنيه   ألف  مائة  عن  تقل  لا  التي  والغرامة  المؤبد  السجن  هي  بالبشر  الاتجار  مكافحة   بشأن 
إذا كان الجاني    -  3..،  2..،  1ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، في أي من الحالات الآتية .  

أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان    عليه أو من   ي زوجاً للمجن
إذا نتج عن الجريمة وفاة   -5مسئولًا عن ملاحظة أو تربيته أو ممن له سلطة عليه ، .. ،  

الشفاء منه .   إذا كان    -6المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى 
  17هلية أو من ذوي الإعاقة . وكان مقتضى تطبيق المادة  المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأ

السجن  أو  المشدد  السجن  بعقوبة  المؤبد  السجن  عقوبة  تبديل  جواز  هو  العقوبات  قانون  من 
بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب أن تحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز  

في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا    تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها
الغرامة   بعقوبة  القضاء  الحكم  إغفال  فإن   ، تقدم  ما  كان  لما   . القضاة  رأفة  الأحوال  اقتضت 
المنصوص عليها بالمادة السادسة سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضي بها يكون  

نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح    مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه نقضه 
 الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .  

 ( 937ص  71س  4/11/2020جلسة  –ق  89لسنة  154الطعن رقم  )
 ددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات    لما كان  -3
المادة   به  لما تقضى  الغرامة وفقاً  القانون رقم    6بند    6دون أن يقضي بعقوبة  لسنة   64من 

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق  ،  ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بتلك العقوبة    2010
  ،   تصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهمالقانون مما كان يؤذن ل
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فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم إعمالًا لحكم المادة 
 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .   1959لسنة  57من القانون رقم  43

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن جريمة واحدة   لما كان   -4 إلى  المسندة  الثلاث  الجرائم  اعتبرت  المحكمة قد 
المادة   المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد إعمالها  من قانون    17وأوقعت عليه عقوبة السجن 

وكانت    -تجار بالبشر المسندة إليه هي الجريمة الأشد  على اعتبار أن جريمة الا  -العقوبات  
في    2010لسنة    64ة طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم  العقوبة المقررة لهذه الجريم
هي السجن المؤبد والغرامة    -الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى    -شأن مكافحة الإتجار بالبشر  

فيه  ،  التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه   المطعون  الحكم   وكان 
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن  ،  ة  قد أغفل القضاء بعقوبة الغرام

هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار  
 .   على الطعن المرفوع منه وحده به ، ولا يصح أن يضار المتهم بناءً 

 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثانية من المادة    لما كان  -5 من قانون    32الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة 
المؤبد وبغرامة قدرها مائتي ألف جنيه مع أن عقوبة    العقوبات قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن

من قانون العقوبات    2/ 290الجريمة الأشد وهى جريمة خطف طفلة بالتحيل طبقاً لنص المادة  
هي السجن المؤبد ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة    2018لسنة    5المستبدلة بالقانون رقم  

من    39بالمادة    – محكمة النقض    –ه المحكمة  الغرامة المقضي بها عملًا بالحق المخول لهذ
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة    1959لسنة    57القانون رقم  
من نقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون    2017لسنة    11بالقانون رقم  

 طعن . أو الخطأ في تطبيقه ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب ال

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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كان  -6 العناصر    لما  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بين  أن  بعد  فيه  المطعون  الحكم 
ه الأول ، انتهى إلى عقابه طبقاً  القانونية لجريمة الاتجار بالبشر التي دان بها المطعون ضد

  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ،   2010لسنة    64من القانون رقم    13،    3،  2/ 6،    3،    1للمواد  
وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاتجار  

من القانون المشار إليه هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن    3،  2/ 6بالبشر المؤثمة بالمادة  
المادة   من قانون    17مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق 

جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن    -التي أعملها الحكم المطعون فيه  -العقوبات  
المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك  

لحرية  المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة ل
أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل  

سالفة الذكر    6القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  
ضده الأول   بتغريم المطعون   – وفقاً للقانون    –يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه  

 مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .  
 ( 9/1/2023جلسة   –ق   91لسنة   6586) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 غرامة نسبية
العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي   لما كان 

المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى  
وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من  

عد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة  قانون العقوبات ب
على   وقصرها  للجنايات  الأصلية  العقوبات  العاشرة  المادة  في  أورد  الشارع  أن  النصوص  هذه 
الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن أما الغرامة إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة  

، أخرى فعندئ لما كان ذلك  لها .  الغرامة مكملة  العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر   ذ تكون 
المادة   عليها  نصت  التي  الغرامة  عقوبة  تكميلية    103فإن  عقوبة  تعد  العقوبات  قانون   من 

منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى    44وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة  
من ذات القانون ، ولما كانت    104ألف جنيه ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة    لا يقل عن 
المذكورة قد نصت على أنه : ) إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد فاعلين كانوا    44المادة  

أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون  
في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك ( وكان إعمال هذا النص يوجب    متضامنين

التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من   الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع 
مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلًا  

منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من    منهم بنصيب
والطاعن الثاني عشر والخامس والعشرين    – المتهمين الثاني والعشرين ....    –المحكوم عليهما  

فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كانت الفقرة    –.... الذي لم يقبل طعنه شكلًا  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام   1959لسنة   57من القانون رقم  39ن المادة الأولى م

محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تصحح الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين  
مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون  
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به من تغريم كل من الطاعن الثاني عشر والطاعن .... الذي لم    فيه في خصوص ما قضى
 يقبل طعنه شكلًا مبلغ ألفي جنيه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة لهما متضامنين . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 

  



351 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 فاعل أصلي
أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلًا أصلياً في الجريمة    من المقرر  -1

أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن  
  أنه أسس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر واتفق مع المحكوم عليهم الآخرين على ذلك ، 

طاعن فاعلًا أصلياً في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في  فإن هذا يكفي لاعتبار ال
 هذا الصدد لا يكون سديداً .
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 دددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
إذ أثبت وجود  ،  الحكم قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعنان    لما كان  -2

المحكوم عليهم جميعاً وجهة واحدة    يتجاههما وباقا كل منهما على مسرح الجريمة وقت مقارفتها و 
في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة  

من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين    39إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة  
  م الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة ،أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحك 
 .   فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 دددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كان  -3 حقه   لما  في  أثبت  إذ   ، الرابع  الطاعن  قارفها  التي  الأفعال  حدد  قد   الحكم 
بالبشر   -بالأدلة السائغة    - أنه أسس وباقي المحكوم عليهم جماعة إجرامية بغرض الاتجار 

وقسموا الأدوار بينهم لإتمام الجريمة وأُسند إليه القيام بحراسة الفتيات لمنعهن من الهرب وإكراههن  
ريمة وأن  على ممارسة البغاء ، وقد اتجه وباقي المحكوم عليهم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ الج

  ، عليه  المُعتدى  والحق  الباعث  إلى وحدة  بالإضافة  إيقاعها  الآخر في  منهم قصد قصد  كلًا 
من قانون العقوبات اعتباره فاعلًا أصلياً ، وكان ليس بلازم والحال    39ويصح من ثم طبقاً للمادة  

لى الحكم في  كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حدة ، ومن ثم فإن النعي ع 
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أقام عليه   – هذا الصدد   أتاها والأساس الذي  التي  الرابع دون بيان الأفعال  إدانة الطاعن 
 يكون غير سديد .    -  مسئوليته 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الأفعال التي    - على ما يبين من مدوناته    -   الحكم قد حدد في بيان كافٍ   لما كان  -4
م في الواقعة بما تتوافر به كافة  قارفها الطاعن وباقي المتهمين والتي تفصح عن دور كل منه

للجر  القانونية  بهاائالعناصر  دينوا  التي  تنفيذها    م  في  واحدة  وجهة  جميعاً  اتجاههم  أثبت  إذ   ،
كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى    وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن
من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين    ۳۹من ثم طبقاً للمادة  وحدة الحق المعتدي عليه ويصح  

 ،   اها كل منهم على حده ت أ   التي ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال    أصليين 
، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد    ستقيم قضاؤهفإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله وي

 .  يكون في غير محله 

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إذ أثبت وجودها ،  تها الطاعنة  فار قالأفعال التي    ان كافٍ يالحكم قد حدد في ب  لما كان  -5
الثانية والثالثة وجهة    ماهوالمحكوم علي  تجاههاوباقي المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وا

ن قصدت قصد الأخرى في  هواحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلًا من
من قانون العقوبات    39إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة  

 .  الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، فإن النعي على   اعتبارهن فاعلين أصليين

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 قانون 
 تطبيقه: 
كان   - 1 الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن السادس بالسجن المشدد   لما 

من القانون رقم    6به المادة    يفي حدود ما تقضخمسمائة ألف جنيه  خمس سنوات وغرامة قدرها  
بعد إعمال حكم المادة   –بشأن الاتجار بالبشر المنطبق على واقعة الدعوى    2010لسنة    64
ويكون ما يثيره الطاعن  ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً  – من قانون العقوبات  32

 السادس في هذا الشأن غير مقبول . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
، فإن ما يثيره    لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون   أنهمن المقرر    -2

   .يكون غير سديد  - بدفتر الأحوال عدم قيد المأمورية  -الطاعن في هذا الخصوص 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 قبض 
لا جدوى مما يثيره الطاعن الرابع من عدم عرضه على النيابة العامة في    لما كان  -1

وكذلك ما يثيره الطاعن الحادي    –بفرض صحته    –خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه  
عشر من حصول إجراءات القبض عليه واستجوابه عقب انتهاء مدة الإذن الصادر من النيابة  

 ن هذين الإجرائين قد أسفرا عن دليل منتج من أدلة الدعوى .  العامة طالما أنهما لا يدعيان أ 
ن من مدونات الحكم أن إذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأخير  هذا فضلًا عن أن البي  
بتاريخ   قد ضمن مذكرة    7/11/2016قد صدر  المذكور  الطاعن  ، وكان  يوماً  ثلاثين  ولمدة 

بتاريخي   وقعت  قد  حياله  والاستجواب  القبض  إجراءات  أن  طعنه   ،    7،6/12/2016أسباب 
 للقانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون ومن ثم تكون تلك الإجراءات قد تمت وفقاً 

 غير سديد . 
 ( 179ص  71س  - 12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين الأول والثالث تم    لما كان  -2

بناءً على أمر صادر به من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيراه بشأن قيام أو انتفاء حالة  
 التلبس .  

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الطاعن  لما كان  -3 القبض على  نفاذاً لهذا الأمر من مأمور   الحكم قد سول  الثالث 
الضبط القضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه  
وامتداد هذا الاختصاص إلى تتبع مرتكبها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التي اقتضته ، كما  
أنه متى كان وكيل النيابة المختص قد بدأ في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم  

، فإن هذه   استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة
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، فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم    يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها لإجراءات منه أو ممن  ا
 يكون صحيحاً في القانون . 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 قصد الاستغلال 
كان  -1 العناصر    لما  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  بيَّن  قد  فيه  المطعون  الحكم 

أقوال  أدلة مستمدة من  ثبوتها في حقها  الطاعنة بها ، وأورد على  التي دان  القانونية للجريمة 
الشهود والرائد .... رئيس مباحث قسم .... والمقدم / .... الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب  

ة الاتجار بالبشر وما جاء بملاحظتي النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن  قسم مكافح
من قانون الإجراءات الجنائية    310تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة  

ان  قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أرك
الجريمة التي دان الطاعنة بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة 
ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما  

بقصد    تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة ، بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل ....
استغلاله والتعامل فيه بالبيع والشراء ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن  
المحكمة محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها  

لاستغلال من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن قصد ا
أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف    يفي جناية الاتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها ، بل يكف

فإن ما تنعاه الطاعنة على    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -للدلالة على قيامه    يما يكف
  - بعدم استظهار قصد الاستغلال من التعامل في الطفل المجني عليه    –الحكم في هذا الصدد  
 يكون في غير محله .  

 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن قصد الاستغلال في جناية  أنه    من المقرر  -2
يكون ما أورده من وقائع وظروف ما  الاتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها ، بل يكفي أن  

قيامه   الدعوى المطروحة   – يكفي للدلالة على  فإن ما تنعاه الطاعنة    -  كما هو الحال في 
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يكون في    - وعناصره والدليل عليه  قصد الاستغلال    عدم استظهار  –على الحكم في هذا الصدد  
 غير محله . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 قصد جنائي
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى   لما كان -1

والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام 
التدليل على الجرائم في حق الطاعنين يتوافر به في حقهم القصد الجنائي في الجرائم التي دانهم  

ن المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه  بها ، وكان م
كما هو الحال في    – الجرائم بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه  

فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلًا عن أن الحكم المطعون    – الدعوى  
الجنائي لدى الطاعنين لدى اطراحه الدفع المبدى منهم بانتفاء أركان الجرائم    فيه استظهر القصد

... وأن جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على  .المسندة إليهم بالقول : )  
القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص وتوافر القصد العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر  

الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر في أي صورة  جريمة  
إلى   الجاني  باتجاه قصد  الخاص  القصد  ويتحقق   ، الطبيعي  الشخص  في  التعامل  من صور 

التعامل في الأشخاص وهي     – التسول    – الاسترقاق    –الاستغلال    –تحقيق غاية معينة من 
سجة البشرية أو جزء منها ، ويمكن الاستدلال على القصد الخاص  استئصال الأعضاء أو الأن

بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني ولا يشترط  
لقيام الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر بل يكفي مجرد  

عل .... وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق  انصراف القصد إلى تحقيق هذا الف
الدعوى ومن أدلة الثبوت فيها والسابق سردها تفصيلًا أن المتهمين جميعاً أسسوا ونظموا بالفعل  
جماعات إجرامية منظمة وفق تنظيم معين من ثلاث أشخاص بل أكثر من أطباء وممرضين  

يات للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن ووسطاء وأصحاب ومديري منشآت طبية ومستشف
والاتجار بالبشر بأن تعاملوا    –عضو الكلى    –بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية  

وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل    - بمختلف الصور    – في الأشخاص الطبيعيين والمنقول منهم  
ل للمجني عليهم السابق ذكرهم وكان ذلك بواسطة  والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبا
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من   عدد  في  وزراعته  لديهم  الكلى  استئصال عضو  بغرض  وعوزهم  المالية  حاجتهم  استغلال 
المنشآت   المقررة وفي غير  الطبية  للقواعد والأصول  بالمخالفة  الأجانب  المرضى  المتلقين من 

هة مستديمة ووفاة إحداهم وتدعى /  المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد منهم بعا
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد تحققت كافة    6.... ومن ثم فإن الجريمة المؤثمة بالمادة  
ولما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه  ،  أركانها كما هي معرفة به في القانون .... (  

الطاعنين ، فإن ما يثار في هذا الشأن    كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى
 يكون لا محل له .  

 ( 179ص  71س  - 12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر القصد الجنائي في    لما كان  -2
 شأن في غير محله .  الخطف وهتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا ال جريمتي

 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بيانه لواقعة الدعوى  ن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في البي   لما كان -3
والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام 
الجنائي في الجريمتين   القصد  يتوافر به في حقهما  الطاعنين  التدليل على الجريمتين في حق 

لًا عن توافر القصد  ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلا  اللتين دانهما بها 
 الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه  

، هذا فضلًا عن    فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد  –ل في الدعوى  اكما هو الح  –
تجار  ريمة الاأن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للطاعنين عن ج

بارتكاب  إ وحيث  )بالبشر ورد عليه في قوله   للمتهمين  الجنائية  المسئولية  بانتفاء  الدفع  نه عن 
تجار بالبشر ركنهـا المـادي  فمردود بما هو مقرر أن جريمة الا،  تجار بالبشر بركنيها  جريمة الا

الاستخدام أي  يتحقق بارتكابها بأي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي ومن بينها  
المجن  الجاني    يتطويع  قيام  خلال  من  وذلك  عليه  السيطرة  وتحقيق  للجاني  وإخضاعه  عليه 
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  ،  إلى تحقيق المنفعة   ي بالاستفادة من المجني عليه واستغلاله في إحـدى صور الاستغلال بمـا يـؤد 
بعناصر   الجاني  بعلـم  عمـديـة  جريمـة  لكونها  العام  الجنائي  القصد  على  يقوم  المعنوي  وركنهـا 
الشخص  التعامل في  لها في أي صورة من صور  المكون  السلوك  إلى  إرادته  الجريمة واتجاه 

كما يلزم لهذه الجريمة في ركنها المعنوي قصد خاص وهو اتجاه قصد الجاني لتحقيق  ،  الطبيعي  
كـانـت صـوره بما في ذلك استئصـال    في التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال أياً معينة    غاية

تجار بالبشر تحقق الفعل المقصود  البشرية أو جزء منها ولا يلزم لقيام جريمة الا  الأعضاء والأنسجة 
ر  من السلوك المكون للجريمة أو لم يتحقق فيكفي انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل أي تواف

قصد الاستغلال دون شرط تحققه فعلًا ومـن صـور الاستغلال استغلال حالة الضعف أو الحاجة  
عليه بديل حقيقي أو مقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه   يحين لا يكون للشخص المجن

مة  وكان الثابت بـأوراق الدعوى أن المتهمين ارتكبا جري،  ولما كان ذلك    .  كالحاجة والعوز والفقر
المجنالا باستخدامهم  الغائبين  والمتهمين  بالبشر  الأُ   يتجار  الخمسة  لهم عليهم  ول وإخضاعهم 

باستقطابهم تحت وطأة العوز والحاجة والفقر لأن يساقوا إلى بيع الكلى لكل منهم والتحصل منهم 
لى ثم اصطحابهم من خلال على توقيعات على إيصالات أمانة حتى لا يتراجعوا عن بيع الكُ 

المتهمين الغائبين لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمـة ثـم إيوائهم في أماكن ثم إعدادها لذلك ثم 
نقل الكلى إليـه مـن أي مـن هؤلاء المجني عليهم مقابل مبالغ  الترقب حتى يأتي المتلقي الذي يمكن  

طهم المـؤثم وكذا الأخيرين على منافع ماديـة مقابل نشا   يتحصل عليها هؤلاء من المتهمين وتحصل 
عمليات الاستئصال والـزرع بالمستشفى الخاص به ومعاونته المتهمة الثانية   ي المتهم الأول مجـر 

عليهم بقصد استئصال الكلى الخاصة بكل منهم ومن ثم    يفالمتهمون جميعهم تعاملوا في المجن 
ان ما رد به الحكم على  وك( ،  يكون الدفع بانتفاء مسئولية المتهمين الأول والثانية على غير سند

، وكان من    تجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الا 
بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل المقرر أن الدفع  

القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت  ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من    من المحكمة رداً صريحاً 
وكان بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي    ،   التي أوردها الحكم 

، ولا عليه أن يتعقبه في كل    صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم 
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من    الطاعنانفإن كل ما يثيره    ،   عنها أنه اطرحها   لأن مفاد التفاته   ،   جزئية من جزئيات دفاعه 
بركنيها المادي والمعنوي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في انتفاء أركان الجريمة المسندة لهما  

، وهو ما لا   تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها 
  .   جوز إثارته أمام محكمة النقض ت 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى  البي   لما كان -4
لظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام وا

  التدليل على الجرائم في حق الطاعن يتوافر به في حقه القصد الجنائي في الجرائم التي دانه بها ، 
وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجرائم  

- كما هو الحال في الدعوى    - بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه  
  فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه استظهر 
القصد الجنائي لدى الطاعن لدى اطراحه الدفع المبدى منه بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه  

 " المسندة   بالقول  الجرائم  أركان  وانتفاء  الجنائي  القصد  بانتفاء  المبدى  الدفع  عن  إنه   وحيث 
ود  وعن موضوع الدعوى فالمحكمة تنوه أنه من المقرر في قضائها أنه رغم عدم وج،  للمتهمين  

تعريف محدد للاتجار بالبشر إلا أن هناك تعريفاً واسعاً للاتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة  
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص حيث نصت على أنه )يقصد بتعبير الاتجار  

ديد بالقوة أو  بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة الته
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال  
السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص 

د تضمنت  له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال نزع الأعضاء( ، وق
تعريفاً لجريمة    -بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    -  ۲۰۱۰لسنة    64المادة الثانية من القانون رقم  

الاتجار بالبشر حيث قررت بأنه )يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة  
الاستخدام أو  في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو  
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النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواءً في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية  
إذا تم ذلك بواسطة استعمال العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع  

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية  أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد ب
وذلك    -أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه  

إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة    - كله  
اد الإباحية أو السخرة أو  وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المو 

الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال  
 64وفقاً للقانون رقم    -الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها( وتقوم جريمة الاتجار بالبشر  

ق الركن المادي لجريمة الاتجار  على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي ، ويتحق  -  ۲۰۱۰لسنة  
  - التعامل في الشخص بما في ذلك البيع    - بأية صورة من الصور    - بالبشر بارتكاب الجاني  

  - الإيواء    - التسليم    -النقل    - الاستخدام    - الوعد بالبيع أو الشراء    - الشراء    - العرض للبيع  
لوطنية ، أما الركن المعنوي في  سواءً في داخل البلاد أو عبر حدودها ا  -التسلم    –الاستقبال  

جريمة الاتجار بالبشر فهي جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام والقصد  
الجنائي الخاص ، ويتوافر القصد الجنائي العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر جريمة الاتجار  

بالبشر في أية صورة من صور التعامل  بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار  
في الشخص الطبيعي السالف الإشارة إليها ، ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجاني إلى  

قسراً    الخدمة  -السخرة    -تحقيق غاية معينة من التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال الجنسي  
بالرق    -الاسترقاق    - الشبيهة  أو    -ل  التسو   -الاستعباد    - الممارسات  الأعضاء  استئصال 

، ويشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر وقوع التعامل في    - الأنسجة البشرية أو جزء منها  
: استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ،    الشخص الطبيعي باستخدام أي من الوسائل الآتية 

،    ل حالة الضعف أو الحاجة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، استغلال السلطة أو استغلا
الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار  
بشخص آخر له سيطرة عليه ، ويكفي لقيام جريمة الاتجار بالبشر توافر وسيلة واحدة فقط من 

ف أو الحاجة هي  تلك الوسائل الخمسة الواردة على سبيل الحصر ، أما استغلال حالة الضع
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أو مقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه ،    حقيقي الحالة التي لا يكون للشخص أي بديل  
في    -كأحد وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر    -فيتحقق استغلال حالة الضعف أو الحاجة  

ل فيضطر  أية حالة من حالات الضعف يوجد فيها المجني عليه بحيث يضيق أمامه المجال والسبي
للخضوع والاستسلام للجاني ، ويشمل ذلك كافة أشكال الضعف سواءً أكانت جسدية أو عقلية  
أو اجتماعية أو اقتصادية أو وضع غير قانوني مثل الإقامة غير الشرعية أو تبعية المجني عليه  
لى  للجاني الاقتصادية ، وبصفة عامة كافة حالات الضعف التي يمكن أن تؤدي بالمجني عليه إ

إلى مصطلح   "الحاجة"  لفظ  بأن أضاف  الوسيلة  المشرع في هذه  توسع  وقد   ، استغلاله   قبول 
" ليشمل كل حالات الاستغلال وذلك على خلاف بروتوكول باليرمو   استغلال حالة الضعف  "

" كإحدى وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وذلك    حالة استضعاف الذي استخدم مصطلح "
الثالثة ، ومن صور السلوك الإجرامي في  عند تعريفه بجر  يمة الاتجار بالأشخاص في المادة 

هذه  وتتحقق   ، منها  أو جزء  البشرية  الأنسجة  أو  الأعضاء  استئصال  بالبشر  الاتجار  جريمة 
القابل للنقل   -أو جزء منه    - الصورة من صور الاستغلال باستئصال العضو السليم أو النسيج  

داً لزرعه في المتلقي ، ويقصد بالعضو العضو البشري القابل للنقل  من جسم إنسان وحفظه تمهي
مثل الكبد أو الكلى أو القلب أو البنكرياس أو الأمعاء الدقيقة أو الرئة ، كما يقصد بالأنسجة  
الجلد أو صمامات القلب أو الأوعية الدموية أو العظام أو أي عضو أو جزء منه أو نسيج يمكن  

البشريةنقله مستقبلًا وفقاً   العليا لزرع الأعضاء  اللجنة  بعد موافقة  العلمي  ، وقد عرف    للتقدم 
العضو البشري بأنه العضو القابل للنقل فقط أي العضو الذي يسمح القانون    المصري المشرع  

فلا    -مثل اليد    -بنقله متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً ، أما العضو الذي لا يجوز نقله  
عريف ، وأعطى المشرع تعريفاً واسعاً للعضو البشري بأن أورد بعض أمثلة يدخل في إطار الت

للعضو البشري والأنسجة قابلة للنقل أو يمكن نقلها مستقبلًا ، ومن الظروف المشددة لجريمة  
المادة الأولى من   المنظمة ، وقد عرفت  الجماعة الإجرامية  تأسيس  أو  إنشاء  بالبشر  الاتجار 

الجماعة الإجرامية المنظمة    - بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    -   ۲۰۱۰لسنة    64القانون رقم  
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو    بأنها "

لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو  
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صول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية ،  مع غيرها وذلك من أجل الح
وقد شددت المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر  

إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى  إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة  
ويكفي وجود صورة واحدة من الصور سالفة    ئها أو منضماً إليها ، قيادة فيها أو كان أحد أعضا 

كما أنه من المقرر أن التأسيس هو    -البيان لتوافر ذلك الظرف المشدد لجريمة الاتجار بالبشر  
خلق لكيان لم يكن له وجود ، وعلى ذلك يعني تأسيس أو إنشاء الجماعة الإجرامية المنظمة قيام  

للجماعة الإجرامية    الداخلي أما التنظيم فهو وضع البنيان والهيكل    - قبل  كيان لم يكن له وجود من  
بما يمكنها من مباشرة نشاطها الإجرامي ، وقد يحدث أن يتزامن تنظيم الجماعة الإجرامية مع  
إنشائها أو تأسيسها ، وقد يتخلف عنهما لفترة من الزمن ، ومما لا شك فيه أن تنظيم الجماعة  

كد على أن تلك الجماعة قد تأسست بالفعل وأصبح لها أعضاء وتوافر لها  الإجرامية يدل ويؤ 
المكان الذي تباشر فيه نشاطها الإجرامي وكذا الأدوات والوسائل اللازمة لممارسة ذلك النشاط ،  

فيها   محدد  دور  الجماعة  تلك  في  لكل عضو  الجماعة    -وأضحى  بإدارة  فيقصد  الإدارة  أما 
تنفيذي وتوجيهه والإشراف عليه على نحو تتحقق به أهدافه وتنفذ به  الإجرامية تسيير العمل ال 

أما تولي قيادة في الجماعة الإجرامية فيتحقق بتولي    -سياسة الجماعة التي ترسمها قيادتها .  
القيادة بمجرد تعيين الشخص أو تنصيبه ينصرف إلى تسيير أمور الجماعة الإجرامية وتنفيذ ما  

نضمام أو العضوية في الجماعة الإجرامية المنظمة فتعني الانضمام أو  أما الا   - تقرره القيادة  
العضوية في الجماعة الإجرامية المنظمة ويفترض ابتداءً وجود هذه الجماعة وتمام إنشائها أو  
تأسيسها وأن يكون غرض هذه الجماعة الاتجار بالبشر ، ذلك أن الانضمام للجماعة يعد نشاطاً  

اً عن فعل تأسيس الجماعة ولذلك فقد حرص المشرع على ذكر فعل الانضمام مادياً لاحقاً ومتميز 
للجماعة الإجرامية المنظمة استقلالًا عن فعل تأسيسها ، وعلى ذلك فيشترط لتوافر الظرف المشدد  

المنظمة   الإجرامية  للجماعة  بالانضمام  البيان    - الخاص  سالفة  السادسة  للمادة  توافر    - وفقاً 
: أن يكون غرض الجماعة    نشاء أو تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة ، ثانياً : إ  شرطين أولاً 

الإجرامية الاتجار بالبشر ، فإذا توافر هذان الشرطان كان الانضمام للجماعة الإجرامية المنظمة  
بالبشر ظرفاً مشدداً   الاتجار  البيان    -التي يكون غرضها  السادسة سالفة  للمادة  ومن    -وفقاً 
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  ۲۰۱۰لسنة  64مشددة أيضاً ما تضمنه البند السابع من المادة السادسة من القانون  الظروف ال
وهو ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، وقد عرفت المادة الأولى  

الجماعة الإجرامية المنظمة    -بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    -   2010لسنة    64من القانون رقم  
ماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو  الج  بأنها "

لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو  
مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية ،  

وجوب توافر    -وفقاً للمادة سالفة البيان   -ريف الجماعة الإجرامية المنظمة ويتبين من خلال تع
بواسطة جماعة   بالبشر لارتكابها  الاتجار  العقوبة في جريمة  لتشديد  الآتية  العناصر والشروط 

أن تكون الجماعة مؤلفة   - 2.  أن تكون الجماعة مؤلفة وفق تنظيم معين  - 1:  إجرامية منظمة 
أن يكون الغرض    - 4.    عدم مشروعية أفعال الجماعة الإجرامية   - 3.    كثر من ثلاثة أشخاص فأ

والهدف من ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تحقيق منفعة مادية أو معنوية ، ولما كان ما تقدم  
وهدياً به ، وكان الثابت للمحكمة ووقر في يقينها من استقراء أوراق الدعوى وأدلتها القولية والفنية  

قد أسس جماعة هدفها الاتجار بالبشر واستقطاب من تدعوه حالته المادية    ....ول  أن المتهم الأ
" مستغلًا عمله    الكلى  الضحلة واستغلال تلك الحالة لبيع عضو من أعضائهم البشرية وهو " 

كمنسق لعمليات زرع الكلى في العديد من المستشفيات ووضع هيكلها وضم لها كلًا من المتهمين  
  ....ووزع الأدوار بينهم واختصاصات كل منهم وذلك بأن يقوم المتهم    ....،    ....،    ....،    ....

بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضعيفي النفوس ممن أعياهم الفقر  
" لزرعها لمرضى آخرين يحتاجون لزراعة الكلى في مقابل مبالغ مالية  ....    لبيع كليتهم أسماها "

بل  ألف جنيه للحالة الواحدة مستدرجاً أياً ممن يرغبون في البيع مقا  350إلى    250تتراوح ما بين  
الضمان   أخذ  مع  للموافقة  الضحية  عليها  يتحصل  جنيه  ألف  عشرين  قدره  مالي  الكافي  مبلغ 

  ....  ،   .... ،    .... بإلزامهم بتوقيع إيصالات أمانة حتى يأمن عدم الوشاية به وكان دور المتهمين  
حية  استقطاب أياً ممن أحوجتهم الحاجة واستغلاله وترغيبه بالمال ليبيع كليته وما أن يقع الض

الذي يقوم بإيوائهم بأحد الشقق    ....في براثن شركهم المعد بإحكام حتى يقوم بتوصيلهم للمتهم  
أمانة لضمان عدم    إيصالاتويتمم الاتفاق ويقوم بإلزامهم بتوقيع    ....بمنطقة عرب العابدة مركز  
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لقانونية اللازمة  بمرافقة الضحية لاتخاذ الإجراءات ا  ....،    ....الوشاية بهم ثم يقوم والمتهمين  
لنقل الكلى مقابل مائة جنيه عن كل إجراء من أشعة وتحاليل بأحد المراكز الطبية للتأكد من  
صلاحية النقل واللجوء لوحدة زراعة الأعضاء بالمجالس الطبية المتخصصة للإقرار بأن التبرع  

رع بالكلى وتحرير  بإثبات حالة بريبة الضحية بالتب   ....دون مقابل ثم تحرير محضر بقسم شرطة  
إقرار بالشهر العقاري بزنانيري يقر فيه بأنه يتبرع بكليته دون مقابل ثم يتوجهون للمستشفى التي  
يحددها المتهم الأول والتي يشرف على التنسيق بزرع الكلى ليعرضه على الهيئة الطبية الموجودة  

لى ويتحدد موعد العملية وأن  بالمستشفى ليقر بما قرره سلفاً ويتقابل مع المريض طالب زرع الك
مبلغ مالي    ....  ،   ....ذلك تم بمبالغ مالية يتحصل عليها أعضاء التنظيم بأن يحصل المتهمين  

على    .... ألف جنيه عن الحالة الواحدة ويحصل المتهم ويحصل المتهم    ۲۰إلی    ۱5تراوح من  
جنيه عن    1500مبلغ    على....  آلاف جنيه عن الحالة الواحدة ويحصل المتهم    3  حواليمبلغ  

الحالة الواحدة ويقوم المتهم الأول بإعطائهم هذه المبالغ وهو ما تم بالنسبة للمجني عليهم شهود 
الإثبات الثلاثة الأول ، واستبان للمحكمة أن التنظيم أنشأ بغرض واحد وهو الاتجار بالأعضاء  

ان جريمة الاتجار بالبشر وتأسيس  " نظير مبالغ مالية ومن ثم تكون قد تحققت أرك  الكلى  البشرية "
جماعة مؤلفة من أكثر من ثلاثة أشخاص بذلك الهدف ، ومن ثم يكون الدفع المبدى على غير  
سند من القانون يتعين رفضه ، وتكون الجرائم المسندة للمتهمين قد استوفت أركانها وشروطها 

كافياً وسائغاً في    -ف بيانه  على نحو ما سل  -ولما كان ما أورده الحكم    " .  مع ظرفها المشدد
 فإن ما يثار في هذا الشأن يكون لا محل له .  ،  التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن  

 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع    كان لما    - 5
،    بهم مهما كان غرضه من ذلك، وقطع صلته    المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته

وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة  
الخطف التي دان الطاعنين بها وبين نية الطاعنين في اختطاف المجني عليه وإبعاده عن ذويه  
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ئي وتتحقق به الجريمة التي دين بها  القصد الجنا  بانعدامعلى ما أثاره من دفع    مما يعتبر رداً 
 . ثيره الطاعنة الرابعة في هذا الوجه يكون على غير أساس ت الطاعنين ومن ثم فإن ما  

 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 قضاة
 صلاحيتهم: 

حالة الانتقام والريبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم    لما كان   -1
في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقرير الإدانة لتقدير القاضي وما  
تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والثلاثين والرابع  

 ذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .  والثلاثين في ه
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 في ذات المعنى:
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بتعسف من القضاة  به الحكم من أنه صدر    يما يرم   يالطاعن الثان  يلا يجد  لما كان  -2

، وهو   صلاحيتهم لنظر الدعوى والحكم فيها   ي على منازعة ف   ي ينطو   ي نه نع إ الذين أصدروه ، إذ  
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يمتنع    247المادة    ي غير مقبول ، ذلك أن النص ف  ينع

مة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا قام  نظر الدعوى إذا كانت الجري  يأن يشترك ف   ي على القاض
الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم   يف

الحكم   يأو أدى فيها شهادة ، أو باشر عملًا من أعمال الخبرة ، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك ف
 يالحكم ف  ين يشترك فأ و  أ  ةحاللإو اأعمال التحقيق  أ الدعوى بعمل من    ياذا كان قد قام ف

الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " . يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل  
نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من    ي يمتنع فيها على القاض  يالحصر الأحوال الت 

دعوى لقيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو  تعارض جماعها أنه يجب عليه الامتناع عن نظر ال
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من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليزن    يالقاض  ي معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط ف
 .  ً حجيج الخصوم وزناً مجردا
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
حالة الانتقام والريبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في    لما كان   -3

القاضي وما   لتقدير  تقدير الإدانة  تتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر  القاضي  نفس 
من أن المحكمة   – تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى  

 لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .   -الثاني والثالثة من أجل الإدانة    قض  بإدانة الطاعنين
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
يمتنع    التيمن قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات    247المادة    لما كان    -4

القاض على  تعارض  ىفيها  من  القضاء  ولاية  وبين  بينها  لما  الدعوى  أورده   نظر  ما  وكان   ،
، لأن ما    هذه المادة   ى حصراً ف   اردة من الحالات الو   ى أ الطاعنون بأسباب طعنهم لا يندرج تحت  

صاحها عن رأيها قبل  إفلا يستقى منها ما يفيد    وردته المحكمة من عبارات قبل نطقها بالحكم أ 
 .   هذا الشأن يكون غير سديد ىعلى الحكم ف النعي م فإن ، ومن ث النطق بالحكم

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 مأمورو الضبط القضائي 
 سلطاتهم:

الحكم قد حصل أقوال الضابط التي استند إليها في قضائه بما مؤداه أنه قام    لما كان
التي كشفت عن أن الطاعن هو مرتكب الحادث فقام بضبطه وبمواجهته بتحرياته  بإجراء التحريات  

، وإذ كان لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط    اعترف له بارتكابه الجريمة 
باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالاستجواب المدعى  القضائي فيما  

ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذ هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة  
بالمادة   القضائي عملا  لمأمور الضبط  أن  المقرر  أنه من  الضبط ، كما  قانون    29على  من 

، وكان    ل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً الإجراءات الجنائية أن يسأ 
الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته  

، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن    فيها تسليماً بها أو دحضاً لها
، وكان الأصل أن من يقوم    فأقر له بالتهمة وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليهول بتحرياته  لأا

بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا  
فأقر له بها فإنه لا تثريب  إليه  بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة  

ول ويكون  لأعلى المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ا
 .   منعاه على الحكم في هذا الصدد غير قويم

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 محاماة
ن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى  أوجب  أن  إأن القانون و   من المقرر  -1

 مرسومة ، بل ترك له    ة في كل ظرف خط ، إلا أنه لم يرسم    الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات
أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي    -  أغراضها اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل    - 

، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت    ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون 
نها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعنان الحادية عشر والثالث عشر أ   ىوعلى من ينع

لى الدفاع و مام محكمة الجنايات وتأا  حضر مع كل منهم  يالذ  ين المحامألم يقدما الدليل على  
مام المحاكم الابتدائية ، وكان البين من  أفي الجناية التي دينا بها غير مقبول للمرافعة    ماعنه

ن محامياً موكلًا ترافع عن موضوع الدعوى عن الطاعن الثالث عشر  أ محضر جلسة المحاكمة  
ويكون  ،  لتحقيق غرض الشارع  لك يكفى  فإن ذ،  دى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر  أبو 

 .  بهذا الصدد غير مقبول   عشر   ما أثاره الطاعنان الحادية عشر والثالث 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب   من المقرر  -2

دعوى لا تؤدي إلى القول بقيام  دامت ظروف ال  جناية واحدة ما   في الدفاع عن متهمين متعددين  
تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وأنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن اعتبر الدفاع  
عن المتهمين جميعاً وحدة واحدة ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام  

سع كل منهم أن يبديه من  خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان ي
دام لم يبده فعلًا ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قالة الإخلال    أوجه الدفاع ما 

 بحقهم فى الدفاع يكون في غير محله . 
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 محضر الجلسة 
كان  -1 أنها خلت من طلب سماع شهود   لما  المحاكمة  البين من محاضر جلسات 
وكان من المُقرر أن الأصل في    -خلافاً لما يزعمه الطاعن الثالث بأسباب طعنه    -   الإثبات 

المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به ما دام لم يجر    الإجراءات الصحة ، وأن محضر جلسة 
فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحُكم المطعون    ،   تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني

 .   فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل 

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملًا  من المقرر -2  
وأن عليه إن ادعى أن  ،  بالمحضر    إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته

المخالفة في طلب مكتوب قبل  ا الدليل ويسجل عليها  يقدم  لمحكمة صادرت حقه في ذلك أن 
صدور الحكم وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها  

 .   ن مقبولاً ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يكو ، فيما كان يتعين عليها تسجيله 
 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
  



373 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 محكمة الإعادة 
الطاعنة جريمة واحدة   لما كان   -1 إلى  المسندة  الثلاث  الجرائم  اعتبرت  المحكمة قد 

من قانون العقوبات على   17وأوقعت عليها عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمالها المادة 
، وكانت العقوبة المقررة لهذه   ها هي الجريمة الأشديل إتجار بالبشر المسندة  اعتبار أن جريمة الإ

في شأن مكافحة الإتجار   2010لسنة    64لنص المادة السادسة من القانون رقم  الجريمة طبقاً  
ي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف  هبالبشر الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى  

نصت    1961لسنة    10من القانون رقم    15وكانت المادة    ،   جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
 " أنه  القانون وضع    يستتبع  على  المنصوص عليها في هذا  الجرائم  إحدى  بالإدانة في  الحكم 

المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة  
الم  "  بالمتشردين العقوبة الأصلية  المرتبطة ببعضها  قر ، ولما كان الأصل أن  رة لأشد الجرائم 

تجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا  ارتباطاً لا يقبل ال 
التعويض   إلى أصله أو  التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء  التكميلية  العقوبات  إلى  الجـب 
المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة والتي هي في واقع أمرها  

ة المقررة لما  بو قفيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن الع  ى اععقوبات نوعية مر 
وكان    ،  لما كان ذلك  .  الجريمة الأشد  قوبةك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع ع تليرتبط ب 

  15مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة  
فل القضاء بالغرامة وبوضع  غ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أ   1961لسنة    10من القانون رقم  

ا إعمالًا لنص المادة  هتحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها علي  الطاعنة
إلا أنه    ،  سالفة البيان يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ 

أنه أغفل القضاء بالغرامة وبوضع المحكوم   .... ،   الحكم الغيابي الصادر بتاريخلما كان البين من  
الطاعنة  هومن  -عليهن   المادة    تحت مراقبة الشرطة  -ن  قانون    395، وكان مفاد نص  من 

أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها    2003لسنة    95بالقانون رقم  الإجراءات الجنائية بعد تعديلها  
لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد    ، بحيث  العقوبة بما قضي به الحكم الغيابيفي نطاق  
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أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة  
نتين  البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاع

 حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 
 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -2 صدر    لما  قد  فيه  المطعون  المادة  الحكم  أحكام  ظل  قانون    395في  من 

رقم   بالقانون  تعديلها  بعد  الجنائية  قانوني    2003لسنة    95الإجراءات  أحكام  بعض  بتعديل 
قد نص في المادة   2003سنة   ةيوني 20العقوبات والإجراءات الجنائية والمعمول به اعتباراً من  
من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها "    395الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة  

، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس    إذا حضر المحكوم عليه في غيبته
الدعوى  أقرب جلسة لإعادة نظر  الاستئناف  بهذه   مقبوضال، ويعرض    محكمة  عليه محبوساً 

، ولا   الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى 
يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم  

، إلا أنه    اهره إجرائي ، وإن كان في ظ  المار ذكره بعد تعديله  395، وكان نص المادة    الغيابي 
يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه  

لا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الأعمال  أييابياً  
م وفقاً لنص الفقرة الثانية  بات باعتبارها أصلح للمته على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم  

، وكان البين من الاطلاع على الإفادة   لما كان ذلك  .   من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
أن محكمة   -على طلب نيابة النقض الجنائي    بناءً   -الواردة من نيابة السادس من أكتوبر الكلية  

لطاعن بالسجن لمدة ست سنوات  بمعاقبة ا   2020/ 8/ 23بتاريخ  الجنايات سبق وأن قضت ييابياً  
بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته   ى وكان الحكم المطعون فيه قد قض ،   وتغريمه مائتي ألف جنيه 

، ومن ثم فإنه يتعين إعمالًا    حضورياً بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه
لطعن أمام محكمة النقض رقم من قانون حالات وإجراءات ا  39لنص الفقرة الثانية من المادة  
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، بالإضافة    بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السجن لمدة ست سنوات  1959لسنة    57
   . ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك إلى عقوبة الغرامة المقضي بها 
 ( 6/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  8066) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
،    ۳۰ا للمواد  نتهى إلى عقاب المطعون ضدهم طبقً االحكم المطعون فيه    لما كان  -3

من قانون    291/2،    214،    ۲۱۳،    ۲۱۲،    ۲۱۱،    206/4،3  ،  41/1،    اثانيً   ،  /أولًا 40
و المادتين    ۲۰۱۰لسنة    64من القانون رقم    13،    6،4/ 6،    5،    4،    3/2،    2  العقوبات والمواد

المطعون ضدهم الأولى والثانية والثالث  الطفل ،  من قانون    مكرر  116،    ۱۱۲ وأوقع على 
ى المطعون ضدهما الرابعة والخامسة  والسادس عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأوقع عل

من قانون العقوبات ، وكانت    17واحدة مع إيقاف التنفيذ بالتطبيق للمادة    ةعقوبة الحبس لمدة سن
  ۲۰۱۰لسنه    64من القانون رقم    6/6،4  تجار بالبشر وفق حكم المادةالعقوبة المقررة لجريمة الا

ولا    هتقل عن مائة ألف جني   لا  التيلغرامة  السجن المؤبد وا)  تجار بالبشر هي  بشأن مكافحة الا
  -4.... ،    -3.... ،    - 2.... ،    -1ت الآتية  من الحالا  أيفي    ه ألف جني  ةخمسمائتجاوز  

الوظيفة أو الخدمة    باستغلال  جريمتهرتكب  اا بخدمة عامة و ا مكلفً ا عامً إذا كان الجاني موظفً 
 (  أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة  إذا كان المجنى عليه طفلًا   - 6،    ....   - 5،    العامة 

من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة    17وكان مقتضى تطبيق المادة  
السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب أن تحكم بها ، لما هو مقرر 

قيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات  من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات الم
فإن إغفال الحكم ،  تقدم    كان ماالقضاة . لما    مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة

عقوبة    بعقوبة   ء القضا إلى  بالإضافة  البيان  سالفة  السادسة  بالمادة  عليها  المنصوص  الغرامة 
  وتصحيحها  ا جزئيً نقضً   هقانون مما كان يتعين نقض ا لليكون مخالفً   ،بها    المقضيالسجن المشدد  

المادة  وفقً  أحكام  ظل  في  قد صدر  فيه  المطعون  الحكم  أن  بيد   ، للقانون  قانون    395ا  من 
وقد أفادت في الفقرة الأولى منها    2017لسنه    11الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم  
لما كان    . ظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي  بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغلي 
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ا في الدعوى  ا ييابيً أصدرت حكمً   ....وكان يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنايات  .  ذلك  
معاقبة المطعون ضدهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ولم تطعن النيابة  ....  الحالية بتاريخ  

جنايات    ةقضت محكم....  ا بالنسبة لها ، وبتاريخ  ائيً فصار نه  ارتضته العامة على هذا الحكم بل  
  ا بمعاقبة المطعون ضدهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولم تقض بالغرامة حضوريً   ....

فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون في هذا الشق ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا  
 أساس له . 

 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 محكمة الجنايات 
 اختصاصها:أولا  :  
بشأن السلطة القضائية    1972لسنة    46المادة الثامنة من القرار بقانون رقم    لما كان   -1

كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة    ىتنعقد محكمة الجنايات ف  : "  نصت على أن  دق
من قانون الإجراءات    216"، كما نصت المادة    اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية 

الجنح    ى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وف   ى الجنايات ف تحكم محكمة    : "   الجنائية على أن 
فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد  "    غيرها من طرق النشر  الصحف أو   بواسطة تقع    التي 

، ولا    تقع بدائرة المحكمة الابتدائية  التيصحيحًا بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها  
السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع  من قانون    30يغير من ذلك ما نصت عليه المادة  

، فإنه لم    القضايا على الدوائر المختلفة   توزيع   ى جمعية عمومية للنظر ف   بهيئة محكمة الاستئناف  
بمقتضى المادة الثامنة سالفة   يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً 

لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك    ى بل هو مجرد تنظيم إدار   ،   الذكر 
مما لا يترتب البطلان    ،   من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى   التوزيع أن يخلق نوعاً 

أصدرت الحكم   التي ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة    لما كان ذلك  .  على مخالفته
، فإن ما يدعون من بطلان    المطعون فيه إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة

 .   لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون  صاختصاالحكم لصدوره من دائرة لا 
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بشأن السلطة القضائية    ۱۹۷۲لسنة    46المادة الثامنة من القرار بقانون رقم    لما كان   -2

" أن  على  دائرة    قد نصت  وتشمل  ابتدائية  بها محكمة  مدينة  في كل  الجنايات  تنعقد محكمة 
من قانون الإجراءات    216كما نصت المادة ،  "    اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية

اية وفي الجنح  تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جن  الجنائية على أن "
" فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد    التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر
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، ولا    بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية  صحيحاً 
اجتماع    من قانون السلطة القضائية سالف البيان من   30يغير من ذلك ما نصت عليه المادة  

، فإنه    محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
بمقتضى المادة الثامنة سالفة    لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً 

ن ذلك التوزيع  المختلفة وليس من شأ  الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر
نوعاً  يخلق  البطلان على  أن  يترتب  أخرى مما لا  دائرة  دائرة دون  به  تنفرد  الاختصاص    من 

، وكان الطاعن الثاني لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون    لما كان ذلك  .   مخالفته
المطعون   ، ومن ثم فإن الحكم  فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة

طراحه للدفع وبأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن منعاه في  افيه وقد التزم هذا النظر في  
 . هذا الصدد يكون على غير أساس 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 نظرها الدعوى والحكم فيها:ثانيا  :  
أنه لا يُوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها   من المقرر  -1

أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة  
فإن النعي على حكمها بقالة أنه اكتفى بإيراد أقوال شاهد    – وهو الحال في الدعوى المطروحة    -

   كما هي واردة بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة يكون على غير سند . الإثبات الأول  

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة   لما كان   -2
محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال    الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع 

دامت تصلح في    شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما 
الثان بفرض    -على الحكم في هذا الصدد    يذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن منعى الطاعن 

 .   يكون على غير سند  -صحته 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها   من المقرر  -3

العامة ما دامت تصلح في ذاتها   النيابة  المقدمة من  الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات  أدلة 
يكون على   - بفرض صحته  - في هذا الصدد  ، فإن النعي على حكمها لإقامة قضائها بالإدانة

 غير سند . 
 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 محكمة الموضوع 
 سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى:أولا  : 
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -1

المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها  
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل  

لأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع والمنطق ولها أصلها في ا 
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقرير الذي تطمئن إليه بغيــــر معقب ، ومتــــى أخذت بأقوال الشاهد 

ـى عدم الأخذ بها ، فـــــإن ذلك يفيــــــد اطراحها لجميــــع الاعتبارات التــــي ساقها الدفـــــاع لحملها علـــ
وفــــى تصديقها لأقوال   للواقعة  المحكمــــة  منازعـــــة حول تصوير  مـــن  الطاعنتان  تثيره  مـــــا  فــإن 
شهود الإثبات أو محاولة تجريحها يُعد عودًا للجدل في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى  

 الصدد يكون غير سديد .  وهو ما تستقل به ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا 
 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -2

المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن  
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق  

محكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة  ولها أصلها في الأوراق ، ول
من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال  
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها  

الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي  من مطاعن وحام حولها من  
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت  
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال الشاهد  

أقواله   المحكمة قد استخلصت    - فرض حصوله  ب   - أو تضاربه في  لا يعيب الحكم ما دامت 
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الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات  
الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه  

أخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون  وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن ت
أن تبين العلة في ذلك ، واذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليهم  
والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ،  

ول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني  فإن ما يثيره الطاعن من منازعة ح
عليهم والشهود أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي  
في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها  

 في شأنه أمام محكمة النقض .

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662ن رقم ) الطع
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -3
لى بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها  المطروحة أمامها ع

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع  

التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت    تنزله المنزلة
المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على  
 عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ،  

 المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ،    وأن
بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض أقوال الشهود وتضاربهم 
في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك  

استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة    الأقوال
التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم  
في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على  
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قوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما  أ
جوز مجادلتها  تينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا  

 فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .  
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة   لما كان  -4

دام    أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما
، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء    استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق 

، ومتى أخذت بشهادة الشهود   ة الموضوع دون رقابة من محكمة النقضعليها مرجعه إلى محكم
،    فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها 

  ،  الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بمقولة أنها مرسلة غير مقبول   ي وكان رم 
موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط    إذ هو في حقيقته جدل

، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة    معتقدها منها وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
 .  في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل

 ( 2021/ 6/6جلسة  –ق   88لسنة  19310) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية    لما كان  -5
تجار بالبشر والضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وحيازة  الا   - للجرائم التي دان الطاعن بها  

وأورد على ثبوتها    - وإحراز أداة " خرطوم " مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسول  
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.  لما كان ذلك ، وكان من  
المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر  

، وأن   المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها 
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام  

وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي    -كما هو الحال في الدعوى الماثلة    -والمنطق  
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ن يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها م
الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ،  
وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  

لأخذ  لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من ا
بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها ،  
وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، كما أن تأخر الشاهد في الإبلال عن الحادث لا يمنع المحكمة  
من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف  

لتي أحاطت بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة  ا
 وأفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، 
فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو تحريات 

ينحل إلى جدل    - على النحو الذي ذهب إليه بأسباب الطعن    -الشرطة أو محاولة تجريحها  
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة  

 .  عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض
 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
خلافاً لما    - الحكم المطعون فيه قد أورد مواد القانون المنطبقة على الواقعة    لما كان   -6

إذ لا يعدو أن يكون منازعة في  ،  فإن النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول    -يزعمه الطاعن  
الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص 

 .   صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب
 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -7

المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن  
أخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق   تطرح ما يخالفها من صور 
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الجريمة   حكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوتفي الأوراق ، ولم ولها أصلها
الأوراق ، وكان وزن أقوال   من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من

وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها   الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
لشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي  ا من مطاعن وحام حولها من

جميع   التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت تراها وتقدره
الصورة التي استخلصتها   عدم الأخذ بها ، وإذ كانت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على 

الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج   ي عليهم والشهود وسائرالمحكمة من أقوال المجن 
فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة   عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ،

ذهب   لأقوال المجني عليهما وضابط التحري أو محاولة تجريحها على النحو الذي أو في تصديقها
 محكمة الموضوع  جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل بهإليه في طعنه ينحل إلى  

 محكمة النقض .  ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   لما كان  - 8

إليه اقتناعها    يالمطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤد
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  
فيها   التي يؤدون  الظروف  الشهود وتقدير  أقوال  والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن 

من الشبهات كل  شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها  
  ي وه،  ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه  

متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على  
الحقيقة المراد إثباتها  عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على  

بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى  
هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه  

ما يمنع المحكمة من الأخذ    مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه ليس في القانون 
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صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع  ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد  برواية  
لا يعيب الحكم مادام قد استخلص  -بفرض حصوله  -تناقض أقوال الشهود  في الدعوى ، وأن

عون فيه قد كشف عن  وكان الحكم المطالإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ،  
التي شهدوا بها وأورد   الحادث على الصورة  أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع  إلى  اطمئنانه 

الواقعة واستحالة    ةفإن ما يثيره الطاعنون تعييباً لأقوالهم والقول بعدم معقولي ،  أقوالهم بغير تناقض  
قع وأن تواجد الثالث كان عرضياً  تصورها وتناقض أقوالهم وكونها سماعية وانتفاء الصلة بالوا

وانتفاء صلة السادس بالمبلغ المضبوط بحوزة السابع وعدم تواجد الثامن على مسرح الواقعة وعدم 
سيطرته على مكان الضبط والعبث به إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما  

  يدتها بشأنه أمام محكمة النقض . تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عق 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أقوال الشهود وسائر  من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من  أن    من المقرر  -9

العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي  
إلى أدلة    اً ستندم  إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً 

تقدير الظروف  ، وكان وزن أقوال الشهود و   مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من  
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن  

ها وأن  يلإقدم  الدليل الم  ة ، وكان لمحكمة الموضوع تجزئعليها    إليه دون رقابة محكمة النقض
، إذ مرجع الأمر   تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال

، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن كان قد عول على شق من    إلى اقتناعها وحدهاذلك  في  
بقالتها في الشق    أ ولم يعب  واقعة ،ن لل يأقوال شاهدة الإثبات الثانية وهو ما يتعلق بمقارفة الطاعن 

وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت  ،  خر الخاص بإخبار المجني عليهما لها أنهما ليسا مخطوفين  لآا
فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو  ،  الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة    ودإلى أقوال شه
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وهو  ،  ة في الدعوى  في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائم  موضوعياً   أن يكون جدلاً 
   .  محكمة النقضأمام ما لا يقبل إثارته 

 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -10 العناصر    لما  وسائر  الشهود  أقوال  من  تستخلص  أن  الموضوع  لمحكمة 
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن    ىالمطروحة عل

أدلة مقبولة في العقل    ى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إل  ى خر أتطرح ما يخالفها من صور  
وكان وزن أقوال    -المطروحة    ى ما هو الحال في الدعو ك  -والمنطق ولها أصلها في الأوراق  

أقوالهم مهما وجه إليها    ى الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عل
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره    ىإل   همن مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجع

بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي    أخذت  ىالتقدير الذي تطمئن إليه ، ومت
إذا    عدم الأخذ بها   ى ساقها الدفاع لحملها عل  الشاهد  المحكمة غير ملزمة بسرد روايات  ، وأن 

تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما  
لشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض  وأن تناقض ا  ،  تقيم عليه قضاءها 

لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة    -بفرض حصوله    -تفصيلاتها  
نحو يركن به إليها    ىمن أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات عل 

ه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي  في تكوين عقيدتها ، وكان من المقرر أن 
الحكم إسقاطه بعض أقوال    ى اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي عل

الشاهد ؛ لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه لما للمحكمة  
الأخذ به ما دام أنها   ى خذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تر الدليل والأ ة من حرية في تجزئ

قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها  
وكان تأخر    -المطروحة    ى كما هو الحال في الدعو   -عن معناها أو يحرفها عن مواضعها  

واقعة أو في إسناد الاتهام للطاعن لا يمنع المحكمة من الأخذ المجني عليه في الإبلال عن ال
أقوال    ىقد اطمأنت إل   ى بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعو 
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وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه    - بتحقيقات النيابة العامة    -شاهدي الإثبات  
ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنة للجريمة التي دينت    ى دي إلفي الإدانة من شأنها أن تؤ 

بما تتوافر به كافة العناصر    ى بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعو 
يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً  بها ، ومن ثم فإن ما تثيره لا    نةالقانونية للجريمة التي دانت الطاع

عن أن    . هذا فضلاً   مام محكمة النقض أ جوز إثارته  ت وتقدير أدلتها مما لا  في واقعة الدعوى  
 منطق سائغ .   ي هذا الشأن واطرحته ف   ي المحكمة قد عرضت لكل ما تثيره الطاعنة ف 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 تجار بالبشر  ا النعي بأن الواقعة مجرد واقعة سرقة أو نصب وليست جناية    لما كان  -11
كمة للواقعة ، ذلك أنه من المقرر أن  لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المح

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث  
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور   إليه  الدعوى حسبما يؤدي  الصورة الصحيحة لواقعة 

قل والمنطق ولها أصلها في  أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في الع
الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء  
على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة 

بغير معقب ، ومتى أخذت  الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه  
الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على  المحكمة بأقوال  
وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما    عدم الأخذ بها ، 

وضوعي في تقدير  للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل م
الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه  

 .   أمام محكمة النقض

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



388 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -12
يُؤدي إليه اقتناعها وأن    المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما

تطرح ما يُخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون  ،  والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق  

ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها  ،  فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع  
ولمَّا كانت المحكمة  ،  اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  

قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة  
إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل    في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل

 في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  
 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 

 ددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر   المقررمن    -13

إليه   يؤدي  حسبما  الدعوى  لواقعة  الصحيحة  الصورة  البحث  بساط  على  المطروحة  العناصر 
ستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة  اإقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام  

وراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال  في العقل والمنطق ولها أصلها في الأ
الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن  

يفيد  ،  إليه بغير معقب   الشاهد فإن ذلك  بأقوال  التي  اومتى أخذت  طراحها لجميع الاعتبارات 
طمئنانه إلى أقوال شاهد اخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن  ساقها الدفاع لحملها على عدم الأ

فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم  ،  قتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها  االإثبات و 
معقولية تصوير الواقعة أو تصديقها لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل 

ستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة  موضوعي في تقدير الدليل وهو ما ت
 عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .  

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 دددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -14
إليه اقتناعها وأن    ي المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤد

لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة    ى تطرح ما يخالفها من صور أخر 
، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف    صلها في الأوراقمقبولة في العقل والمنطق ولها أ

، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد   التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع
الااأنها   جميع  بهاطرحت  الأخذ  عدم  على  لحملها  الدفاع  ساقها  التي  كانت    عتبارات  ولما   ،

طمأنت لاعتراف  اتصويرهم للواقعة وكذا    ةالإثبات وصحطمأنت إلى أقوال شهود  االمحكمة قد  
ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في أقوال ضابط    ،  خرينالطاعنة والمحكوم عليهما الآ
عترافها والمتهمين  ا، وكذا ما جاء ب  إلى ما خلص إليه الحكم  يالواقعة بقالة أن أقواله لا تؤد

الجريالآ مقارفتها  على  يدل  يكون جدلًا خرين لا  أن  يعدو  لا  عليها  المحكمة  عاقبتها  التي  مة 
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها    موضوعياً حول تقدير الدليل
 .   ويكون منعاها في هذا الخصوص غير مقبول ، في شأنه أمام محكمة النقض
 ( 2022/ 6/7جلسة  –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً    لما كان  -15

الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعياً في سلطة  لا يعدو أن يكون منازعة في  
محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه  

معقب دفاعه    بغير  مناحي  في  المتهم  بتعقب  ملزمة  غير  الموضوع  محكمة  أن  إلى  هذا   ،
ستقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة  الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على ا

ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى النعي على الحكم في هذا  الثبوت التي أوردتها  
   الصدد غير مقبول . 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -16
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن  

إلى أدلة مقبولة في العقل    دام استخلاصها سائغا مستنداً   تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما 
فيها    ،  والمنطق ولها أصلها في الأوراق التي يؤدون  الظروف  الشهود وتقدير  أقوال  وأن وزن 

شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل  
ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير  

 تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما ، وكان من المقرر أن الأحكام لا  بعقم
، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها    تقيم عليه قضاءها

، وأن لها أن تعول   بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه 
، كما أن التناقض   دامت قد اطمأنت إليها  راحل الدعوى ماعلى أقوال الشاهد في أي مرحلة من م

دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم    لا يعيب الحكم ما  -على فرض حصوله    -بين أقوال الشهود  
طراحها  ا، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد    لا تناقض فيه  سائغاً   استخلاصاً 

، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت    لحملها على عدم الأخذ بها  جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
، فإن كل ما يثيره الطاعن في   إلى أقوال المجني عليه والشاهد الثاني وصحة تصويرهما للواقعة
الدليل تقدير  إنما ينحل إلى جدل موضوعي في  ، وهو ما تستقل به محكمة   هذا الخصوص 

، وذلك فضلًا    ة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقضالموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادر 
 غ .  ئطرحته في منطق ساا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن و 

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الشهود   لما كان  -17 أقوال  الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من 
قعة الدعوى حسبما  وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوا

يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى  
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه  

تطمئن إليه بغير معقب ، وكان    إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
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لا يعيب الحكم ولا يقدح    -بفرض صحته    -تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود  
في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من  

المسائل الموضوعية    المقرر أن تقدير حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من 
التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات  

اعتناق التصوير الذي أدلى    -وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن  
لى جدل موضوعي  ينحل إ  -   به شهود الإثبات لواقعة الدعوى رغم تناقض أقوالهم في عدة وجوه

في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في  
 شأنه أمام محكمة النقض .

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -18
ى حسبما يؤدي إليه اقتناعها  المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعو 

دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل    وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع  

ه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت  تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إلي
المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على  
عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن  

عددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها  المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن ت
إليه وتطرح ما الدعوى على    أن تورد منها ما تطمئن  بينت واقعة  المحكمة قد  عداه ، وكانت 

الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم فلا محل لتعييب  
اقتنعت بها ولا على تعويله في قضائه بالإدانة  الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة و 

سناد دور للطاعن بالواقعة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  اعلى أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم  
في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع 

 جوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .  تولا 
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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كان  -19 العناصر    لما  وسائر  الشهود  أقوال  من  تستخلص  أن  الموضوع  لمحكمة 
، وأن   المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها 

تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  
وكان وزن أقوال    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -والمنطق ولها أصلها في الأوراق  

الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها  
من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره  

، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات    ذت بشهادتهمأخ  ى، ومت  التقدير الذي تطمئن إليه 
، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم   التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته   -بفرض حصوله    -أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها  
، ولم يورد تلك التفصيلات    استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه   ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم

، كما أنه من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن    على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته
يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتي يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة  

، وكان الطاعن    مة الموضوع بالتصدي إيراداً ورداً عليه . لما كان ذلك وكونه منتجاً مما تلتزم محك
، بل ساق قوله مرسلًا   كشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ي الأول لم  
، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة   فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً   ،   مجهلاً 

على النحو المار   - استمد منها عقيدته دون تناقض    ي الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت الت واحدة لواقعة  
 التسبيب يكون غير سديد .  ي فإن ما يثيره الطاعن الثالث من دعوى القصور والتناقض ف   - بيانه  

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها    يما يثيره الطاعن الثان   لما كان  -20
الثالث من   الطاعن  يثيره  لقانون مزاولة مهنة الطب وكذا ما  الواقعة  ألا تعدو سوى مخالفة   ن 

  64جناية الاتجار بالبشر المعاقب عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم    – بفرض صحتها    -
  مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً   بشأن الاتجار بالبشر فإن ذلك  2010لسنة  
الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بأدلة  على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص    وارداً 
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دام قضاؤها في ذلك سليم    الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما 
 .   -  كما هو الحال في الدعوى الراهنة -

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر   -21
،    المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها 

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  
بل لها أن    ،   ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة   الأوراق  والمنطق ولها أصلها في 

الممكنات   ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة  الدعوى كما  تستخلص صورة 
ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية    ،   العقلية 

؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة    لدعوى من جزئيات ا 
، بل يكفي أن    ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة   تتكون عقيدة القاضي 

  تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون    وزن من المقرر أن  وكان    ،   واطمئنانها إلى ما انتهت إليه 

،    ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات   فيها شهادتهم 
،    لذي تطمئن إليه ، وتقدرها التقدير ا  كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها 

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على    ،   ومتى أخذت بشهادتهم 
قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، كما    - في الدعوى الماثلة    - وكانت المحكمة  ،    عدم الأخذ بها 

الأدلة التي استندت إليها في ذلك  ، وكانت    اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته 
لا يعدو أن يكون محاولة    في هذا الشأن ن  و ، فإن ما يثيره الطاعن   سائغة ومقبولة في العقل والمنطق 

لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان  
 .   مام محكمة النقض قبل إثارته أ ت   ، وهو ما لا   المحكمة بالدليل الصحيح 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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، وأنها في    ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة  لما كان  -22
لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة ، فإن ذلك مردود أنه    ممارسة للجنس حقيقتها  

بها   وثقت  التي  الثبوت  بأدلة  أخذاً  الدعوى  لواقعة  الحقيقية  الصورة  استخلاص  في  الموضوع 
كما هو الحال في   -ها في ذلك سليم  ؤ واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضا

 هذا الصدد غير سديد . ويكون النعي عليه في  -  الدعوى 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر   - 32 أن   من  الموضوع  محكمة  حق  من  الشهود    أن  أقوال  من  تستخلص 

الدعوى   لواقعة  الصحيحة  الصورة  البحث  بساط  على  أمامها  المطروحة  العناصر  وسائر 

  اً ئغ أخرى ما دام استخلاصها سا صور  حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من  

كما هو الحال في    - في الأوراق    إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها   مستنداً 

وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود    - الدعوى المطروحة  

لتع  محل  ثمة  يكون  لا  فإنه  المحكمة  ي الإثبات  اعتنقتها  التي  الواقعة  في صورة  الحكم  يب 

كم من تصوير  إليه الح   ى ن مفاد ما تناه إ إذ  ،  واقتنعت بها بدعوى أن للواقعة صورة أخرى  

، وكان اطمئنان    . لما كان ذلك   الواقعة هو اطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير 

طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  ا المحكمة إلى أقوال المجني عليهما يفيد أنها  

التي يؤدون فيها    لحملها على عدم الأخذ بها  ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف 

تهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة  شهاد 

  - بفرض صحة وجوده    - ، وكان التناقض في أقوال المجني عليهما    إلى محكمة الموضوع 

الحكم ما  فيه    لا يعيب  تناقض  أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا  الإدانة من   دام قد استخلص 

ن أقوال المجني عليهما لا يعدو  أ فإن ما يثيره الطاعن في ش   -   ى كما هو الحال في الدعو  - 
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أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا  

 .    تجوز إثارته أمام محكمة النقض 

 ( 5/2/2023جلسة  – 91لسنة  1393) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -24
يؤدي إليه اقتناعها وأن    المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما

إلى أدلة مقبولة في العقل    مستنداً   تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً 
ا  ه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون في  والمنطق ولها أصلها في الأوراق

طرحت  ا، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها    الشهادة متروكة لتقدير محكمة الموضوع
، وأن إمساك الضابط عن ذكر   جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

، ولما    أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى 
، فإن ما يثيره الطاعن من    الضابط وصحة تصويره للواقعةكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال  

 . يكون له محل منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا 
 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر   من المقرر  -25

العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن  
تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل  

فيها  والمنطق ولها أصلها في الأوراق ،   التي يؤدون  الظروف  الشهود وتقدير  أقوال  وأن وزن 
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ،  
إليه دون رقابة من محكمة   الذي تطمئن  التقدير  تقدره  الموضوع  الى محكمة  كل ذلك مرجعه 

حصوله ــــــ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص   النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود ــــــ بفرض
الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من  
أقوال الشهود وخلا ما حصله من شائبة التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص  
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الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز   لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير 
 مجادلتها فيه . 
 ( 2/2023/ 6جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم )   

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    الموضوعمحكمة    من حق   لما كان   - 26

المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها  
  ىما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ف  ،   وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى 

فيها  وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون    ن ، وأ  الأوراق   ىفالعقل والمنطق ولها أصلها  
كل  ،   شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات 

 ،  الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليهذلك مرجعه إلى محكمة  
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها  فإن ذلك    ،  وهى متى أخذت بشهادتهم

شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها    ى ، وأنه لا يشترط ف   على عدم الأخذ بها 
  ى ن تؤدأن يكون من شأن تلك الشهادة أ  ىبل يكف   ،   قيبأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دق
الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي    حكمةإلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه م

  - بفرض حصوله    - ، وأن تناقض أقوال الشهود    رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها 
، وأن    استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه  دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم   ما   ،   لا يعيب الحكم 

دامت قد  ما  ، لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم هموجود خصومة قائمة بين الشهود وبين المت
، وأنه    لى شهادتهم وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها إأفصحت عن اطمئنانها  
دامت   ما   ،   أورده من أقوال شاهد آخر   بيان شهادة الشهود إلى ما   ى ف لا يعيب الحكم أن يحيل  
  ى، ومن ثم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته ف  إليه الحكم منها   أقوالهم متفقة مع ما استند 
  ى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثان   ى بيان أقوال الشاهد الثان

بيان أقواله إلى ما حصله من  ى إذ إن مفاد إحالة الحكم ف  - ذلك على فرض صحة    -قول آخر  
قضائه إلى ما زاد فيه هذا الشاهد من أقوال   ى ف   يستند أنه لم  فيه    أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا 

طراح ما  االموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه و  حق محكمة وطالما أن من  
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، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف   . لما كان ذلك  حكمها  ىعداه دون أن يعد هذا تناقضاً ف
بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها وأورد   تناعهعن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واق

أقوال   ىصورة الواقعة وتشكيك ف  ى ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة ف  ير تناقضأقوالهم بغ
الصورة الصحيحة    صاستخلا  ى حق محكمة الموضوع ف  ى ف  ىالشهود إنما ينحل إلى جدل موضوع 

الدعوى  أدلة  وتقدير  ما    ،  للواقعة  أو  وهو  فيه  تجوز مجادلتها  الموضوع ولا  به محكمة  تستقل 
 .   النقض ه أمام محكمة مصادرة عقيدتها بشأن 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   من المقرر -27  
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأن  
تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  

الأوراق   في  أصلها  ولها  فيها  والمنطق  يؤدون  التي  الظروف  وتقدير  الشهود  أقوال  وكان وزن 
الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت  
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت  

وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من    –ول  شاهد الإثبات الأ  – إلى أقوال الضابط  
منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون  

 له محل .
 ( 2023/ 2/3ق جلسة  89لسنة  12708) الطعن رقم  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تعديل وصف التهمة: ثانيا  :  
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة    لما كان  -1

على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها  
وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك  

المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة ما دام أن الواقعة  
كما هو    -التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة شيئاً  

إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً    - الحال في الدعوى المطروحة  
كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج عن واقعة الدعوى أو افتئاتاً على  على الواقعة  

 لا يكون مقبولًا .   " قصد التبني "حق مقرر للمتهم ، ومن ثم فإن تعييب الحكم لاستبعاده 
 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ما تنعاه الطاعنة على قيد ووصف النيابة العامة للواقعة ببطلانه لا يعدو لما كان    -2

  أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ،
فضلًا عن أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل  
  المسند إلى المتهم بل إن من حقها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ،

 ومن ثم فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير قويم .
 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة    لما كان  -3

الت بورقة  أو  الإحالة  بأمر  وردت  الواقعة  كما  على  تطبق  أن  واجبها  أن  بل  بالحضور  كليف 
المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من  
شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى  

قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها في موضوع الدعوى  أنه الوصف القانوني السليم دون أن يعتبر  
من تغيير المحكمة وصف التهمة بإضافة وصف   – قبل نظرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن  
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يكون في غير    -تشكيل جماعة إجرامية للاتجار بالبشر مما يفصح عن نيتها في معاقبته  
 محله .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير آراء الخبراء:  ثالثا  : 
أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات    من المقرر  -1

لتقرير   التدليلية  القوة  تقدير  الحرية في  كامل  لها  التي  الموضوع  إلى محكمة  ومطاعن مرجعه 
الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، كما أنه  

المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة   من المقرر أن الأصل في 
عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين  
ينص عليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ  

في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة    كل دليل منها ويقطع 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما  
قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط  

ن صريحاً دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص في الدليل أن يكو 
على   النتائج  وترتيب  والقرائن  الظروف  من  للمحكمة  تكشف  بما  الاستنتاج  طريق  عن  ثبوتها 
المقدمات ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات  

بق أصوات وصور الطاعنين في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون  وما انتهى إليه من تطا 
بها من النيابة العامة المختصة ورد على الدفع ببطلان تلك التسجيلات وتفريغها رداً سائغاً يتفق  
وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنان المحكمة لما أثبت في تفريغ هذه الأشرطة ، وكان من  

قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء  المقرر أن الهدف الذي  
التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بتلك الأشياء  

فإن قصد    – كما هو الحال في الدعوى المطروحة    – والأدلة ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك  
إن ما يثيره الطاعنون من تشكيك في مؤدى هذه التسجيلات الشارع يكون قد تحقق ، ومن ثم ف

وتفريغها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما 
 لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . 

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم التعويل على تقريري اللجنة الطبية    لما كان  -2
في قوله : ) ... وكانت    –انونية  بعد أن عرض لأحد المبادئ الق  –وخبير الأصوات واطرحه  

هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الخماسية المنتدبة من النيابة العامة  
والسالف الذكر بأدلة الثبوت وهذه النتيجة التي انتهى إليه التقرير تتفق مع الدليل القولي المستمدة 

لتحريات وكذا من تسجيل المكالمات ومراقبة اللقاءات  من أقوال شاهد الإثبات الأول وما جاء با
وما انتهى إليه كل من تقرير لجنة خبراء الأصوات ولجنة الأدلة الجنائية ولجنة المساعدات الفنية  
بوزارة الداخلية والسالف الإشارة إليها جميعاً بأدلة الثبوت والتي تطمئن إليها المحكمة كذلك لذات  

أدلة اللجنة الطبية الخماسية ، إذ إن المحكمة تقطع من الوقائع ما ثبت  أسباب اقتناعها بتقرير  
لديها والقرائن التي استخلصتها وترتيب النتائج على المقدمات بصحة هذه النتائج التي انتهت  
إليها تلك التقارير وبصحة إسناد الأفعال التي أتاها المتهمون ، وترتيباً على ذلك فإن ما يثيره  

ا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في أدلة الدعوى التي وثقت فيها  الدفاع في هذ
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما    .  المحكمة واطمأنت إليها ( 

يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأنها الخبير الأعلى  
تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، ولها كامل    في كل ما تستطيع أن

الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها  
في تقدير الدليل ، وهي لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على  

الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم  الطعون  
تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة دفاع الطاعنين بأسباب  
سائغة ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات وأخذت  

، فإن النعي بعدم كفاءة أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق  بهما  
الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يخرج عن كونه جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع  

 في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن    آراء تقدير    لما كان  -3
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه    الموضوعمرجعه إلى محكمة  

مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكان الحكم قد كشف عن    يُقبلفي ذلك شأن سائر الأدلة ولا  
لت عليها ، فإن ما    الطب رير  اطمئنانه إلى ما حواه تق الشرعي واتساقه مع باقي الأدلة التي عوَّ

الحكم   على  الطاعنون  الصدد    فيينعاه  عدم  أنه    – هذا  مع  الشرعي  الطب  تقرير  ل على  عوَّ
 .   سديدغير  -صلاحيته كدليل 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه أن    من المقرر  -4

ذلك  ، شأنه في    محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير 
، ولا    ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه   شأن سائر الأدلة

، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود   ، وإذ كان ذلك  تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير
ضمنته عن  سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي واستندت إلى الرأي الفني الذي ت

، فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه   الثاني إصابات الطاعن 
، وهي غير ملزمة بإجابة طلب الدفاع ندب الطب الشرعي لإعادة الكشف    أمام محكمة النقض 
 .   الإجراء ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا    على المتهم الثاني 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  



403 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 سلطتها في تقدير أقوال الشهود: رابعا  : 
أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى اطمأنت    من المقرر  -1

ل    –فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم    ،إلى صدقها ومطابقتها للواقع     – ضمن ما عو 
في الإدانة على أقوال الطاعنة الأولى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا  

 نقض .  جوز إثارته أمام محكمة ال ت
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص   من المقرر  -2

  ، الدعوى  الواقع في  الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل  تلك  أن   عن آخر متى رأت 
فمتى  ،  إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها  

ها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل  صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقت
 عليها ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -3 أي مرحلة من    من  الشاهد في  أقوال  التعويل على  الموضوع  لمحكمة  أن 
ا بيان العلة أو موضع  التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون  الدعوى  مراحل   لدليل من أوراق 

ما دام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن السادس عشر لا يماري في أن ما نقله الحكم من  
، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال   أقوال شاهد الإثبات .... له أصل ثابت في الأوراق 

ت إليه المحكمة وعولت عليه  الشاهد على الرغم من عدوله عنها بعد ذلك ، إذ العبرة بما اطمأن
مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن سالف الذكر في هذا الصدد ينحل إلى  
جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز 

 إثارته أمام محكمة النقض . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها    لما كان  -4
 أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلًا أساسياً  معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا 

على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى  
الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة العامة والمحادثات الهاتفية  

اتف المحمولة لبعض الطاعنين ومن الاتصالات الالكترونية على الهواتف  المضبوطة على الهو 
المضبوطة بحوزة الطاعن السادس والعشرين ومن تقرير خبير الأصوات والأدلة العامة المستمدة 
من الاتصالات المخزنة على هواتف بعض الطاعنين ومن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة  

وال بعض الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ولم يتساند في ذلك إلى  الصحة ومما تضمنته أق
التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسول لإصدار الإذن بالتسجيل والتصوير ، وإن ما ورد بأقوال 

في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط    –عضو الرقابة الإدارية    –شاهد الإثبات الأول  
موضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فإن النعي في هذا  يخضع لتقدير محكمة ال
 الشأن لا يكون سديداً .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بما   لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق   لما كان  -5
قضائها بالإدانة   ستند إليها ، وفيشهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم ت
هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى   لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوال

 الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .  
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 في ذات المعنى:
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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البي ن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من  لما كان -6
تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من شهادتي ميلاد المجني  
عليهما ومحضر العرض وتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي المبدئي ومعاينة النيابة العامة ،  

قوال شاهد الإثبات الرابع في شأن التحريات إنما هو قول للضابط يخضع لتقدير  وأن ما ورد بأ
المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير  

 محله .  
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
كان  -7 أي  الب  لما  الـمحاكمـة  محـاضر جلسـات  من  أقـوال    نن  إلى  استمعت  الـمحكمة 

الرقـابة الإداريـة   الـواقعـة    الذيو   –الشـاهد الأول    – عضـو  بشهادته عن  في حدود ما    -أدلى 
ت والأشخـاص ، وأحال في بعض أقـواله لمـا  يالمـا قـرره من كـثرة المأمور   -سمحت به ذاكرته  

شيء يتصل بقـالـة الشـاهد بنسـيان  على    ي شـهد به في التحقيقـات ، ومضت المرافعـة دون أن تلو 
فقد بـات  ،  الـواقعـة ، واستعملت الـمحكمـة حقَّها في التعـويل على أقـواله في التحقيقـات وبالجلسـة  

  مـعه غيـر مقبـول من الـطاعن السادس قوله بأنَّ الشـاهد الأول قـرر بالـجلسـة عدم تذكره للـواقعـة ،
 الـخصوص في غير محله . ومن ثمَّ يـكون منعـاه في هذا 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد   البي ن من   لما كان  -8

بارتكابه  ضابط الواقعة  ل ند إلى ما أقر به  الثاني على نحو مستقل بل است  ه علي  مإقرار المحكو من  
هو مجرد قول   اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما  دالجريمة بمشاركة الطاعن وهو بهذه المثابة لا يع

، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله  للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه  
 هذا الشأن . الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في 

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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المقرر  -9 بنصاب    من  الجنائية  المحاكمات  الجنائي في  القاضي  يقيد  لم  الشارع  أن 
معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه 
الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا  

فايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة ينال من سلامة أقواله وك
شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير  

 .   الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددد

أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم   رقر  من المُ   -10
كما    -دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه    ما

إلى أقوال    -في نطاق سلطتها التقديرية    -  اطمأنت وكانت المحكمة قد    -هو الحال في الدعوى  
، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة    ل الحكم أقوالهم بما لا تناقض فيهشهود الإثبات ، وقد حصَّ 

الصدد  ف تناقض  التعويل  –ي هذا  المجني عليهم رغم  أقوال  يضحى محض جدل    -ها  على 
 .   أمام محكمة النقض  تجوز إثارتهموضوعي في تقدير الدليل لا 
 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
للمحكمة  آ  ىهم علتقول م  نَّ أ  من المقرر  -11 تُ أخر شهادة يسول  في  ل عليها  عو ِ ن 

بأقوال المتهمة في حق    خذالألمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في    نَّ أوكان الأصل    ،   دانةالإ
وكان    ،   صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع  ى لإ نت  أ طما  ى مت  ،  غيرها من المتهمين  ى نفسها وعل

يُ أو مع  أقواله  أتناقض الشاهد وتضاربه في   دامت    ما  ،  عيب الحكمقوال غيره من الشهود لا 
ذ كانت  إو   ،  سائغاً لا تناقض فيه  المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً 

ما ينعاه    نَّ إف،  وردت مضمونها بما لا تناقض فيه  أو   ى المحكمة قد اطمأنت لأقوال المتهمة الأول
 اً . الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 - المرفقة بملف الطعن    - ن من الصورة الرسمية لتحقيقات النيابة العامة  البي    لما كان   - 12
دانة  إول والثاني والأدلة التي عول عليها في  الحكم من أقوال المجني عليهما الأ  هأن ما حصل

ن دعوى  أفإن ما تثيره الطاعنة الثالثة بش،  وراق  صله الثابت في الأأالمحكوم عليهم له صداه و 
نه لما كان من المقرر أن وزن أقوال أ عن  هذا فضلًا .  الخطأ في الاسناد لا يكون له محل  

الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن    ة رجعه إلى محكم م يرها  الشهود وتقد
على الحقيقة   ةرداالشاهد أن تكون و  ةنه لا يشترط في شهادأوكان من المقرر  ، إليه بغير معقب  

ن تلك الشهادة  أثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شإ المراد  
الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر    ةتؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكم  أن

الأدلة التي يعتمد    تكون ولا يلزم أن  ،  مامها  أخرى المطروحة  ثبات الأعناصر الإ   عالذي رواه م
في   الأدلة  ، إذمن جزئيات الدعوى    ةعليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئي

المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته    ةتتكون عقيد  ةتساندة ومنها مجتمعالجنائية م المواد  
إلى ما قصده   ةمؤدي  ةدون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحد  ةعلى حد

 في اقتناع المحكمة واطمئنانها .   ةالحكم منها ومنتج
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر  من المقرر -13

الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها   المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  

أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع   وزن  ، وأن  لأوراقوالمنطق ولها أصلها في ا 
، والأصل أنه متى أخذت    تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب

لحملها على  المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  
وأن    ،   وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ،    عدم الأخذ بها 

به اقتنعت  بما  إن تعددت وبيان وجه أخذها  الشاهد  بل    المحكمة غير ملزمة بسرد روايات   ،
أقوال الشهود وتضاربهم في   تناقض ، وأن   حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه 
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قوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك  أقوالهم أو مع أ
التي   ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة   فيه  تناقض  سائغاً لا الأقوال استخلاصاً  
وجدانها  في  إليها  ،   استقرت  المؤدية  الثبوت  أدلة  الحكم   وأوردت  لتعييب  محل  فلا  ثم  ومن   ،

، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على    الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها  صورة في
، ومن ثم فإن ما يثيره    أقوالهم تناقض أقوال شهود الإثبات الثالث والرابعة والثامن عشر بدعوى 

الطاعنان في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة 
 .   جوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقضت، ولا  وعالموض

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص   من المقرر  -14
، إذ    عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى 

المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها 
،    للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها  

أقوال الشاهدة الرابعة عشر جاءت شهادتها  أن    -  ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص
  لا محل له . - سماعية من نجلها

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من    من المقرر  -15
بيان العلة أو موضع   التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون  الدعوى  مراحل   الدليل من أوراق 

في أن ما نقله الحكم من اقوال شهود    ن ، وإذ كان الطاعنان لا يماريا ما دام له أصل ثابت فيها 
، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه   الإثبات الثالث والرابعة والثامنة له أصل ثابت في الأوراق

العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه  ، إذ    من عدولهم عنها بعد ذلك بأقوالهم على الرغم  
الذكر في هذا الصدد ينحل إلى    ان سالفاومن ثم فإن ما أثاره الطاعن  ،   مما آنست الصدق فيه 

جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز 
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رر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في  ، وكان من المق  كان ذلك  . لما  إثارته أمام محكمة النقض 
يراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه  إ

 ،  الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم 
عتمد على ما تطمئن إليه من أقوال ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن ت

، ومن ثم   الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها
 فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ا بأسباب طعنهما أن شاهد الإثبات الثالث قد حكم عليه  ي الطاعنان لم يدع  لما كان  -16
لنيابة العامة ، ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم  بعقوبة الجناية وأنه شرع في تنفيذها قبل سؤاله أمام ا 

من قانون العقوبات ، لما هو مقرر من أنه لا يوجد في القانون ما    25الفقرة الثالثة من المادة  
يحول دون سماع شهادة الشاهد مع تحليفه اليمين القانونية ما دام أن هذا الشاهد لم يكن عند  

وبفرض    -تنفيذها   عليه بعقوبة الجناية وأنه شرع في أداء شهادته أمام النيابة العامة قد حكم  
فإنه يجوز سماعه على سبيل الاستدلال ويجوز للقاضي الأخذ بأقواله التي يدلي    -تحقق ذلك  

بها إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه وغاية  
هذه الأقوال كي يكون القاضي أكثر احتياطاً في  ما في الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلي  

تقديرها وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها أو اطراحها فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص  
اليمين في خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفي نظر  

  ىإذ لا يجوز أن يترتب البطلان عل،  رها للقاضي  القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقدي
  ى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملًا للشهادة عل   ى قض    سبيل الاحتياط   ى عل اتخاذ ضمان  
 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله .  قول الصدق ، 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ي اعتمد عليها  تأنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد ال  من المقرر  -17
ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد  ،  الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها  

طرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من الأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها  
دليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد  حرية في تجزئة ال

مسخ لها بما يحيلها عن  أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو  
ومن ثم فإن ما ينعاه    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة   - معناها أو يحرفها عن مواضعها 

الموافقات على زراعة الأ أقوال أعضاء لجنة  عضاء  الطاعنان على الحكم من إغفاله تحصيل 
جراء تلك العمليات تم  إ، وشهادة شاهد الإثبات التاسع عشر بشأن أن إصدار الموافقات و   البشرية

 وفق الشروط المتطلبة قانوناً لا يكون له محل .  
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92 لسنة 5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو   من المقرر  -18

المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها 
،    دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث  على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما 

سة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهد  وكان الثابت من مطالعة محضر جل
الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له  

على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل صراحة عن    يأن ينع  -من بعد    -
   . يره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محلومن ثم فإن ما يث، سماعه 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب   من المقرر   - 19
بورقة مكتوبة    ، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الشاهد بالتحقيقات مستعيناً  طبيعة الدعوى 

 غير محله .   ي هذا الخصوص ف   ي ول ف لأ ويكون منعى الطاعن ا ،  فهذا حسبها    - على فرض حصوله    - 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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،    للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة  لما كان  -20
ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن الثالث في هذا  

  . لتعلقه بالموضوع لا بالقانون  الخصوص لا يكون مقبولاً 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -21 وتعويل    لما  فيها شهادتهم  يؤدون  التي  الظروف  وتقدير  الشهود  أقوال  وزن 

الشبهات كل ذلك مرجعه إلى    القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
، فلها أن تأخذ من    محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه

، وفي اطمئنانها    الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته 
طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم  اإلى أقوال الشهود ما يفيد أنها  

بها  قد   الأخذ  المحكمة  دامت  ما  الحكم  يعيب  لا  أقواله  في  وتضاربه  الشاهد  تناقض  وكان   ،
محكمة قد ، وإذ كانت ال  استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
، فإن ما يثيره الطاعن    اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأوردت مضمونها بما لا تناقض فيه

الموضوع   الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في حق محكمة  تقدير الأدلة    فيفي هذا 
ن لقبول  أنه يتعيَّ   عن . هذا فضلًا   لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض  القائمة في الدعوى وهو ما 

، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى    ما يرمي إليه مُقدمهبه  وجه الطعن أن يكون واضحاً مبيناً  
، وكان الطاعن لم    وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً   المطروحة

، فإن منعاه    عليه بل ساق قولًا مرسلاً   ييكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال المجن
 .   في هذا الشأن يكون مُجهَّلًا ومن ثم غير مقبول

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البيِ ن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد   لما كان  -22
الشرطة تحريات  أقوال    ،  من  على  قضاءه  أقام  الإثباتوإنما  المباحث    شهود  وإقرار  وضابط 
وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط    الطاعنين الأول والثالثة
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في هذا الصدد    ون ، فإن ما يثيره الطاعن  ة التي أفصحت عن اطمئنانها إليهيخضع لتقدير المحكم
 .  يكون في غير محله

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من   من المقرر  -23
ولا يؤثر في هذا النظر    ،  ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها  ،  أقوال شاهد آخر

ذلك أن لمحكمة الموضوع في   ،  اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم
سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي  

ن مدونات الحكم  ، وكان يبين م  لما كان ذلك  .طراحها  اعدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد  
المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشاهدة الثالثة إلى ما حصله من أقوال شاهدة الإثبات  
الثانية ، وكان يبين من الاطلاع على صورة المفردات المضمومة أن أقوال الشاهدة سالفة الذكر  

ثم فإن دعوى القصور   ، ومن  من أقوال شاهدة الإثبات الثانية و   تتفق في جملتها وما حصله الحكم
   . الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة و في التسبيب 

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر   المقررمن  -24
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن    المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة

دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل    تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما 
، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها    وراقالأ  ي والمنطق ولها أصلها ف

فإن ذلك يفيد أنها اطرحت  ،  ومتى أخذت بشهادة شاهد    ،   الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت  ،  جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  

الطاعن من منازعته في صورة الواقعة  فإن ما يثيره  ،  ة تصويره للواقعة  إلى أقوال الضابط وصح
  . بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل  

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



413 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح    لما كان  -25
مهمته ، وكان من المقرر أن وزن أقوال   يختاره لمعاونته فا  يالذ  يعنها رجل الضبط القضائ 
ومتى أخذت    ،  يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع  التيالشهود وتقدير الظروف  

جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم    اطرحتيد أنها  فإن ذلك يف   ،  بشهادة شاهد
فإن ما   ،  الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة

  .القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات لا يكون له محل  فييثيره الطاعن من منازعة 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن أقوال متهم على متهم آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسول للمحكمة   من المقرر   - 26

ل عليها في الإد  انة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال  أن تعو 
 الحكم بإقرار المتهمين الثالث والرابع على ارتكابه الجرائم المسندة إليهم معه يكون غير سديد .  

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

اعتمد عليها    التي إيراد النص الكامل لأقوال الشهود    أنه لا يلزم قانوناً   من المقرر   - 27
 ،   لشاهد على المحكمة إسقاطها بعض أقوال ا  ي النع ، ولا يقبل    أن يورد مضمونها   ى بل يكف   ،   الحكم 

لما للمحكمة من    ،   طرحت ما لم تشر إليه منها ا أنها    ى لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعن 
، ما دام أنها قد    تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به   ى حرية ف 

يحيلها عن    ما تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها ب   ى ف  أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها 
، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود   معناها أو يحرفها عن مواضعها 

من قانون الإجراءات الجنائية من بيان    310المادة    ى استوجبه ف   الذي ثبات يحقق مراد الشارع  الإ 
ولم يجهل بها   وافية يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة    التي مؤدى الأدلة  

 .    غير محله   ى هذا الشأن يكون ف  ى على الحكم ف   النعي فإن    ،   أو يحرفها عن مواضعها 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن    لما كان   - 28
  ،  قبولةسناد ومخالفة الثابت بالأوراق تكون غير مالإ  ىالخطأ ف  ى عليه بدعو   يفإن النع  ،   منها 
،   استخلصه الحكم منها  يالطاعنين أرادوا لتلك الأقوال غير المعنى الذ لا يغير من الأمر أن  و 

ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم سياقها  
  ى كما هو الحال ف   - ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها    ،   وتستشف مراميها
  .   هذا الصدد ولا محل له   ى على الحكم ف   ي ومن ثم يضحى النع   - الدعوى المطروحة  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

في نطاق سلطتها    -الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة    كانلما    -29
إلى أقوال شاهدتي الإثبات الأولى والثانية وصحة تصويرهما للواقعة ، واستخلص    -التقديرية  

منها ومن باقي أدلة الدعوى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعنين ، فإنه لا يكون مقبولًا من الطاعنين  
م على عدم معقولية تصوير هاتين الشاهدتين للواقعة ، وكان لا يعيب الحكم تناقض دفاعهما القائ

طالما استخلص    - بفرض وجوده    –رواية الشاهد في بعض تفاصيلها أو مع غيره من الشهود  
  - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وبما لا يماري فيه الطاعنان  – الحقيقة من تلك الأقوال  

لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، كما  استخلاصاً سائغاً  
أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، ومن ثم ، فإن  
ما يُثيره الطاعنان في هذا الشأن من منازعة في صورة الواقعة وفي القوة التدليلية لأقوال الشاهدتين  

ووجود خلافات    - الذي لم يكشفا عن أوجهه    –لتعويل عليها بقالة عدم المعقولية والتناقض  وا
بينهما وبين الطاعنين لا يكون سديداً ، إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلًا موضوعياً في تقدير  
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ،  

لم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعنين إلى أن يرد استقلالًا على ما أثاراه  و 
مناحيها   في  بمتابعتهما  المحكمة  تلتزم  لا  التي  الموضوعية  الدفاع  أوجه  من  الصدد  هذا  في 

اً من أدلة  والمتعلقة بكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكارهما له وانقطاع صلتهما به ، إذ الرد يُستَفاد ضمن
الثبوت التي أوردتها ووثقت بها ، هذا إلى أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن  
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واطرحه بردٍ  سائغ ، ولا تثريب كذلك على المحكمة إن هي أعرضت عما قدمه الطاعنان من  
لو حملته  مستندات تأييداً لهذا الدفاع ، لما هو مقرر من أنه يحق لها الالتفات عن دليل النفي و 

أوراق رسمية ، طالما يصح في العقل ألا يكون ملتئماً مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي  
   أدلة الدعوى ، وهو ما يكون معه كافة ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . 

 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددد

أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر    من المقرر  -30
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن  
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل  

، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها  والمنطق ولها أصلها في الأوراق  
الشهادة متروكٌ لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت  
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر  

الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ،    أسماء أفراد القوة المرافقة له عند
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن كل ما يثيره  
الدليل وهو ما تستقل به محكمة  الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير 

 قيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة ع
 ( 16/2/2023جلسة  – ق 91لسنة  3892الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
خر متى اطمأنت  آمتهم    ى أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم عل  من المقرر  -31

ل   إلى صدقها ومطابقتها للواقع ، فإن ما تثيره الطاعنة الرابعة بشأن تعويل الحكم ضمن ما عو 
في تقدير أدلة الدعوى مما لا    موضوعيأقوال الطاعن الثالث ينحل إلى جدل    ىفي الإدانة عل 

 النقض .  يجوز إثارته أمام محكمة 
 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



416 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في    كانلما    -32
آخر دون أن يكون هذا تناقضًا    حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم
في ناحية من أقواله وغير صادق    يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً 

، كما أن لها أن تجزئ تحريات    إلى اقتناعها وحدها  وما دام تقدير الدليل موكولاً   ، في شطر منها
، وإذ كان الحكم قد    للحقيقة وتطرح ما عداه   ها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً منالشرطة فتأخذ  
، فإن قضاء الحكم ببراءة متهمين    على إدانة الطاعن بالجرائم التي دانه بها  سائغاً   دلل تدليلاً 

بلهم للأسباب  إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة قِ   استناداً   -   خرينآ
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا    م بالإدانةلا يتعارض مع قضاء الحك  -   التي أوردها

 .   الصدد يكون في غير محله
 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية: خامسا  :  
ينص    1979لسنة    48الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  قانون المحكمة    لما كان  -1
المادة   أنه    29في  على  ذات  )  منه  الهيئات  أو  المحاكم  إحدى  أمام  الخصوم  أحد  دفع  إذا 

الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع 
ي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك   جِدِ 

وكان    ( ذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن  أمام المحكمة الدستورية العليا فإ
بشأن    1972لسنة    46من القانون رقم    16هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة  

بتقدير   المختصة  الجهة  الموضوع وحدها هي  المعدل ، ومفادها أن محكمة  القضائية  السلطة 
لأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن ا

البي   تقديرها ، وكان  لها ومتروك لمطلق  الدستورية جوازي  فيه أن  بعدم  المطعون  الحكم  ن من 
أن الدفع بعدم   -إلى ما أوردته من أسباب سائغة    استناداً   -المحكمة في حدود سلطتها قد قدَّرت  

ه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية  الدستورية غير جدي ورأت أن
 فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس .  ، العليا 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
بإصـدار قـانون الـمحكمـة الدستـوريـة العليـا    1979لسـنة    48القـانون رقم    لما كان  -2
الـمحكمـة الرقـابـة القضـائيـة على دستـوريـة القـوانيـن  هذه  تتـولى    : )   على أن  29المـادة    ي نصَّ ف

مام إحدى  أإذا دفع أحد الـخصوم أثنـاء نظـر الـدعوى    - ..... ب  - أ  ي الـوجـه التال   ى والـلـوائح عل
قـانون أو لائحة ورأت    يبـعدم دستـوريـة نص ف  يالـمحاكم أو الـهيئـات ذات الاختصـاص القضـائ 

اد لا ، أجلت نظـر الـدعوى ، وحددت لمـن أثـار الدفـع ميـع  يالـمحكمـة أو الـهيئـة أنَّ الـدفع جد ِ 
يجـاوز ثلاثـة أشـهر لرفـع الدعـوى بذلك أمام الـمحكمـة الـدستـوريـة العليـا ، فإذا لم تُرفـع الدعـوى  

  ي وكان مفاد هذا النص أنَّ محكمـة الـموضوع وحدهـا ه  (ن لم يـكن  أر الـدفع ، كـاعتبالـميعاد    يف
 وقف الـدعوى الـمنظـورة أمامهـا ، ب  الأمر  الجهـة المختصـة بتقدير جديـة الـدفع بـعدم الدستـوريـة وأنَّ 

لـها ، ومتروك لـمطلق تقـديرهـا ، وكان يُبيَّـن    ي وتحديد ميـعاد لـرفع الدعـوى بعدم الدستـوريـة جواز 
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حدود سلطتهـا التقـديريـة رأت أنَّ دفع الـطاعنيـن بـعدم    ي من الـحكم الـمطعون فيـه أنَّ الـمحكمـة ف
، ولا محل لـوقف الـدعوى الـمنظـورة أمامـها لرفـع الـدعوى بـعدم الدستـوريـة    ي الدستـوريـة غير جد ِ 

 لا يـكون سديداً .  هذا الشأن يأمام الـمحكمـة الـدستـوريـة العليـا ، فإنَّ ما يثيـره الـطاعنـون ف
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ها في تقدير الارتباط: سلطت سادسا  : 
من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد    32مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة    لما كان

انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة  
وأن تقدير قيام الارتباط  ،  سلفاً  الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها 

بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا مُعقب متى كانت  
كما هو الحال في    -وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه  

أعمل الارتباط بين  أن الحكم    –  ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن السادس   - الدعوى المطروحة  
 غير سديد .   -  الجرائم دون أن يدلل على وجود ذلك الارتباط

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير الدليل:سابعا  :  
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو    لما كان   -1

يؤدي فيها شهادته وتعويل    التي قرينة ترتاح إليها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف  
هذا مرجعه إلى    القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل 

تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما    في لها أن تعول  التي تلك المحكمة 
ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وإذ كانت المحكمة  

لطاعنة  أجراها ، فإن ما تثيره ا   التي قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وإلى تحرياته  
تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته   في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً    في 

   أمام محكمة النقض . 
 ( 2010/ 1/7جلسة  –ق   79لسنة  11268) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ر  -2 رَّ ة إسناد التُهْمَّة إِلى المُتَّهَم كَي    ي أَنَّهُ يَكف  مِنْ المُق  أَنَّ يَتَشكَّك القَاضي فِي صِحَّ
 ملاك الَأمر كُلَهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِهِ ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ  بِالبَراءَةِ ، إِذْ  ييَـقض

وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ    ،بَصَرٍ وَبَصِيرَّةٍ وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلَهُ  
الثَامن إِلى الَأخير عَلْى قَوْلِهِ ) وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة  المَطْعون ضِدَهُم مِنْ  

خرين وهو الاتهام باتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن  الآ
المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملًا تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي  
تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج  
أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهى أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور  

فإنه لا يمكن أن تُأول هذه النية  ،  هزلهم جد وجدهم جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج  
ظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو  ال

له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق  
أفعال جريمة   فعلًا من  بذلك  ارتكب  أنه  يتصور  فإنه لا  لشقيقه  بإدانتها لاختيار زوجة  الحكم 

وعلى المتهمين الآخرين    -على ما سلف    -الاتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج  
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اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة  
الاتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة  

دَ فِي مُدَوَنَاتَهُ  إ وَعَلْى خِلَاف زَعَم    -ليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم ( وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَوْرَّ
الطَّـاْعِنَة   مِنْ    -النِيَابَّة  صَادِرَّة  قَضَاءِهِ وَهى  فِي  عَلْيها  لَ  وَعَوَّ إِليها  أَشَارَ  وَالتي  ة  الشَهَادَّ مُؤَدَى 

يَّة  سعوديَّة بِالقَــاهِــــرَّة تـُفيد أَنَّ المُـــتَّـــهَـــمَ التَاسِع .... لَديه مُعَامَلَّـةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهور السِـفَــارَّة ال
ة .... وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي .... وَكَاْنَ مَفَادُ مَا   مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّ

م أَنَّ المَحْكَمَّةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون  تـَقَـدَّ 
ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصْدَهُم إِلى الِإسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الِإجرامي  

سَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَّةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَىَ  وَهو الاتجار فِي البَشَرِ أَو مُ 
  بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَّة ، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَّة ، وَيَـكْون مَعه مَا

د يُعَّد نَعياً عَلْى تـَقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلًا مَوْضُوعياً  تَنعاه النِيَابَّةُ العَامَّةُ فِي هَ  ذا الصَدَّ
النَّـقْض   مَحْكَمَّة  لَدى  يُـثـَار  يَصِحُ    ،لُا  بَعد    -وَلَا  بِالبَرَاءَةِ    -مِنْ  قَضَائِها  المَحْكَمَّةِ  عَلْى  النَعي 

لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الَأمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما  
 أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلَهُ .  

 ( 910ص  64س  14/11/2013جلسة  –ق   82لسنة  6772طعن رقم ال )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الموضوع بناءً على    يأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاض   من المقرر  -3
بدليل معين إلا في   المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ  الأدلة المطروحة عليه بإدانة 
الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي  

المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة  بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه . لما كان ذلك ، وكانت  
التي أوردتها ومن بينها اعتراف المتهمة الثانية بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد  
لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ،  

 ويكون منعاه غير سديد .  
 ( 21/1/2018جلسة  –  ق 87لسنة  15389) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع   من المقرر  -4
ت حسب  عقيدتها  تكوين  في  حرة  وهى  وعدم وحدها  متهم  إلى  بالنسبة  إليها  واطمئنانها  قديرها 

اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة التي  
أخذت بها بالنسبة للطاعن دون المتهمين اللذين قضت ببراءتهما ، فإن ذلك مما يتعلق بسلطتها  

الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودة إلى  في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره  
في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى  الجدل الموضوعي  
جوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه يكون  توهو ما لا    واستنباط معتقدها ، 
 غير مقبول .  

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المحكمة وفي حدود البي    لما كان  -5 أن  فيه  المطعون  الحكم  أورده  ن من مجموع ما 
من أدلة لا تخرج عن الاقتضاء   سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما ساقته

حبلى عمداً والاشتراك في    ةالعقلي والمنطقي انتفاء أركان جرائم الاتجار في البشر وإسقاط نسو 
تزوير محرر رسمي ، وهو ما يلزم توافره لقيام أي من الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم ،  

 عدم وقوع الجرائم المسندة إليهم ، بما مفاده أن الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس 
فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه  
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم 

ي تقدير الدليل ما دام حكمها لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه ف
 يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، 

كما    – ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام  
ما استخلصته المحكمة من واقع    فإن المنازعة في سلامة  –هو الحال في الدعوى المطروحة  

أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى  
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة  

ام لأن في إغفالها التحدث  ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاته 
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عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وكانت محكمة الموضوع 
من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه  فيما خلصت إليه  
يعدو أن  كون غير ذي محل ، وهو لا  فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ي  واطراح ما عداه ، 

وكان   يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن  

صل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة  ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أ تشير إلى  
احتمالات    إلى المتهم ،  المتهم على  ببراءة  أنها قضت  المحكمة  النعي على  أنه لا يصح  كما 

ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع  
امة على الحكم اطراحه للأدلة  إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ومن ثم فإن نعي النيابة الع

 المستمدة من بعض شهود الإثبات أو تحريات الشرطة يكون في غير محله .  
 ( 2018/ 6/2جلسة  –ق   84لسنة  20253) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
التي استندت إليها    -الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت    لما كان  -6

عن عدم اطمئنانه إلى سلامة    والتي تنحصر في أقوال شهود الإثبات ، أفصح   - سلطة الاتهام  
هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك بقوله ) وحيث إن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى  
فإنها لا   والتحقيقات وتوغلت سيراً عوارها  الأوراق  عن بصر وبصيرة ومحصت محتوی سائر 

ذلك أن المحكمة لا تطمئن  تطمئن إلى أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهم وآية  
إلى أقوال المجني عليهما .... ، .... بقيام المتهم باختطافهما إلى مكان قصي لإجبارهما على  
التسول آية ذلك أن المحكمة لاحظت أن المتهم شبه ضرير وأيد ذلك ما أثبته أخصائي الرمد  

التحريات الى معرفتهم بمستشفى .... وأن اللذين قاما باختطافهما آخرين مجهولين لم تتوصل  
وكذا ما شهد به النقيب .... معاون مباحث قسم .... ومن ثم تلتفت المحكمة عن أقوالهم ، 
وحيث إنه عن ما شهد به الرائد .... رئيس مباحث قسم شرطة السكة الحديد .... فمردود عليه  

والكذب وأنه لم  بأن التحريات ما هي إلا أقوال مرسلة جاءت على لسان مجريها وتحتمل الصدق  
يكشف الستار عن مصدرها وجعلها مجهلة المصدر ومن ثم تلتفت عنها المحكمة وحيث إنه  
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ايذاء ما تقدم وقد تطرق الشك الى الدليل المستمد من شهادة المجني عليهما وضابط التحريات  
أجراه    وقد أصابه العوار ومن ثم يبطل به الاستدلال ولا يصح التعويل عليه ولا على شهادة من

ويضحى والحال كذلك دليل الاتهام قد بات منهاراً متخاذلًا غلفته الشكوك وقوضته الريب وقام  
بشأنه الاحتمال وغاب عنه اليقين مما يتعين معه القضاء ببراءة .... وشهرته .... مما نسب 

يكفي في  من قانون الإجراءات الجنائية ( لما كان ذلك ، وكان  304/1إليه إعمالًا لنص المادة 
المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ،  
إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه 
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض 
المقدمة فيها وانتهت بعد أن   بها وبالأدلة  الدعوى وألمت  بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف 
وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها 

ة على  الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العام
الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل ، وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة  

 النقض . 
 ( 6/3/2018جلسة  –ق   86لسنة  4301) الطعن رقم 

 ددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
على    أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناءً   من المقرر  -7

احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع  
ك ،  إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذل

وكان الحكم قد تساند كذلك تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده إلى تشككه في واقعة الدعوى  
لحمل  تكفي  والتي  أوردها  التي  السائغة  للأسباب  فيها  الثبوت  أدلة  إلى  اطمئنانه  برمتها وعدم 

ده ، ولا النتيجة التي انتهى إليها ، فإنه يكون قد استقام على ما يحمله بالنسبة إلى المطعون ض
ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من التحريات تخطئته    -من بعد    - يجدي الطاعنة  

 في دعامة أخرى بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم في ذلك  
يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي    -على فرض صحته    -
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لحمله ، إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته  
  ، لحمله  وحدها  تكفي  متعددة  أخرى  دعامات  على  أقيم  قد  الحكم  أن  الثابت  دام  ما   معيبة 

 مما يكون معه النعي في هذا الشأن غير سديد .  
 ( 6/3/2018جلسة  –ق   86لسنة  4301) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دد
أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع    من المقرر  -8

اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم  وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة و 
وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد 

منها في حق متهم   ها لا تطمئن إليمن إليه في حق أحد المتهميـن وتطرح  ئفتأخذ منها بما تطم
في  ادقًا  صآخر دون أن يكون هذا تناقضًا يعيب حكمها ما دام يصح فـي العقل أن يكون الشاهد  

فإن    ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولًا إلى اقتناعها وحدها ، 
 لال يكون لا محل له . ما تنعاه الطاعنتان على الحكم من قالة التناقض والفساد فـي الاستد

 ( 2018/ 7/5جلسة  –ق   86لسنة  26958) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى    لما كان   -9
سناد التهمة إلى الطاعنة ،  اأصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة  

الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن   وكان قضاؤها في هذا 
بما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثيرونه في هذا  حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حس

جوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن تالخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعياً لا  
 - من أن المحكمة اعتمدت على أدلة مبنية على الاحتمال    –منعى الطاعنين في هذا الخصوص  

 يكون غير سديد .  
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد    لما كان   -10
سائغ صحة   منطق  في  واستخلصت  الأوراق  في  أصل صحيح  دانت  اإلى  التي  الجرائم  سناد 

الطاعنين بها ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم  
لاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثار  ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض وا

لا يخرج    -بناء الإدانة على الظن والاحتمال وعلى أدلة لا تصلح سنداً    –في هذا الخصوص  
 عن كونه جدلًا موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

 ( 179ص  71س  - 12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها    من المقرر  -11
نانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم  وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئ

اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها وزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه  
تناقضاً  في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا  

شاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق  يعيب حكمها ، ما دام يصح في العقل أن يكون ال 
في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكلًا إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه  

أن    – من بعد    - قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين على مقتضاها ، فلا يعيبه  
طمئنان المحكمة لأقوال الشهود وباقي أدلة الإثبات يقضي ببراءة متهمين آخرين استناداً إلى عدم ا 

  في حقهم للأسباب التي أوردها ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون في غير محله . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه   من المقرر  -12

المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال 
بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم 

التي تكونت لدى القاضي الآخر ، فإن النعي على الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة  
إليه   فيما خلصت  التشكيك  إلى  الدليل يهدف  تقدير  المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلًا في 
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المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد  
 يكون غير قويم .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت    لما كان  -13
المطعون ضدهم بقوله : ) ومن حيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى    فيها برر قضاءه ببراءة

على السياق المتقدم أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وصولًا لإدانة المتقدم ذكرهم غير  
كافية لبلول تلك الغاية لما يلي : بالنسبة لجميع التهم المسندة للمتهمين المذكورين فإنه لما كان  

مقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم  من ال
أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو من التحقيق مستقلًا في تحصيل هذه العقيدة  
بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي  
أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في  
تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على  

 التهمة ،بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلًا أساسياً على ثبوت  
ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على اقتراف المتهمين للتهم المسندة إليهم 
المتقدم ذكرها وانتهى الأمر بانحسار الدليل بشأنها على تحريات عضو الرقابة الإدارية التي لا  

لص رأي  مجرد  تكون  وأن  تعدو  لا  المثابة  بهذه  لكونها  بالإدانة  بمفردها  تخضع  تصلح  احبها 
أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق   إلى  الصحة والبطلان والصدق والكذب  لاحتمالات 
القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو  
نه  فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه ، ولا يجزئ في ذلك ما قاله عضو هيئة الرقابة من أ

استقى تحريات من مصادر سرية لا يمكن البوح بها إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف  
عن دليل بعينه تحققت منه بنفسها . لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام الجنائية تقوم على القطع  
مين  واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين ، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على اقتراف المته

المذكورين للجرائم والتهم المسندة إليهم ، فإنه يتعين والحال كذلك تبرئتهم من التهم المسندة إليهم 
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ولا يقدح في ذلك إقرار المتهم الحادي والأربعين على نفسه بإحضار الدم والتحاليل إلى الحالة  
نه مما تقدم ، وكانت  المرضية التي أجرى لها العملية لعدم اطمئنانها لهذا الإقرار . ومن حيث إ

الدعوى بخصوص المتهمين الثلاثة المذكورين على السياق المتقدم بيانه لا يوجد فيها دليل يصح  
على إدانة المتهمين المذكورين بمقتضاه ، وأن جل ما نسب إليهم قائم على افتراضات وحدس  

من قانون الإجراءات    304/1وتخمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملًا بالمادة  
الجنائية ( لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة  

سناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة  ا
  اطمئنانها في تقدير الأدلة ،وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ  

اختصاص محكمة  من  متهم هو  كل  إلى  بالنسبة  الأدلة  تقدير  أن  أيضاً  المقرر  من  أنه  كما 
الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم  

التحريات فتأخذ منها بما  وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، ولها حق تجزئة  
تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أنها ليست ملزمة  
في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما  

ن من الحكم المطعون م ، وإذ كان البي  يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المته
فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، ولم تتجاوز فيما خلصت إليه  
حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، ومن ثم فإن  

لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا  ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته محاولة  
 تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل    ن المقررم  -14
تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع 
البحث الصورة   العناصر المطروحة أمامها على بساط  الشهود وسائر  أقوال  أن تستخلص من 

يؤد الدعوى حسبما  لواقعة  أخرى  الصحيحة  من صور  يخالفها  ما  تطرح  وأن  اقتناعها  إليه   ي 
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ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ،  
وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم  

ا من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله  مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها  
اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في  

الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق    شهادة الشاهد أن تكون واردة على
بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة 
المطروحة  الإثبات الأخرى  الذي رواه مع عناصر  بالقدر  الشاهد  قاله  به ما  يتلاءم  الموضوع 

كون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع  أمامها ، وأنه لا يشترط أن ت
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً  إذ الأدلة في المواد  الدعوى    في كل جزئية من جزئيات 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي  

ة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في  الأدلة بل يكفي أن تكون الأدل
اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه  
تثيره   التي شهدوا بها ، فإن ما  أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة  إلى 

حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات    من منازعة   ى الطاعنة الأول
أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع 

 ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .  
 ( 21/10/2020جلسة  –ق   88لسنة  1531) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 الإبلال عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله   تأخر الشاهد في  لما كان  -15

اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ،   ما دامت قد أفصحت عن
الخصوص   تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا ذلك أن

 عن الرد عليه .  الموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفتلا يكون مقبولًا لتعلقه ب
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى  مدونات الحكم    لما كان   -16
وأحاطت بالاتهامات المسندة إلى الطاعنين ودانتهم بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على  
بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية  

 عقب .  فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير م
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تقدير الدليل موكولًا لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا    لما كان  -17

من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها  معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم  
من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهما ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الخصوص 

 لا يكون مقبولًا .   -خلو الدعوى من دليل يقيني على مقارفته للواقعة  –
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة    من المقرر  -18

ما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون    المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه
بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح  
إليها دليلًا لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها  

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ  
بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون 
باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها  

ها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن  ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنان
يكون صريحاً دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن  
طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان  

الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث  لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال  
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور  
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ولها أصلها في  والمنطق  العقل  أدلة مقبولة في  إلى  استخلاصها سائغاً مستنداً  دام  ما  أخرى 
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    - الأوراق  

يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من 
الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ،  

حت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطر 
على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه  
أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه  

أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها    قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في
لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم   -بفرض حصوله    -

استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين  
ه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما  عقيدته ، كما أنه من المقرر أنه يتعين لقبول وج

يرمي إليه مقدمه حتي يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة 
الموضوع بالتصدي إيراداً ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها  

قولها مرسلًا مجهلًا ، فإن منعاها في هذا الشأن  عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ، بل ساقت  
لا يكون مقبولًا ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي  
اعتمد عليها الحكم ، بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يُقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض  

منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه ، لما    أقوال الشاهد لأن فيما أوردته
للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ بها ،  
ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها  

وكان    -كما هو الحال في الدعوى المطروحة    -أو يحرفها عن مواضعها    بما يحيلها عن معناها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل  
تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام له مأخذه  

كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الصحيح من الأوراق ، وإذ  
  بتحقيقات النيابة العامة التي حصلها الحكم بغير تناقض وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم ، 
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فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول تصوير للمحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال المجني 
ت وما تثيره بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة  عليها وباقي شهود الإثبا

محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت 
 في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد    لما كان   -19
منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة ،    يالأوراق واستخلصت ف  يإلى أصل صحيح ف
الشأن مبنياً على عقيدة استقرت ف  ي وكان قضاؤها ف وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن    يهذا 

حسبم والاحتمال  الفرض  على  مؤسساً  فحكمها  تًثيره  ما  فإن   ، الطاعنة  إليه  تذهب  هذا    يا 
 الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ـوعيـة  ضمن الـدفـوع المو   ةواقعلبا لةالاتهـام وانتـفاء الص  ي أن الـدفع بنفمن الدمقرر    -20
، وكان لـمحكمـة  الحكم  التي لا تستأهل رداً طـالمـا كان الـرد مستفـاداً من أدلـة الثبـوت التي أوردهـا  

الـموضوع أن تستمد اقتـنـاعها بثبـوت الـجريمـة من أي دليل تطمئـن إليـه طـالمـا أنَّ هذا الـدليل له  
إلا مـا استثنى    –م على اختلاف أنواعها  مأخذه الصـحيح من الأوراق ، وكـان الأصل أنَّ الـجرائ

  ا جـائز إثباتها بكـافة الـطرق القـانونيـة ومنها البينـة وقـرائـن الأحوال ، وكانت جريمت  –بنصٍ خاص  
 الاتجـار بالبشـر حال كون المتهميـن جمـاعـة إجراميـة منظمـة ، والتحريض على ممـارسـة الـدعـارة ، 

اللت بالاشتراك  ديـن    ان وتسـهيلهــا ،  الـسادس  الطاعن  بـهمـا ، وديـن  الـطاعنيـن الأولى والخامس 
  ديـن بـهمـا الـطاعنـة الحاديـة عشـر لا يشملها استثنــاء ،   ان الرشـوة والاختلاس اللت   تا فيهمـا ، وجريم 

م  وكان القـانون لا يشترط لثبـوت تلك الـجرائم وجود شـهود رؤيـة أو الضبط في حالـة تلبس أو قيـا
اعتقـادهـا   تكـون  أن  للـمحكمـة  بل   ، معيـنة  إليـه من    بالإدانةأدلـة  تطمئـن  ـا  ممَّ الـجرائم  تلك  في 

ظروف الـدعوى وأدلَّتهـا ، وكان الأصل أنَّ لـمحكمـة الـموضوع أن تستخلص من أقـوال الشـهود 
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  ي الدعوى حسبما يؤد  وسـائر العنـاصر الـمطروحـة على بسـاط البـحث الصـورة الصـحيحـة لـواقعـة 
دام استخلاصـها مسـتنداً إلى أدلـة    إليـه اقتنـاعها ، وأن تطرح مـا يـخالفـها من صـور أخرى ، مـا

مقبـولة في العقل والمنطق ، ولـها أصلهـا في الأوراق ، وكـان وزن أقـوال الشـهود وتقـدير الـظروف  
قـوالهم مهمـا وُجـه إليـها من مطـاعن ، وحـام  التي يؤدون فيـها شـهادتهم ، وتعـويل القضـاء على أ

حولـها من الشبـهات ، كل ذلك مرجـعه إلى محكمـة الـموضوع تُنـزله المنـزلـة التي تراهـا ، وتُقدره  
اطرحت جمـيع    الذي التقـدير   أنهـا  يفيد  ذلك  فإنَّ   ، بشـهادتهم  أخذت  ، وهى متى  إليـه  تطمئـن 

الاعتبـارات التي سـاقهـا الـدفاع لحملـهـا على عدم الأخذ بـها ، وكان التنـاقض في أقـوال الشـاهد  
دامت الـمحكمـة قد استخلصت    لا يعيب الـحكم مـا  – بفرض حصـوله    –أو تضـاربه في أقـواله  

يقـة من أقـواله استخلاصـاً سـائغاً لا تنـاقض فيـه ، وكانت الـمحكمـة غير ملـزمـة بسـرد روايـات  الحق
الشـاهد إذا تعـددت ، وبيـان وجـه أخذهـا بمـا اقتنـعت به ، بل حسبُهـا أن تـورد منهـا مـا تطمئـن  

مرحل أيـة  في  بأقـواله  تأخذ  أن  ذلك  في  ولـها   ، عداه  مـا  وتطرح   ، التحقيق  إليـه  مراحـل  من  ـة 
والـمحاكمـة دون أن تُبيـن العلَّـة في ذلك ، كمـا أنه ليس في القـانون مـا يمنع الـمحكمـة من الأخذ 
بروايـة ينقـلها شـخص عن آخـر ، متى رأت أنَّ تلك الأقـوال قد صـدرت منه حقيقـةً ، وكانت تمـثل  

ل في تكـوين عقيدتها على تحريـات الرقـابـة    الـواقع في الـدعوى ، وكان لـمحكمـة الـموضوع أن  تُعـوِ 
دامت تلك التحريـات قد عُرضت على بسـاط    الإداريـة باعتبـارها معـززة لمـا ساقته من أدلـة مـا

القضـائ الضبط  مأمور  يفصـح  ألا  التحريـات  تلك  يُعيب  ، ولا  أو عـن    ي البـحث  عن مصـدرهـا 
الـتحر  ل عليـها في  ، وكان قـول مته  ي وسيلته في  تُعـوِ  للـمحكمـة أن  م على آخـر شـهادة يسـول 

التي قـدمهـا الـطاعنـون تدليلًا    ي دانـة ، وكان لا يعيب الـحكم سكـوته عن التعرض لأدلـة النف لإا
الاتهـام ، لـما هو مقـرر من أنَّ المحكمـة غير ملـزمـة بالـرد صـراحـةً على أدلـة    يعلى براءتهم ونف 

استنـاداً إلى    بالإدانةدام الـرد عليها مستفـاداً ضمنـاً من الـحكم    يتقـدم بـها الـمتهم ، مـا   التي   ي النف
ل عضـو الرقـابـة الإداريـة وبـعض  اأدلـة الثبـوت التي أوردهـا ، وكانت الـمحكمـة قد اطمأنت إلى أقـو 

الرقـابـة للـواقعـة وإلى تحريـات  الـدفع   المتهمـين والشـهود وصحـة تصـويرهم  الإداريـة ، واطرحت 
بـعدم جديتها استنـاداً إلى اطمئـنان الـمحكمـة إلى جديتهـا ، وهو مـا يُـعَد كافـياً للـرد على مـا أُثير  

في    يفي هذا الـخصوص ، فإنَّ كـافة مـا يثيـره الـطاعنـون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضـوع
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جوز مجادلتها فيـه أو مصـادرة عقيدتها في  تالـموضوع ولا    تقـدير الـدليل وهو مـا تستقل به محكمـة
 شأنه أمام محكمـة الـنقض . 
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -21 للقـاض   لما  ترك  قد  الشـارع  أنَّ  الـجنائيـة    ي ف  ي الجنائ  يالأصل  الـمحاكمـات 

الأوراق ، فإنَّ    يدليل يطمئـن إليـه ، طالمـا أنَّ له مأخذه الصـحيح ف  يحريـة تكوين عقيدته من أ 
رافهم ،  ين والـوسطاء المعفييـن من العقاب باعت ي ـن الراشـيتعـويل الـحكم على اعتراف بعض المتهم
تقدير    يدد إلى جدل فصهذا ال  ية الحادية عشر فنالـطاع   ي ليس فيـه مخالفـة للقـانون ، وينحل نع

ـا تستقـل به محكمـة الـموضـوع بغير مُعقِ ـب .  الـدليل ممَّ
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -22 غير مخت  لما  أنه  من  الرابع عشر  الطاعن  يثيره  المحررين   صما  بتحرير 
سب إليه  وأن ما نُ   –....    ومستخرج شهادة ميلاد الطفل....  شهادة ميلاد الطفل    –الرسميين  

مال لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه فيه  إهبشأنهما هو محض خطأ و 
لت عليها ما يدل على أنها اطرحت  و والرد عليه استقلالًا ، وفى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي ع

بها ، فإن منعاه في هذا الشأن لا   الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذجميع  
 يكون مقبولًا .

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر  -23 محكمة   من  اختصاص  من  هو  متهم  كل  إلى  بالنسبة  الأدلة  تقدير  أن 
ة اطمئنانها إليها بالنسبة  الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقوبتها حسب تقديرها لتلك الأدل

إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها تزن أقوال الشاهد  
فتأخذ منها بما تطمئن إليها في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم  

ل أن يكون الشاهد صادقاً في  آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العق
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ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولًا إلى اقتناعها وحدها  
يثيره   أقوال شهود الإثبات في  الطاعنون  ولمَّا كان ذلك ، فإن ما  في شأن تعويل الحكم على 

لأقوال في شأن ذات الاتهام المُسند  إدانتهما عن الجريمتين المُسندتين لهما وعدم اطمئنانها لتلك ا
 إلى متهم آخر قضى ببراءته لا يكون مقبولًا .  

 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إليها   استندت الثبوت التي  ة ستعرض أدل ا الحكم المطعون فيه بعد أن  لما كان   - 24
عدم    الاتهام سلطة   عن  أفصح  الشرطة  وتحريات  الإثبات  شهود  أقوال  في  تنحصر  والتي 
الأدلة    اطمئنانه  المطعون ضده وهو ما   وانتفاء إلى سلامة هذه  لدى  الجنائي  يلزم    القصد 

قد خلت من  " ....    للمطعون ضده وخلص إلى البراءة في قوله   المسندة توافره لقيام الجرائم  
الجنا  القصد  المتهم  ئ توافر  لدى  نيه  ي  في  أو    استغلال المتمثل  السخرة  في  عليه  المجني 

على العمل في بيع المناديل الورقية أو غيرها من الأعمال    ه ا إذ لم يثبت أنه أكره الخدمة قسرً 
الأمر أن المتهم    ة ا مقابل ما تحصل عليه من ذلك العمل وأن غاي ا ماليً أو أنه تلقى منه مبلغً 

عليه    ي في القطارات قد تعرف على المجن   ة يل الورقي وهو من الذين يعملون في بيع المناد 
القطار بغير   بأنه على خلاف مع أسرته وأنه استقل  القطار والذي شرح له ظروفه  داخل 

ولا مال يقتات منه فما كان منه إلا أن مكنه من العمل معه في بيع    مأوى وليس لديه    ة وجه 
إلا واقعة ع   ه صفع ة  المناديل وما كانت واقع  بالقلم  لها    ة رضي له  ا  قسرً   باستخدامه لا شأن 
المتهم متوجهين إلى    ة  لسيارة أجرة رفق عليه ذاته أنه كان مستقلًا   ي ودليل ذلك قول المجن 

لح  أ حدى المقاهي في الطريق و إ القطار وحينما طلب منه التوقف لشرب الماء من    ة محط 
ا في خدمته ولم  سرً نه استخدمه لحسابه ق أ عليه ب   ي ا ولم يقل المجن عليه في ذلك فكاله ضربً 

ما  الزمنية  الفترة  وأن  سيما  لا   ، ذلك  على  دليل  الدعوى  أوراق  في  المتهم    التقاء بين    ير 
ومن ثم فإن المحكمة  ،  عليه وما بين ضبط الأول لم تتجاوز ثماني وأربعين ساعة   ي والمجن 

  تهامه ا تستخلص من ذلك عدم توافر القصد الجنائي في الجريمة المسندة إلى المتهم ويكون 
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قائمً   بارتكابها  وعملًا إذن  تعين  لذا  أساس  غير  على  المادة  ا  بنص  قانون    1/ 304  من 
إليه   القضاء ببراءته مما أسند    كان ذلك ، وكان من المقرر أنه  " لما  الإجراءات الجنائية 

الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة  حسب محكمة  
إذ مرجع  ،  دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب    ما 

في تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه   اطمئنانها الأمر في ذلك إلى مبلغ  
أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقها  

رتب عليها من    من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما   - المتقدم    على النحو   - الحكم  
المطعون ضده .  إلى  التهمة  إسناد  النيابة    لما كان ذلك ، وكان ما   شك في صحة  تعيبه 

ا  شهود الإثبات ، مردودً   على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من أقوال   العامة 
قد أقيم في جملته على الشك في صحة    - نطقه  على ما كشف عنه م   - بأن قضاء الحكم  

إلى مناقشة الدليل المستمد من    - من بعد    - واقعة الضبط برمتها فلم تعد بالحكم حاجة  
أقوال الشهود ، كما أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل  

طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن  ا لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها    الاتهام من أدلة  
 سديد .    غير في هذا الصدد يكون    الطاعنة المتهم ، فإن ما تثيره    إدانة معه إلى  

 (  13/10/2022جلسة  –ق   90لسنة  16741) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ي  أ الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من    ة أن لمحكم   من المقرر   - 25
في    ي الدعوى ولا يمار   وراق أ ليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من  إ دليل تطمئن  
  كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً ،    ون ذلك الطاعن 

ومن ثم فإن ما ينعاه  ،  على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين  
بدعو و الطاعن  فيه  المطعون  الحكم  ما رتبه عليها    ى ن على  إلى  تؤدي  أدلة لا  إلى  تسانده 

 .    يكون غير مقبول 
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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قتنعت به من أدلة  ا قامت قضاءها على ما  أ الموضوع قد    ة محكم   لما كان    - 26
الأ  إلى أصل صحيح في  التهم إ وراق واستخلصت في منطق سائغ صحة  ترتد  إلى    ة سناد 

استقرت في وجدانها عن جزم ويقين    ة على عقيد   ا الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيً 
  - ن  و ليه الطاعن إ حسبما يذهب    - ال  على التخمين والظن والاحتم   ا ا مؤسسً ولم يكن حكمً 
مام  أ ثارته  إ لا يجوز    ا موضوعيً   ه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا ن فإن ما يثيرو 

 .    ن في هذا الخصوص يكون غير سديد ي الطاعن   ى ومن ثم فإن منع ،  النقض    ة محكم 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر   - 27 تُ أنه    من  التي  الواقعة  صورة  لاستخلاص  يلزم  وجدان  لا  في  رسم 

نما يكفي أن يكون  إ و ،  لسنة بعض الشهود  أ المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على  
مع    ا متفقً   ا الممكنات العقلية ما دام ذلك سليمً   ة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكاف   ا مستنبطً 

 .    حكم العقل والمنطق 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة    من المُقرر  -28

في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء  
 -كما هو الحال في الدعوى المطروحة  -عززة لما ساقته من أدلة بتحريات الشرطة باعتبارها مُ 
ى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية كما أنه لا محل للاستناد إل

محكمة  بها  تَستقل  التي  الموضوعية  المسائل  من  التحريات  جدية  تقدير  وكَان   ، التحريات 
فإن ما يُثيرهُ الطاعنان بشأن اعتماد الحُكم على التحريات رغم عدم صلاحيتها وأنها   الموضوع ، 

لا يخرج عن كونه    ى خلوها في بدايتها من اسم الطاعنة الأولمكتبية ولا تستند إلى مصدر معلوم و 
، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط    جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل
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، هذا إلى أن الحُكم عَرض   جوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقضتمعتقدها وهو ما لا  
 .   طرحه برد سائغللدفع بشأن عدم جدية التحريات وا 

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إلا  ،  الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين    لما كان  -29
ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن  وإنما  ،    ة بالنسبة لجريمة معين إذا نص على ذلك  

وكان ما يُثيرهُ الطاعن الثالث من أن المحكمة قضت بإدانته    ، دام أن له مأخذه بالأوراق    إليه ما 
يكون جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة  أن  الجزم واليقين لا يعدو  رغم عدم ترجحها بطريق 

ثار  ا مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يُ الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقده
 .   أمامها

 ( 24/11/2022جلسة  –ق   91لسنة  6785) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت    من المقرر   -30
، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما    إليه فلا معقب عليها في ذلك

يثيره الطاعن من خلو الأوراق    ، فإن ما   رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها
ن يكون جدلًا موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير  أدليل على ارتكاب الجريمة لا يعدو  قبله من ثمة  

 .   أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع  ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها قد  لما كان  -31
إليها ولكفايتها   أقوال شاهد الإثبات ما تساندت إليه منها وأفصحت عن اطمئنانها  حصلت من 

، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو    كدليل في الدعوى ولصحة تصويره للواقعة
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اً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يُقبل إثارته  أن يكون جدلًا موضوعي
   . أمام محكمة النقض

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الحكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    لما كان  -32
بها   الطاعن  دان  التي  للجرائم  البشر   -القانونية  بالاتجار في  بالتحيل والشروع  خطف طفلة 

وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى    -والتحريض على ارتكاب جريمة  
ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من  
لواقعة   الصحيحة  الصورة  البحث  بساط  أمامها على  المطروحة  العناصر  الشهود وسائر  أقوال 

ن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها  الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها وأ
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهى في ذلك ليست 
ملزمة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى ، كما ارتسمت في وجدانها  

ات العقلية ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم  بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكن
أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية  
بعينه   دليل  إلى  ينظر  فلا  القاضي  عقيدة  تتكون  مُجتمعة  ومنها  بعضاً  بعضها  يُكمل  مُتساندة 

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مُؤدية إلى ما  لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة  
قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من  
المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على  

مطا  من  إليها  وجه  مهما  محكمة أقوالهم  إلى  مرجعه  ذلك  كل  الشبهات  من  حولها  وحام  عن 
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن 
ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن  

لا يعيب الحكم ما دامت    –بفرض حصوله    –اربهم في أقوالهم  التناقض في أقوال الشهود أو تض
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة 

قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول والتي حصلتها بما لا تناقض فيه    –في الدعوى الماثلة    –
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للتصوير الذي أوردته وكانت الأدلة التي استندت إليها في    كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً 
 ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، 
فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها  

لأول بمحضر جمع الاستدلالات مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة  وتناقض أقوال شاهد الإثبات ا
لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة  

 قبل إثارته أمام محكمة النقض .  تُ التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا    كانلما    -33
، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن    ة لجريمة معينةإذا نص على ذلك بالنسب 

وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل أو    ،  دام أن له مأخذه بالأوراق  إليه ما
، لا يعدو جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر    شاهد رؤية على الواقعة

 الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .  

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اقتنعت به من أدلة ترتد    محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما   كان لما    -34
،  إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن  

نياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً  ب وكان قضاؤها في هذا الشأن م
ا الخصوص لا  فإن ما يثيره في هذ،  مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن  

 .  جوز إثارته أمام محكمة النقض تيخرج عن كونه جدلًا موضوعياً لا 

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع    المقررمن    -35
وحدها وهى حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم  
وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها  

ن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن  بما تطمئ
يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من  
أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولًا إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان  

ل تدليلًا سائغاً على إدانة الطاعنين بجناية الاتجار بالبشر ، فإن قضاء الحكم ببراءة  الحكم قد دل
المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة قبلهم 
وللأسباب التي أوردها لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعنون الثلاثة  

تعويل الحكم في الإدانة على ذات الأدلة التي أهدرها عند قضائه ببراءة    -الُأول في هذا الصدد  
 يكون في غير محله . - آخرين

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع   من المقرر   - 36 أن تقدير الأدلة 
وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم    وحدها ،

بما   الشهود فتأخذ منها  أقوال  إلى متهم آخر ، كما أن لها وزن  إليها بالنسبة  وعدم اطمئنانها 
تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن  

دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من    ذا تناقضاً يعيب حكمها مايكون ه
دام تقدير الدليل موكلًا إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان    أقواله وغير صادق في شطر منها وما

  -الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه  
عليه الثاني عن ذات التهم استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم  أن يقضي ببراءة المحكوم    -من بعد  

فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد    في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، 
 .   يكون غير سديد

 (  24/12/2022جلسة  –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددد
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مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى    ما كان ل  -37
وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من  

فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما    ،  أمرها
 .   ع بغير معقبتستقل به محكمة الموضو 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -38 الأدلة    لما  على  بناءً  القاضي  اقتناع  هو  الجنائية  المحاكمات  في  الأصل 
اح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل  المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرت

وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع  ،  معين  
إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً  ،  في كل جزئية من جزئيات الدعوى  

ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي  
أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في    ي بل يكفالأدلة  

وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة  ،  اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه  
التي اطمأنت المحكمة إليها يسول ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت الجرائم في  

   الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .حق 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسول للمحكمة   من المقرر  -39

الإد عليها في  تعول  متهم على  ان أن  التي تصدر من  الأقوال  تقدير  تقدره محكمة  آة وأن  خر 
على ما هو    -وكان الحكم  ،    لما كان ذلك.    الموضوع حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى 

تهم قبل الطاعن الثالث على أقوال المتهمين الآخرين  لم يعول في إثبات ال  -ثابت في مدوناته  
وكان لمحكمة الموضوع سلطة    ،  إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها  ،  فحسب

تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في  
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فإن ما يثيره الطاعن الثالث  ،  التي تستقل بها بغير معقب  عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية  
    .  في هذا الشأن لا يكون مقبولاً 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد    لما كان   -40

منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان    يالأوراق واستخلصت ف  يإلى أصل صحيح ف
وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها   يعلى عقيدة استقرت ف  هذا الشأن مبنياً   يقضاؤها ف

هذا الخصوص   ي، فإن ما يثيره في  مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن الثان 
 ته أمام محكمة النقض .  جوز إثار تلا يخرج عن كونه جدلاً  موضوعياً لا 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل في    أن للقاضي أن يحكم  من المقرر  -41
مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه  ، وكان يبين    كان مصدره   حريته بغير تأثير خارجي أياً 

، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة بتحريات الشرطة يكون    قد التزم هذا النظر 
 .    في غير محله

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 د ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا    يالشارع لم يقيد القاضي الجنائي ف  لما كان  -42
وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن    ةإذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معين

وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على    ،   دام أن له مأخذه بالأوراق  إليه ما 
وزن عناصر    فيلطة محكمة الموضوع  ارتكاب الواقعة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في س

 الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .  

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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أي دليل أو قرينة    منلمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة    كانلما    -43
الدليل أو تلك القرينة لهما   ، وكان    الصحيح من الأوراق  مأخذهماتطمئن إليها طالما أن هذا 

الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث    أقواللمحكمة الموضوع أن تستخلص من  
الدعوى حسبما يؤد اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور    ي الصورة الصحيحة لواقعة  إليه 

  فيإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها    مستنداً   ما دام استخلاصها سائغاً   ،  أخرى 
الظر   الأوراق وتقدير  الشهود  أقوال  والتعويل على  ، وكان وزن  فيها شهادتهم  يؤدون  التي  وف 

أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله  
  ة ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدان  المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه

التحريات وهو    ي شهود الاثبات والضابط مجر   يقوبا  الواقعةإلى أقوال ضابط    الطاعنين استناداً 
، وكان إمساك    الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها   لجميعطراح ضمني  ا

واقعة الضبط    علىالضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة  
، ولما كانت محكمة الموضوع قد    الدعوى كدليل في  والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها  

، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة    تصويرهم للواقعة  وصحةاطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات  
  إلىشهود الاثبات ينحل    ي أو في القوة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة وباق  الواقعةحول صورة  

ما   لمعتقدها وهو  المحكمة  استنباط  الدليل وفي  تقدير  أو    لاجدل موضوعي في  إثارته  يجوز 
 .   الخوض فيه أمام محكمة النقض
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
إلى أقوال الشاهدة   –في نطاق سلطتها التقديرية    -المحكمة قد اطمأنت    كان لما    -44

واطمأنت إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الثاني وكان الدليلين اللذان تساند إليهما    ىالأول
للجرائم    ةاستدلال على صحة مقارفة الطاعنتب عليهما من  من شأنهما أن يحققا ما رُ   ،   الحكم 
، أو في الصورة   من منازعة في القوة التدليلية لهذه الأدلةة  ثيره الطاعنتعنها فإن ما   ينت التي د

للواقعة المحكمة  بارتكاب    التي اعتنقتها  بانتفاء أركان الجريمة وبعدم ضبطها متلبسة  ، والقول 
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، الذي تستقل    ى ارتكابها محض جدل في تقدير الدليلالواقعة وخلو الأوراق من دليل يقيني عل 
 .  به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد    كان لما    -45
  الطاعنين ، سناد التهمة إلى  إمنطق سائغ صحة    ي الأوراق واستخلصت ف  ي إلى أصل صحيح ف
الشأن مبنياً   ي وكان قضاؤها ف وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن    يعلى عقيدة استقرت ف  هذا 
الفرض والاحتمال حسبما    حكمها مؤسساً  إليه الطاعنيعلى  هذا    يف  يثيروهفإن ما    ون ،ذهب 
تخمين والظن وليس على القطع  ه بالإدانة علي الافتراض والءقضا  بناء الحكم  – الخصوص  

 . جوز إثارته أمام محكمة النقضتلا   موضوعياً  لا يخرج عن كونه جدلاً  - واليقين
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
على الأدلة    أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً   من المقرر  -46

فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون    -المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه  
جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها  فقد  - بذلك
حكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع  ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها ال  ه ل لحم   دليلاً 

  إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ،  في كل جزئية من جزئيات الدعوى  
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي    ،  ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي

لى ما قصده الحكم منها ومنتجة  إ  الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية
في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون  

بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق    ،  على الواقعة المراد إثباتها  هبنفس  دالاً   صريحاً 
ب النتائج على المقدمات . لما كان  الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتي

ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما  
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للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة   الطاعنرتبه الحكم عليها من مقارفة  
بها ،    الطاعنلقانونية للجريمة التي دان  الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر ا

ومن ثم فإن ما يثيره بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا  
   .جوز إثارته أمام محكمة النقض ت

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة    من المقرر  -47
وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما    ،  المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته 

، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن    له مأخذه الصحيح من الأوراق
ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة  

،يكمل بعضها بعضاً  المحكمة  ومنها مجتمعة    بعينة    تتكون عقيدة  دليل  إلى كل  ينظر  ، ولا 
، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى   لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة

، وكان    ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
ت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها  ذي أخ ت والقرائن ال  جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة
، فإن    ا من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنةهمجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم علي

 .  ا الجريمة لا يكون مقبولاً بها من ارتكاهالنعي عليه بالاستناد إلى أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه علي
 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البي ن من إفادة نيابة .... الكلية أن الحكم الغيابي الصادر بجلسة ....    لما كان  -48

قضى بإدانة الطاعنين وباقي المحكوم عليهم ولم يقض ببراءة أي منهم ــــــ خلافاً لزعم الطاعن  
الأول ــــــ فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، فضلًا عن أنه لا سبيل إلى  

  محكمة في اعتقادها ما دامت قد بنته على أسباب سائغة إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ، مصادرة ال 
ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً  

مما تضمنه حكم صادر في    ءيجب أن يكون مطلق الحرية في هذا المحاكمة غير مقيد بشي 
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تهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي  ذات الواقعة على م 
تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى  
القاضي الآخر ، لما هو مقرر من أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى  

غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب  المتهمين فيها أو ل
غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ،  
وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى ، إذ إن الطاعن الأول يسلم بأسباب الطعن أن حكم البراءة  

بني على عدم التعويل على تحريات المباحث ، فإن ما يثيره    -رض صحة ذلك  بف  - للآخرين  
 الطاعن الأول في هذا الصدد لا يكون سديداً . 

 ( 2/2023/ 6جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم )   
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أقوال المجني عليهن وشهود    لما كان  -49
ق محاكمته .... ، وقرره المتهم .... واعتراف الطاعنة الثانية ، وما أقر به المتهم الساب الإثبات  

وما ثبت من صور قيد ميلاد الشاهدات الخامسة والسادسة والثامنة ، وبطاقة الرقم    بالتحقيقات ،
القومي للشاهدة السابعة ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، وتضحى ما تنعاه الطاعنة  

تها فيما خلص إليه الحكم من إدانة بناءً على  الثانية في هذا الصدد لا محل له ، كما أن مجادل
تلك الأدلة السائغة التي من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها تنطوي على منازعة موضوعية  

 فيما تستقل به محكمة الموضوع .  
 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي    لما كان  -50

لى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في  صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إ
كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعنان  
الثاني والثالثة من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليهما بركنيها المادي والمعنوي لا يعدو أن يكون  

محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط  جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة  
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ن  اجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن تمعتقدها وهو ما لا  
بشأن باقي الجرائم وقد دانهما الحكم بجريمة الاتجار بالبشر وأوقع عليهما العقوبة المقررة لها  

 باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على    لما كان   -51

ترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها  الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يش
الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد  
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل  

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية  بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ،  
اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما  إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في  

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها في الحكم ، بل يكفي  
ثبوتها عن طر  استخلاص  يكون  والقرائن  أن  الظروف  من  للمحكمة  تكشف  مما  الاستنتاج  يق 

 وترتيب النتائج علي المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به كل من الرائد / 
لتكنولوجيا   بالإدارة العامة  الفنية  المساعدات  ثبت بتقرير قسم  .... و .... والعقيد / .... وما 

اعن الأول بثبوت الواقعة بناءً على استخلاص سائغ ، ومن ثم  المعلومات من فحص هاتف الط
فإن ما يثيره الطاعنان الأول والرابع من كون أقوال شهود الإثبات مرسلة وتناقض الأدلة وخلو  
هاتف الأول من مقاطع مصورة للجرائم التي دين بها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في حق  

والتي لا يجادل الطاعن في    -دها من الأدلة المطروحة عليها  محكمة الموضوع في استنباط معتق
واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا يقبل مصادرتها فيه أو الخوض   -أن لها أصلها في الأوراق  

 في مناقشته أمام محكمة النقض .  
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددد
كان  -52 القاض   لما  يقيد  لم  معين    ىف  ي الجنائ   يالشارع  بدليل  الجنائية   المحاكمات 

دليل    ىحرية تكوين عقيدته من أ  هوإنما ترك ل   - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة    -
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تجار بالبشر واستغلال  وكان لا يشترط لثبوت جريمة الا   ،   مأخذه بالأوراق دام أن له    ، ما  يطمئن إليه
أدلة معينة   الطفلين تجارياً وإدانة مرتكبها  توافر  أو  تكون    وجود شهود رؤية  أن  للمحكمة  بل   ،

، ومتى رأت    وقرائنها من ظروف الدعوى    ليهإتلك الجرائم بكل ما تطمئن    ىاعتقادها بالإدانة ف
أو شهادة شاهدين منه    بالعقوبة على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار   ي الإدانة كان لها أن تقض 

ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن خلو    ،   متلبساً بها برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه  
سلطة محكمة الموضوع    ى موضوعياً ف  لا يعدو جدلاً   ،   يقطع بإدانتها   ى وراق من دليل فن الأ 
 .   ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها  وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ىف

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة    ي ف  يالقانون قد أمد القاض  لما كان   - 53
حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم  ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على    يفى سبيل تقص 

عن الحقيقة    شف الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلًا إلى الك بها ففتح له باب  
المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح    ويزن قوة الإثبات 

مطلق الحرية فى تقدير  له بل    ،  قضائه بقرائن معينة يما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد ف
وظروفها   وى ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دع

ينشدها إن وجدها من أى سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه فى ذلك غير    التيبغية الحقيقة 
قواعد الإثبات لتكون موائمة لما    ىقام عليه القانون الجنائ أ  ي ، هذا هو الأصل الذ  ضميره وحده

الجماعة من وجوب معاقبة كل جان  تستلزمه طبيعة   الجنائية وتقتضيه مصلحة  الأفعال 
برئ  كل  فإن ما ينعاه الطاعنون بقالة تعويل الحكم على أدلة غير صالحة للإدانة    ،   وتبرئة 

،    تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها  فى حق محكمة الموضوع فى  ي ينحل إلى جدل موضوع
 .   جوز إثارته أمام محكمة النقضتوهو ما لا 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  صلالمحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أ  لما كان   -54
قضاؤها    ، وكان   إلى الطاعنين صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة  
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، ولم يكن حكمها مؤسسًا   فى هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين 
فإن ما يثيرونه من منازعة فى سلامة    -حسبما يذهب إليه الطاعنون    -على الفرض والاحتمال  

بعدم صلاحيتها للقضاء بإدانتهم وخلو    مالمحكمة من أوراق الدعوى ومن زعمه  خلصته ما است
تقدير الدليل    ىحق محكمة الموضوع ف  ى، يتمخض جدلًا موضوعياً ف  وراق من دليل قبلهمالأ

 .   واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أدلة لا    لمَّا كان   -55 اقتنعت به من  محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما 
أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة    الطاعنون يجادل  

وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها    الطاعنينإسناد التهمة إلى  
ى الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن  عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً عل

، وكان من المقرر    ما يثيره في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب . لمَّا كان ذلك 
أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي  

ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وكان يبين مما سطره  أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو  
عقيدة المحكمة  تأثر  فإن ما يثيره الطاعن بدعوى  ،  الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر  

 بتحريات الشرطة بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله .
 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم   (

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر  -56 محكمة   من  اختصاص  من  هو  متهم  كل  إلى  بالنسبة  الأدلة  تقدير  أن 

ة واطمئنانها إليها بالنسبة  الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدل
تزن أقوال   ، كما أن لها أن  إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر 

الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق  
يعيب حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً    متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً 

إلى اقتناعها وحدها    ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها مادام تقدير الدليل موكولاً   يف
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ن الثالث والرابعة على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون افإن ما ينعاه الطاعن 
 .ولا محل له 

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى    مدونات الحكم المطعون   لما كان   -57
المسند إلى كل من المحكوم عليهما ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها    بالاتهاموأحاطت  

وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة  
 .  ستقل به محكمة الموضوع بغير معقب الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما ت

 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إلى أقوال شاهد   –في نطاق سلطتها التقديرية    – المحكمة قد اطمأنت    لما كان   -58
، فإن ما يثيره الطاعن من    كما اطمأنت كذلك إلى تحرياته ،    الإثبات وصحة تصويره للواقعة

منازعة حول استدلال المحكمة بهذا الدليل أو محاولة تجريحها والقول بأنه الشاهد الوحيد أو عدم 
في تقدير    اموضوعيً   جدلًا ينحل    –بفرض حصوله    –ته وتناقض أقواله  إفصاحه عن مصدر تحريا 

، ولا تجوز إثارته أمام محكمة   الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك
 .   النقض

 ( 6/3/2023جلسة  – ق  91لسنة  8066)الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها    من المقرر  -59
نانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم  وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئ

 .اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر
 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة    من المقرر  -60
ما يجريه من تحقيق مستقلًا في تحصيل  ته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مئ المتهم أو ببرا
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هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة  
وكان الحكم المطعون فيه قد بنى    ،  الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه 

جري التحريات ومما  شهود الإثبات وأقوال مُ لها من أقوال عقيدة حص    على قناعته بإدانة الطاعن  
ثبت بالتقرير الطبي ووثيقة ميلاد المجني عليهم ولم يتخذ من التحريات دليلًا أساسياً في الإدانة  
ولم يبن حكمه على رأى لسواه، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن 

على المحكمة إغفالها    ى إنه ليس له أن ينعالدفاع عن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات، ف 
 .   الرد على دفاع لم يثره أمامها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد

 ( 15/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  13488) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة    لما كان  -61
لشرطة وتقرير مستشفى الصحة النفسية  الاتهام والتي تنحصر في أقوال شهود الإثبات وتحريات ا

المسندة  ....   الجرائم  لقيام  توافره  يلزم  ما  وهو  الأدلة  هذه  إلى سلامة  اطمئنانه  عدم  عن  أفصح 
... وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي في    للمطعون ضده وخلص إلى البراءة في قوله: " 

ناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إس
الدليل وإذ كان ذلك وكانت  إإذ  ،  بالبراءة   ن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير 

القائم فيها بل يساورها   المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام 
ن الثابت أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على اقتراف المتهم لتلك الجريمة اللهم  إإذ  ،  الشك فيه  

المحكمة كما وأن  اأقوال استق  إلا إليها  التواصل الاجتماعي لا تطمئن  الشهود من على مواقع  ها 
لأقوال الشهود وما تم   فضلًا على أنها جاءت ترديداً   .  التحريات وحدها لا ترقى إلى مرتبة الدليل

 .   لواقعة نكار المتهم ل إ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو ما تتشكك معه المحكمة في صحتها و 
، وكانت الأوراق خالية من دليل صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل    لما كان ما تقدم

سند إليه عملًا  أالأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما    ،  الذي لا تطمئن إليه المحكمة
نه حسب محكمة الموضوع  ، وكان من المقرر أ  لما كان ذلك  "  من قانون الإجراءات   304/1بالمادة  
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أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن  
بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في  

بواقعة الدعوى وألمت    ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت  تقدير الأدلة
من شأنها أن تؤدي في    -  على النحو المتقدم  - بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقها الحكم

،    . لما كان ذلك  مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده
دليل المستمد من أقوال شهود وكان ما تعيبه النيابة العامة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في ال

قد أقيم في جملته على الشك    -   على ما كشف عنه منطقه   -   بأن قضاء الحكم  ، مردوداً   الإثبات 
إلى مناقشة الدليل المستمد من    - من بعد    - في صحة واقعة الضبط برمتها فلم تعد بالحكم حاجة  

براءة بالرد على كل دليل من أدلة  ، كما أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بال  أقوال الشهود
طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة  ا الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها  

 .   فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ، المتهم
 ( 18/3/2023جلسة  –ق   91لسنة  14670) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تكونت لديه بكامل   التيالدعوى حسب العقيدة    فيأن يحكم    للقاضيأن    من المقرر  -62

وكان يبين مما  ،  العامة أو غيرها  أياً كان مصدره سواء من النيابة    خارجي حريته بغير تأثير  
فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثير عقيدة   ،   مدوناته أنه قد التزم هذا النظر   في سطره الحكم وأثبته  

 .  غير محله فيالنيابة العامة بشأن صورة الواقعة يكون   برأيالمحكمة 
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
المقرر  -63 الموضوع    من  لمحكمة  موكول  الدليل  تقدير  به  ،  أن  اقتنعت  متى  وأنه 

أوردها الحكم سائغة ومن شأنها    التيذلك، ولما كانت الأدلة    فيواطمأنت إليه فلا معقب عليها  
دين بها وأورد من الأسباب    التي ب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة  تِ إلى ما رُ   ى أن تؤد
على ارتكابه   يقيني من دليل فإن ما ينعاه من خلو الأوراق    ،   لحمل قضائه بإدانة الطاعن  ىما يكف

   .   غير محله   في الواقعة يكون  
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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دليل    أي أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من    من المقرر  - 64
الأوراق  ،   إليه   تطمئن  من  الصحيح  مأخذه  له  الدليل  أن هذا  وكان من حق محكمة   طالما   ،

ط البحث  االموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بس
الدعوى حسبما ي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور    ىؤدالصورة الصحيحة لواقعة  إليه 

  فيالعقل والمنطق ولها أصلها    فيإلى أدلة مقبولة    مستنداً   دام استخلاصها سائغاً   ما  ،  أخرى 
شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد    في، وكان من المقرر أنه لا يشترط    الأوراق

أن يكون من شأن تلك الشهادة أن    ىبل يكف  ،  إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق
إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر    يتؤد
يعتمد    التي، ولا يلزم أن تكون الأدلة    طروحة أمامهارواه مع عناصر الإثبات الأخرى الم  الذي

 في، إذ الأدلة    كل جزئية من جزئيات الدعوى   فيعليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع  
، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته    المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة

مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   فيأن تكون الأدلة  ى يكف، بل  الأدلة   باقيعلى حده دون  
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن    قناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليهإ  فيالحكم منها منتجة  

 . إليه لا يكون له محل ةعليهم على إسناد الواقع جنىشأن استدلال الحكم بأقوال الم في
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير جدية التحريات: ثامنا  :  
ر -1 رَّ ل فِي تكوين عقيدتها عَلْى مَا جَاءَ بِتَحريات الشُرطة   مِنْ المُق  أَنَّ للمَحْكَمَّة أَنَّ تُعَوِ 

زة لِمَا سَاقته مِنْ أَدِلّــَةٍ أَسَاسيَّةٍ ، وَكَاْنَ مَا أَوْردَهُ الحُكْمُ مِنْ أَقْوَال الرَ  ائِد/ ....  باِعْتبارها قَرينَّة مُعَزِ 
ة  الشَاهِد الثالث بشأن تحرياته السر  مِنْ قَانْون    310ية يُحَقِ ق مُرَاد الشَارِ ع الذي اِسْتَوجَبَهُ فِي المَادَّ

الإجراءات الجنائية مِنْ دَعْوى بَيان مُؤَدى الَأدِلّــَة التي يَسْتَند إليها الحُكْم الصَادِر بالِإدَانَّة ، فَإِنَّ  
د    - الإدانة على التحريات دون إيراد مضمونها   بتعويل الحكم في  – مَا يُثيرَهُ الطّــَاْعِن فِي هذا الصَدَّ

 يَكْون عَلْى غَيْر أَسَاسٍ .  
 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل    أن من المقرر    -2

الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت  
  – المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  

وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا    –في الدعوى المطروحة  كما هو الشأن  
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن  
أمام محكمة النقض غير مقبولة ، كما أنه لا يعيب التحريات عدم بيان سوابق الطاعن أو حالته  

 ستبعاد النيابة لبعض الجرائم التي أشار إليها مجريها .  الاجتماعية أو ا

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات    من المقرر  -3
تلك التحريات قد عرضت على بساط  أدلة ما دامت  الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من 

وكان تقدير كفاية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة    البحث ، 
وع ، وكان ما أوردته المحكمة سائغاً لاطراح الدفع بانعدام التحقيق تحت إشراف محكمة الموض

التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . هذا فضلًا عن أن البين  



456 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بانعدام التحريات على الأساس  
لكو  أي  الطعن  وجه  في  عنه  تتحدث  إدارة  الذي  لبلال  ترديد  مجرد  القسم  مباحث  تحريات  ن 

المستشفى محل الواقعة ولعدم إفصاح مجريها عن مصدرها ، ولكون مجرى تحريات قسم الاتجار  
فإنه لا يقبل منها إثارة    -بالإدارة العامة لحماية الآداب غير مختص وظيفياً بإجرائها    - بالبشر  

نه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في  هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأ
سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها ، وقد اطمأنت إلى صحة التحريات ، ومن ثم  

 فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . 
 ( 22/9/2018جلسة  –ق   86لسنة  32368) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة    لما كان  -4

تكوين عقيدتها على ما جاء   تعول في  أن  للمحكمة  أن  لما هو مقرر من  إليها  استندت  التي 

 - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه    - بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة  

 ذا الخصوص يكون على غير أساس . فإن النعي على الحكم في ه

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات    من المقرر  -5 أن لمحكمة الموضوع أن تعو 
ولا يعيب تلك    –كما هو الحال في الدعوى الراهنة    – الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة  

التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري وأن القانون  
لى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن  لا يوجب حتماً أن يتو 

يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه 
من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه  

دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من    عما وقع بالفعل من جرائم ما
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معلومات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير  
 أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .  

 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددد

لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة باعتبارها معززة   لما كان  -6
لما ساقته من أدلة ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً  
طويلًا في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من  

رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما    وسائل التنقيب بمعاونيه من
وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه من معلومات بدون تحديد فترة  

 زمنية لإجراء التحريات ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل . 
 ( 4/2/2019سة جل –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات  أن    من المقرر  -7

  ، الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث  
ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الأولى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً في حق محكمة الموضوع 

 قبل إثارته لدى محكمة النقض . تفي تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا  
 ( 21/10/2020جلسة  –ق   88لسنة  1531) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة    لما كان  -8

تكوين عقيدتها على ما جاء   تعول في  أن  للمحكمة  أن  لما هو مقرر من  إليها  استندت  التي 
  -فيه   كما هو الحال في الحكم المطعون   - الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة   بتحريات 

 ذا الخصوص يكون على غير أساس .  فإن النعي على الحكم في ه
 ( 2021/ 7/9جلسة  –ق   88لسنة  22657) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة   من المقرر -9
باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله  
الشاكي   لأقوال  ترديداً  مجرد  كانت  وأنها  عدم صحتها  من  الرغم  على  الشرطة  تحريات   على 

 لا يكون سديداً .  
 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886ن رقم ) الطع

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كانلمَّ   -10 تُ   ا  أن  تكوين عقيدتها علعو ِ للمحكمة  الشرطة   ىل في  بتحريات  ما جاء 

ذا كانت المحكمة قد إو   ،  لى جديتها إنها اطمأنت  أما دام    ،  دلةأباعتبارها معززة لما ساقته من  
ما    نَّ إف  ى ،ساسية في الدعو أالتحريات بجانب ما ساقته من أدلة    ىة الطاعن علنداإلت في  عوَّ 
جريها غير  لكون مُ   عدم جديتهداتحريات المباحث رغم    ىعلالتعويل    - ثار في هذا الصدد  يُ 
دلة  أجدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير    ى لإينحل    -  جرائهاإبتص مكانيا   خم

 النقض .  مام محكمة أولا يجوز مصادرتها فيه  ى ،الدعو 
 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددد
أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات    من المقرر   - 11

باعتبارها معزز  أدلة    ة الشرطة  التحريات  ،  لما ساقته من  تلك  يعيب  مأمور  أ ولا  لا يفصح 
الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري وخلوها من بيان سوابق الطاعن  

ى أقوال مجرى التحريات على النحو  ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إل ،  الخامس  
ن في هذا الخصوص يكون  و فإن ما يثيره الطاعن ،  الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته  

 .    غير مقبول 
 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
على ضبطه ما هو    ة ن التحريات لاحق أ ما يثيره الطاعن الثاني من    لما كان   - 12

عن أن استمرار مأمور الضبط القضائي في    هذا فضلًا ،  عليه    لا قول مرسل لم يقدم دليلًا إ 
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مفاده تعقب المتهم والوقوف على مكان    - على فرض حصوله  -  مر تحرياته بعد صدور الأ 
التحريات السابقة    ة ضبطه وليس معناه عدم جدي   ة لفرص   ا مر وتحينً لتنفيذ الأ   ا وجوده تمهيدً 

 .    سديد فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير  ،  مر  على صدور الأ 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع    من المقرر  -13
، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات    لإشراف محكمة الموضوع

، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها    الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية
أدلة أساسية في الدعوى وبذلك يكون الحكم بريئاً من أية  ه من  إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقت

عدم كفايتها و إلى تحريات المباحث رغم الدفع ببطلانها    الاستناد  -   شائبة في هذا الخصوص 
طرحتها بالنسبة للأطباء الآخرين المستبعدين  ان النيابة العامة قد  إوصلاحيتها كدليل إدانة إذ  

 .    - أقوال مجريها جاءت ترديدا  لما تم تسطيره بها  أن من الاتهام فضلا  عن
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة    من المقرر   -14

باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن  
ثم فإن ما يثيره بشأن المنازعة في سلامة تحريات الشرطة بقالة عدم جديتها وعدم صلاحيتها  

يقته أن يكون جدلًا موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر  كدليل إدانة لا يعدو في حق
 جوز إثارته أمام محكمة النقض .  تالدعوى واستنباط معتقدها مما لا 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المقرر   -15 بها    من  التي تستقل  الموضوعية  المسائل  التحريات من  تقدير جدية  أن 
ابط التي استقاها من تحرياته  ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الض  محكمة الموضوع

لا ينال    -كل أولئك    - بدعوى تناقضها وعدم جديتها وعدم توصلها لحقيقة الواقعة ودور الطاعن  
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، ويتمخض   يكون غير قويم  -ه  تبفرض صح  -الطاعن في هذا الشأن    ى فإن منع،  من صحتها  
لدفع    ، هذا إلى أن الحكم عرض  في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض  موضوعياً   جدلاً 

   .  غئطرحه برد ساا الطاعن بشأن تناقض التحريات و 

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث    من المقرر  -16
ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها  

كما هو الحال في   -على ما جاء بتحريات المباحث باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة  
فيه   المطروحة  الخصوص    - الحكم  هذا  في  الحكم  على  النعي  تحريات   – فإن  التعويل على 

 يكون على غير أساس .   - الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلا  للإدانة 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة    من المقرر   -17
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان  
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال محررها وجديتها وكفايتها للأسباب  

، فإن ما يُثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن  السائغة التي أوردها  
يكون جدلًا موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا 

 تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
 (  24/12/2022جلسة  –ق   92سنة ل 10922) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -18 الشرطة   لما  بتحريات  ما جاء  تكوين عقيدتها على  تعول في  أن  للمحكمة 

، وكان    باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث
استخلاصاً    الا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منه  -بفرض حصوله    -تناقض التحريات  

ا يثيره الطاعنون في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً  فإن م  ،   سائغاً لا تناقض فيه
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كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن  ،  في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع  
 ،  تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال 

للاستناد أ و  محل  جدية   نه لا  بعدم  القول  في  تحرياته  الضابط عن مصدر  إفصاح  عدم  إلى 
وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى    ،  التحريات

، ويكون    ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد   صحة التحريات وجديتها
   .منعاهم في هذا الشأن لا محل له 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة    أنأن للمحكمة    من المقرر   -19
  تعويلها ينعاه الطاعنون على الحكم من  ، فإن م  لما ساقته من أدلة أساسية   معززةباعتبارها قرينة  

ثبات  لأقوال شهود الإ ترديدعلى تحريات الشرطة على الرغم من عدم صحتها وأنها كانت مجرد 
 .  لا يكون سديداً 

 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة   طرحا الحكم قد    لما كان  -20
ما أثاره    على، وهو ما يعد كافياً للرد    وجديتها واتفاقها مع ماديات الدعوى   التحرياتإلى صحة  

 .   الطاعنون في هذا الصدد
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع    من المقرر   - 21

، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات    لإشراف محكمة الموضوع 
  - كما هو الحال في الدعوى    - ته من أدلة أساسية  ق الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما سا 
عيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط  ، ولا ي   ما دامت قد عرضت على بساط البحث 

ث   ـــ، وكان التناقض بين تحريات المباح   القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحرى 
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الحكم ما دام قد استخلص الإدانة    لا يعيب   -   بفرض حصوله   - ما   ــى عليه  ــوال المجن  ــوأق 
ي هذا المنحى لا يعدو أن  ، فإن ما يثيره الطاعن ف   منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه 

   .   يكون جدلًا موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع 
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  1393) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع    من المقرر  -22

على ما جاء بتحريات    لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا محل للاستناد الى عدم إفصاح  
الضابط عن مصدر تحرياته أو عدم إيراد سوابق الطاعن الأول ، أو أنها أجريت على واقعة 

طمئنانه إلى صحة  حدثت من فترة طويلة في القول بعدم جديتها ، ولما كان الحكم قد كشف عن ا
 التحريات ، ورد بما يسول على الدفع بعدم جديتها ، بجانب ما ساقه من أدلة أساسية في الدعوى ، 
ولم يعول عليها كدليل أساسي فيها ـــــ كما تذهب إليه الطاعنة الثانية بأسباب طعنها ــــــ فإن منازعة  
الطاعنين في تعويل الحكم عليها لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو  

 .  ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض 
 ( 2023/ 6/2جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على عدة دعامات من بينها    لما كان  -23

أقوال ضابط المباحث كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية تمثلت في أقوال شاهدي الإثبات  
الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ولم  الأول والثاني وما أوراه تقرير قسم المساعدات 

، وكان من المقرر أن لمحكمة    - خلافاً لزعم الطاعن    - ريات كدليل أساسي  يعول على التح
أدلة   لما ساقته من  قرينة معززة  باعتبارها  الشرطة  بتحريات  تعول على ما جاء  أن  الموضوع 
أساسية ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك  

صدق ذلك البلال ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع   أن مجريها قد تحقق من 
بعدم جدية التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها  
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من عدم جدية التحريات ومكتبيتها وأنها جاءت غير   –فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد  
 يكون غير سديد .  -دا  لأقوال المجني عليه ولم يشر إلى مصدرها يقينية وسماعية وتردي
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
حرة    ىهو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وه  دلةأن تقدير الأ  من المقرر  -24

عقيدتها على ما جاء    ى، كما لها أن تعول ف  تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها  ىف
كما    -دام أنها اطمأنت إلى جديتها    ما   ،  بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

عدم كشف مجريها عن مصدرها أو   - من بعد  -  ا ولا يعيبه - الدعوى المطروحة  ى هو الحال ف
....  التحريات العميد/    ي ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال مجر   التحرى   وسيلة
 تجارحماية الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والا   الضباط بإدارة ....  والعقيد/  ....  والعقيد/  
، فإن المنازعة    ورد بما يسول على الدفع بعدم جديتها  -شهدوا به    الذيوعلى النحو    - بالبشر  

الدعوى وهو ما تستقل به محكمة  أدلة  تقدير  فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعياً فى 
 .   ، ولا تجوز مجادلتها فى شأنه لدى محكمة النقض الموضوع

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات رجال    من المقرر  -25 أن للمحكمة أن تعوِ 
زة لما سا قته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت إلى  المباحث وأقوال مجريها باعتبارها قرينة مُعَزِ 

جديتها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الضابطين  
شاهدي الإثبات الثالث والرابع حول الواقعة ، واستندت إليها بحسبانها مؤيدة لأدلة الثبوت الأساسية  

المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا بعدم جدية التحريات  التي أوردتها، وكان البيِ ن من محضر جلسة  
للُأسس التي يتحدثان عنها بأسباب طعنهما ، فإن نعيهما على الحكم لهذا السبب لا يكون له  
وجه . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبِئ كل دليل  

الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل   منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على  
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حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم 
كمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشتَرَط في الدليل  منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المح

أن يكون صريحاً دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها  
ف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ،   عن طريق الاستنتاج مما تكشَّ

المطعون فيه في تقديره ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد    وهو ما لم يُخطِئ الحكم
بحسب ما يبين    - أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق  

استخلصت منها في منطق مقبول صحة إسناد    -من الاطلاع على صورة التحقيقات المضمومة  
وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في  الاتهام الذي دانت به الطاعنين ،  

وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه  
الطاعنان ، فإن ما ينعيان به في هذا المقام من خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابهما  

 للواقعة يكون غير صائب .
 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة    أن من المقرر    -26

  باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، 
كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته أو أنها جاءت سماعية  

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات  في القول بعدم جدية التحريات ،  
 ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون لا سند له .  

 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم   (
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات   في أن لمحكمة الموضوع أن تعول    من المقرر   - 27
عدم جدية  ب، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن    الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة

هذا الخصوص يكون    في ، فإن ما يثار    ويسول به اطراحه   ى ورد عليه بما يكف ،    التحريات
الحكم ومن استدلاله أن   في أنه وإذ كان البي ن من الواقعة كما صار إثباتها    كما   ،   غير مقبول 
، وإنما استند إلى أدلة أخرى    إدانة الطاعن   في فيه لم يستند إلى التحريات وحدها    لمطعون الحكم ا 
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على    النعيفإن    -خلافًا لما يزعم الطاعن بأسباب طعنه    -تساندت جميعها لحمل الإدانة قبله  
 .   هذا الشأن لا يكون له محل فيالحكم 

 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير حالة التلبس: تاسعا  :  
أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية    من المقرر  -1

ضاءها على أسباب  قا ما دامت قد أقامت  هالتي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب علي 
، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفعت به    سائغة

عاها في هذا  ن، فإن م  اً ويتفق وصحيح القانون غوسائ  ا كافياً هن القبض عليالطاعنة من بطلا
، فلا    ، هذا فضلًا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس   الصدد يكون في غير محله

على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض  
، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير    حاجة إليه لأنه لم يكن في  ، والتفتيش 

 . ديدس
 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي    لما كان  -2

تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب  
، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به    سائغة

، فإن    قبض والتفتيش الواقع عليهما كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون الطاعن من بطلان ال
 .   منعاه في هذا الصدد يكون في غير محله

 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم   (
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سلطتها في تقدير صحة الاعتراف:عاشرا  : 
الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع    لما كان  -1

فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما  ،  كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات  
يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه  

دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره    بغير معقب ما 
الدفاع حول اعتراف الطاعن الأول واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها  

فإنها تكون قد مارست سلطتها المخولة لها  ،  اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة  
 ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .   ،بغير معقب عليها 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تملك    يالمسـائل الجنائيـة من عناصر الاستدلال الت  يأنَّ الاعتراف ف  من الدمقدرر  -2

ثبـات ، فلـها تقدير عدم صحـة  لإا  ي متهـا فتقدير صحتهـا وقي  يمحكمـة الـموضوع كـامل الـحريـة ف
ـب عليـها مـا  عيـه المتهم من أنَّ اعترافه نتيجـة إكـراه بـغير مُعقِ  دامت تُقيمـه على أسبـاب   مـا يدَّ

وكانت الـمحكمـة قد عرضت لمـا أثاره الـدفاع حول اعتراف الـطاعنيـن ، واطرحت مـا    سـائغـة ،
أوردتها ، وأبـانت أنها اقتنـعت بصدق ذلك الاعتـراف وأنه يُمثـل   يأُثيـر للأسبـاب السـائغـة الت

 ، لـة لهـا بـغير مُعقِ ـب عليـها   الحقيقـة  تثيـره  ، ول ـ  فإنهـا تكون قد مارست السلطة الـمُخوَّ و صح مـا 
  مجردداريـة لأن  لإ حضـور الضابط وعضـو هيئـة الرقـابة ا  يالـطاعنـة الثانيـة من أنَّ اعترافـها تمَّ ف

يـعَُد قرين ا الـطاعنـة لا معنى ولا حكمـاً ،  لإحضـورهمـا والخشيـة منه لا  الـمُبطل لاعتراف   كـراه 
عا  مـ على    يا بالأذى ماديـاً كـان أو معنـويـاً ، ويضحى النعأنَّ سلطـانهمـا امـتد إليـه  يدامت لا تدَّ

هذا الـخصوص غير قـويم ، وكانت الـطاعنـة الثالثـة لم تدفـع ببـطلان اعترافهـا لأنه وليد    يالـحكم ف
 إكـراه ، فلا يُقبل منهـا أن تثيـر ذلك لأول مرة أمام محكمـة الـنقض . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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تحقيقـات   ي الحكم الـمطعون فيـه قد أورد مؤدى اعتـراف الـطاعن السـادس ف  لما كان  -3
بتحقيقـات النيـابة العامـة أنه حرر ورقتيـن  ....  عشـر/    ي وحيث روى المتهم الثان  : )النيـابة بقـوله  

الجنسيـة ، بـعد   يالخامسـة ، وصـديق له سـعود ةعليـها الشـاهد ييـن أحدهمـا مـا بيـن الـمجنتعرفي
ـوره  عليـها المذكـورة قبل حض  ي أرسل إليـه صورة الـمجن  الذي تواصل الأخيرة مع المتهم السـادس  

كذلك    –الـجنسيـة    ي سـعود  -للقـاهرة ، ولم تمكث معه إلا قليلًا ، ثمَّ حـضر صـديق آخـر له  
طلب منه رقم المتهم السـادس حيث طلب منه إحدى الفتيـات  ....  استأجر هو وشقيقه شقـة بـ  

سالفـة  ال  –عليـها  فحضـر إليـه المتهم المذكور بسيـارته النقـل ومعه والـدته المتهمـة الأولى والـمجنى  
ر ورقـة عرفيـة لصديقه الأخيـر الذ  -الذكـر راقت    يوكـذا الـمجنى عليـها الشـاهدة الثالثـة ، وحـرَّ
انتـظـار المتهم السـادس   يله ، وبمواجهته بالمقـطع المصـور أقـرَّ أنه كان ف.... عليـها/  يالـمجن

 ي ف والعشرون مؤدى اعتـراف الـطاعن الثالث وأورد الـحكم  (المستأجرة  يومن معه بشقـة السـعود
وحيث روى الـمتهم الثالث والعشرون بتحقيقـات النيـابة العامـة أنه قـام بتـزوير مسـودة   )   :قـوله  
وذلك بالاشتراك  .... وكـذا أجندة الجلسـات بأحكـام جلسـة .... أسـرة .... الـدعوى رقم  يالـحكم ف

ه بنموذج لمسـودة حكم لإثبـات الـزواج وكذا بيـانات الـدعوى    يوالعشرين والذ   ي مع المتهم الثـان أمدَّ
إثبـات  ال وبمنطـوق  البيـانـات  فيـها  ن  ودوَّ للـحكم  مسـودة  باصطنـاع  فقـام  وشـاهديـها  الذكـر  سالفـة 

أعض القضـاة  للسـادة  زوراً  نسبـها  بتوقيـعات  المنطـوق  ذيَّـل  ثمَّ  الزوجيـة  وأنه  العلاقـة  الـدائـرة  ـاء 
وكان لا ينقُص    (عمله    يعشـر مبلغاً من المـال نظـير معاونته ف  ييتقاضى شـهريـاً من المتهم الثان

قضـائه مـا يذهب إليـه الـطاعن السـادس من أنَّ    يتساند إليـه الـحكم ف  الذيمن قيـمة الاعتراف  
تحريره عقود الـزواج ومـا يـذهب    يية بحتـة ه قـوله لا يـعَُد اعترافاً بل هو شـهادة على واقعـة مـاد

إليـه الـطاعن الثالث عشـر من أنَّ مـا قرره لا يفيد ارتكابه الجريمـة ، ذلك بأنَّ محكمة الـموضوع 
ـه وظـاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره    يليست مقيدة ف أخذهـا باعتـراف المتهم أن تلتـزم نصَّ

تصـل إليـها بطريق الاستنتـاج والاستـقراء وكافـة الـممكنات    يـة التخرى الـطريقمن العنـاصر الأ
مع حكم العقـل والمنطق ، وإذ كان ذلك ، وكانت الـمحكمـة قد   اً دام ذلك سليمـاً متفق  العقليـة ما 

الاتجـار بالبشـر حال كونهم جمـاعـة    تي جريم  ي استظـهرت ارتكاب الـطاعن السـادس بالاشتراك ف
من والتحريض  إجراميـة   ، الثالث عشر  ظمة  الـطاعن  ، وارتكـاب  الـدعـارة وتسهيلـها  على ممـارسـة 
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 وظيفـة عموميـة ، من ظروف الـدعوى وملابسـاتها ،   ي تزوير محررات رسميـة ، والتداخل ف   تي لجريم 
ـهمـا    يوأقـامت على تـوافرها ف أدلـة سـائغـة اقتنع بـها وجدانها فإنه لا يـجوز   –توافراً فعليـاً    –حقِ 

 تقديرها أمام محكمـة الـنقض .   يعقيدتهـا ولا الـمجادلـة ف  يمصادرتهـا ف
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
التي تملك    في أن الاعتراف  من المقرر  -4 الجنائية من عناصر الاستدلال  المسائل 

  في الإثبات وأن سلطتها مطلقة    فيصحتها وقيمتها   تقدير فيمحكمة الموضوع كامل الحرية  
غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق   حق  وفي نفسه حق فيالمتهم   الأخذ باعتراف

لمحكمة  عنه عدل وإن وأن   ، والواقع  للحقيقة  ومطابقته  إلى صحته  اطمأنت  متى   ، ذلك  بعد 
المعزو للمحكوم   صحة ما يدعيه الطاعنان من أن الاعتراف   فيالموضوع دون غيرها البحث  
قد   ىفضلًا عن أن اعتراف المتهم المتوف،  قع  مخالف للحقيقة والوا  ىعليهم الثالث والرابع والمتوف

هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن    تجزئ خر ، كما لها أن  آانتزع منه بطريق الإيعاز له من  
كما لا يلزم    ،  مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك  ،  إلى صدقه وتطرح ما سواه 

بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج    ، في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها  
الجاني   اقتراف  الاستنتاجية  العقلية  الممكنات  بكافة  الدعوى  باقي عناصر  منها ومن  المحكمة 

ويقطع في كل    وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها  ،  للجريمة
ومنها    لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً   ،  جزئية من جزئيات الدعوى 

دون باقي الأدلة    ةفلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حد   ،  القاضيعقيدة  مجتمعة تتكون  
تجة في اكتمال  بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومن

فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا    ،   إليه   انتهت اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما  
بإيعاز من آخر فضلا  عن عدول المحكوم عليه الثالث   ى اعتراف المتهم المتوف أن    –الخصوص  
 لا يكون سديداً .   -   عنه   ى والمتهم المتوف 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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كان  -5 كونه عنصراً    لما  يخرج عن  الجنائية لا  المسائل  في  من عناصر  الاعتراف 
تقدير   في  الحرية  كامل  الموضوع  محكمة  تملك  التي  على  الدعوى  التدليلية  وقيمتها  حجيتها 

فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق    ،  المعترف
، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة    به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك

المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى  ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج    تفاصيلها 
ن ما يثيره الطاعن الأول  إ، ومن ثم ف  بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة

 .   في هذا الصدد يكون غير سديد
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك    من المقرر  -6

الموضوع   الإثبات محكمة  تقدير صحتها وقيمتها في  الحرية في  به متى    كامل  تأخذ  أن  ، ولها 
لا   -بفرض قيامه    -، وأن التناقض بين اعترافات المتهمين    ومطابقته للواقع اطمأنت إلى صدقه 

يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا  
، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف    تناقض فيه 

، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت    انتزع منه بطريق الإكراه المعزو إليه قد  
سائغة أسباب  على  ذلك  تقيم  دامت  ما  معقب  دون  به  تأخذ  أن  لها  كان  الحكم    ،  إليه  وكان 

،    المطعون فيه قد حصل اعتراف كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه
من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت  وعرض لما تمسكا به  

إليه المحكمة من أنه قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ، وهو من الحكم رد  
في هذا الشأن يكون غير    ي، ومن ثم فإن منعي الطاعن الثان   كاف وسائغ في اطراح هذا الدفع

   .مقترن بالصواب 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافها لعدم حضور    لما كان    -7
يثر أمامها ولا يجوز إبداؤه    محام معها  ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم 

. هذا إلى أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية    مرة أمام محكمة النقض   لأول 
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها  من عناصر الاستدلال التي تملك  

في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور  
  ،   ، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع  من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك

المستمد من   الدليل  المحكمة قد خلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة  وكانت 
استظهرته    ي قع الذ ا ، لما رأته من مُطابقته للحقيقة والو   اعتراف الطاعنة أمام النيابة العامة 

، فإن    ختياراً ا و   ة من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعي 
 . في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب  ما تثيره  

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

حق أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في    من المقرر  -8
مت  ىنفسه وعل ذلك  بعد  التحقيق ولو عدل عنه  أدوار  أي دور من  المتهمين في    ىغيره من 
إل  إلى    ىاطمأنت  استند  قد  الحكم  وكان   ، والواقع  للحقيقة  ومطابقته  الطاعنة إصحته    قرار 

بالجلسة   إنكارها  التعويل على  بالتحقيقات والتفت عن  بين  الطاعنة من تناقض  فإن ما تدعيه 
 .اعترافها وبين الالتفات عن إنكارها لا يكون له محل  

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تملك    يالمسائل الجنائية من عناصر الاستدلال الت  يأن الاعتراف ف  من المقرر  -9
ولها أن تأخذ به متى    ،   الإثبات   ي تقدير صحتها وقيمتها ف  ي محكمة الموضوع كامل الحرية ف

استدلال سائغ    يلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت ف إاطمأنت  
ه يطابق  تحقيقات النيابة لما ارتأته من أن  يف  الطاعن الأوللى سلامة الدليل المستمد من اعتراف  إ
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فإنه يكون قد سلم من ،  استظهرته من خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً    الذيالواقع  
 .   هذا الصدد يالخطأ ف

 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6691) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أخذ به    الذيالحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف    لما كان  -10
فلا    ،   مطابقته للحقيقة والواقع الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى  

ذلك أنه لا يلزم أن يرد    –  بفرض صحة ذلك   - نتاجه عدم اشتماله بعض التفصيلات  إ من    يغير 
ة منها  بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكم  ،  الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها

ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما  
سناد ليس إلا مجادلة في واقعة  فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم في الإ  ، لم يخطئ في تقديره  

   .أمام محكمة النقض  لالدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقب
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك    من المقرر  -11

ثبات فلها تقدير عدم صحة ما  محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإ
تقيمه على أسباب   المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت  يدعيه 

، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين الثلاثة وأطرحت ما    سائغة
التي أوردتها السائغة  بالأسباب  وخلصت في منطق سائغ وتدليل    ،  أثير بشأن بطلانه للإكراه 

مقبول إلى أن هذا الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات ، فإن الحكم يكون  
ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن مجرد جدل   ،  من أية شائبة في هذا الخصوص  ئ قد بر 

لتها فيه أو مصادرة  موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجاد
 .   عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض
 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 محكمة النقض 
 سلطتها:أولا  : 
وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك   الذي للمحكمة أن تصحح الخطأ  لما كان -1

ن مكافحة الاتجار في البشر  أبش  2010  ةلسن  64من القانون رقم    15،    12/1  بحذف المادتين
 .  1959لسنة   57من القانون رقم  40واللتين أوردهما الحكم دون مقتضى وذلك عملًا بالمادة 

 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البيِ ن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت    لما كان  -2
عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده عن التهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات 

لسنة    64من القانون رقم    6- 2بند    6،    5،    4،    3خمسين ألف جنيه وذلك وفقاً للمواد    ةوغرام
الاتجار بالبشر . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الثانية  بشأن مكافحة    2010

التي دين بها المطعون ضده وفقاً لنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر هي السجن 
المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وكان مقتضى  

ف  المطعون  الحكم  للمادة  تطبيق  المقيدة    17يه  العقوبات  تبديل  العقوبات هو جواز  قانون  من 
رأفة  الأحوال  اقتضت  إذا  منها  أخف  للحرية  مُقيدة  بعقوبات  الجنايات  مواد  في  للحرية وحدها 
القضاة ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم  

وهو مائة    -رامة الحد الأدنى المقرر لها في المادة السادسة سالفة الذكر  عند توقيع عقوبة الغ
فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها    - ألف جنيه  

عن التهمة الثانية مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها عن ذات  
 التهمة . 

 ( 3/7/2022جلسة  –ق   90لسنة  9963) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  - المطعون ضده   - الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أخذ المتهم  لما كان   - 3
من قانون العقوبات ثم جاء بالمنطوق مُبيناً أنه أعمل المادة    17بالرأفة في حدود ما رسمته المادة  

دون أن يُعملها بالنسبة    -الاتجار في البشر    -من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة الثانية    ۱۷
ولما كان الأصل    -إحراز سلاح أبيض دون مسول    - والثالثة    -هتك العرض    - مة الأولى  للجري

في الأحكام أن تُحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالًا عن إعمال المادة 
من قانون العقوبات قد فسره في منطوقة بأنه يشمل عقوبة الجريمة الثانية فحسب دون الأولى    17
الحكم   ى ة ، وهذا التفسير لا يُجافي المنطق ولا يُناقض في شيء ما سبقه ، ولا تثريب علوالثالث

إذا خصص في منطوقة ما كان قد أجمله في أسبابه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم 
بمعاقبته   بالجريمتين الأولى والثالثة وقضى  المطعون ضده  إدانة  إلى  انتهى  أنه  فيه  المطعون 

  2من قانون العقوبات والمادتين    2- 268/1شدد لمدة خمس سنوات عملًا بالمادة  بالسجن الم
من القانون    1/اً مكرر 25و   1/1المعدل والمادتين    1996لسنة    12من القانون رقم    اً مكرر   116و

من قانون العقوبات ، وكانت جريمة هتك العرض   32/2مع إعمال المادة    1954لسنة    394
التهديد   أو  الأشد  وهي    - بالقوة  للمادة    - الجريمة  طبقاً  عليها  قانون    2-1/ 268معاقب  من 

العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ  
ثماني عشرة سنة كاملة وهو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة  

سنوات إلى خمس  المشدد  بمعاقبة    السجن  تصحيحه  يوجب  كان  بما  القانون  خالف  قد  يكون 
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وفقاً للقانون    -عن الجريمتين الأولى والثالثة    -المطعون ضده  

من   39وذلك إعمالًا لنص المادة    -بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها عن التهمة الثانية    -
النقض ، وكان  في شأن حا  1959لسنة    57القانون رقم   لات وإجراءات الطعن أمام محكمة 

الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم 
م  1959لسنة    57من القانون رقم    35المقرر في المادة  من أخطاء في القانون عملًا بحق المحكمة  

هو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، فإنه لا يجوز  و   ن ذلك مُقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، أ إذ  
 .  التعرض لما قضى به الحكم في هذا الشق

 ( 3/7/2022جلسة  –ق   90لسنة  9963) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    ۲۰۱۰لسنة    14خطأ الحكم بذكر القانون رقم    لما كان  -4
ر بالبشر لا يعيبه ، وحسب محكمة  بشأن مكافحة الاتجا  ۲۰۱۰لسنة    64بدلًا من القانون رقم  
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بشأن    ۲۰۱۰لسنة    64النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال القانون رقم  
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عملًا بنص    2010لسنة    14مكافحة الاتجار بالبشر بالقانون رقم  

لسنة    57الصادر بالقانون رقم  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    40المادة  
  19/۳/۲۰۲۲. هذا ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة الحكم أنه صدر بتاريخ    1959

لا يقدح في سلامته    ۲۰۲۱من مارس سنة    ۱۹فإن ما أورده الحكم بأسبابه من صدوره بتاريخ  
 إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى .  

 (  24/12/2022سة جل –ق   92لسنة  10922) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن بجرائم الا   لما كان  -5 بالبشر و المحكمة قد دانت  دارة حساب  إنشاء و إ تجار 
  واستخدامه في ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً خاص على شبكة معلوماتية ) الفيس بوك (  

المبادئ    والاعتداء المجتمع المصري على    ، وأعملت في حق الطاعن المادة   والقيم الأسرية في 
، وأوقعت عليه عقوبة جريمة الإتجار في البشر باعتبارها الجريمة    من قانون العقوبات   2/ 32

عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن    ۱۷حكمها أنها طبقت المادة    فيالأشد ، وذكرت  
، فإنها    ۲۰۱۰لسنة    64من القانون رقم    5المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة  

إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة    ،   ق القانون تكون قد أخطأت في تطبي 
من قانون    35، ولما كانت المادة    السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور

تخول    1959لسنة    57حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم  
ة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به  لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلح

الحبس لمدة سنة  أنه مبني على خطأ تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيحه باستبدال عقوبة  
بعقوبة السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض مع الشغل  

 .  الطعن فيما عدا ذلك
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
رقم  من القانون    6/ 6خطأ الحكم المطعون فيه بإغفاله ذكر مادة العقاب    كانلما    -6

لا    - بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مواد العقاب التي حكم بموجبها    2010لسنة    64
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دام الحكم قد وصف الأفعال التي قارفها الطاعن وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة  ما    – يعيبه  
بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود تلك المادة الواجب تطبيقها ، وحسب محكمة النقض  

من القانون رقم    6/ 6ي وقع في أسباب الحكم ، وذلك بإضافة نص المادة  أن تصحح الخطأ الذ
من قانون    40بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لمواد العقاب ، عملًا بنص المادة    2010لسنة    64

   .  1959لسنة   57حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
 ( 2023/ 4/2 جلسة –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البيِ ن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت    لما كان  -7

عليها انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما عن جريمتي الاتجار بطفل بقصد استغلاله في أعمال  
الارتباط تطبيقاً للمادة    -وبحق    –التسول ، وتعريض صحته وحياته للخطر ، ثم أعمل بينهما  

ات ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة للجريمة الأولى بحسبانها الجريمة ذات  من قانون العقوب  32
بشأن   2010لسنة  64من القانون   6/ 6و 5و  4و 2و 1/3العقوبة الأشد ، وهي المؤثمة بالمواد 

مكافحة الاتجار بالبشر ، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة السادسة من  
ير هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة  القانون الأخ

بعد أخذهما بالرأفة عملًا    -ألف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعنين  
بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما خمسين   -من قانون العقوبات    17بالمادة  

كون قد التزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في المادة السادسة ألف جنيه ، لا ي
من قانون العقوبات    17المذكورة وهو مائة ألف جنيه ، لما هو مقرر أن مقتضى تطبيق المادة  

إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء هو جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات  
وبات مقيدة للحرية أخف منها دون أن يمتد ذلك إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ،  بعق

ح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه عملًا بالمادة     39/1ومن ثم فإن محكمة النقض تُصحِ 
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ما دام    1959لسنة    57من القانون رقم  

، وتقضي  تصحيحه   الدعوى  لموضوع  التعرض  يقتضي  الحكم    – لا  به  ما قضى  وفي حدود 
بجعل عقوبة    –من قانون الإجراءات الجنائية    395الغيابي الصادر في الدعوى عملًا بالمادة  
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الغرامة المقضي بها على كل من المطعون ضدهما مبلغ مائة ألف جنيه ، بالإضافة إلى عقوبة  
 . السجن المشدد المقضي بها 

 ( 15/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12487) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بالتحيل    لما كان   -8 يبلغ ثمانية عشر عامًا  رة لجريمة خطف طفل لم  المُقرَّ  العقوبة 
هي السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات طبقا    - بها    .... التي دين الطاعن الثالث    -

والتي حدثت    -  ۲۰۱8لسنة    5قبل إلغائها بالقانون رقم    -من قانون العقوبات    ۲۸۸لنص المادة  
، وكا  المادة  الواقعة في ظلها  الذكر    17نت  آنف  القانون  أعمله  -من  الحكم في حق    ا التي 

تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن ، أو الحبس الذي لا يجوز أن   -الطاعن  
النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى    ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل

  نه يتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ، إ ، إلا  جوازياً  العقوبة التي أباح النزول إليها 
،   المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة 17للمادة  ومعاملته طبقاً 

 ، الاتهام  للجريمة محل  فيه  المنصوص عليها  العقوبة  القانون محل  أنها حلت بنص   باعتبار 
من قانون    17للمادة    ك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقاً وإذ كان ذل

العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وهي العقوبة المقررة لجريمة  
من قانون    ۲۸۸للمادة    بالتحيل التي دين الطاعن بها طبقاً   خطف طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاماً 

، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة    إنه يكون قد خالف القانون العقوبات ، ف
  35السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . لما كان ذلك ، وكانت المادة  

  1959لسنة    57من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  
ل محكمة النقض أ ن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت  تخو 

من القانون    39لنص المادة    ، فإنه يتعيَّن إعمالاً   به أنه مبني على الخطأ في تطبيق القانون 
سالف الذكر تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعقوبة السجن المشدد 

 .  للمدة ذاتها المقضي بها على الطاعن الثالث 
 ( 26/2/2023جلسة  –ق   89لسنة  1295) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 نظرها الطعن والحكم فيه:ثانيا  :  
أنه حال مرور   )  إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما مفاده  البين  لما كان  -1

وبرفقتها   الطريق  بنهر  الثانية حال جلوسها  الطاعنة  المركز شاهد  بدائرة  الأول  الإثبات  شاهد 
معرض وتستجدي    ة طفلان  للخطر  الطفلين    المارةحياتهما    المارة تعاطف    لاكتساب مستغلة 

جنيهات  وبضبطها ومواجهتها أقرت له بأنها والدة الطفلين وأنها تتسول بهما وقدمت مبلغ عشرة  
تحريات شاهدي الإثبات الثالث والرابع بصحة الواقعة وأنها بتحريض من الطاعن    وأسفرت معدنية  
واستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة    (  الأول

النيابة العامة وقيدي ميلاد  الطاعنة الثانية بتحقيقات  وإقرار  وأقوال مجريها وشاهد الإثبات الثاني  
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية    .  ن والتقرير الطبي للطاعنة الثانية ي غير ص ال 

في ذلك عن    اً يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادر 
ل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها  عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلًا في تحصي

غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه  
، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في    أو بعدم صحتها حكماً لسواه 

قته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها  تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما سا
أن تكون دليلا كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون  
مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها  

طيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر  ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويست
قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن  
المحكمة اتخذت من التحريات دليلًا أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما  

 تلك التحريات للتحقق من صدق من نقل عنه ، يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر 
فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم  
الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما بالتقرير الطبي للطاعنة الثانية لما  

على نسبة الاتهام إلى المتهم ، ولا على    نهض دليلاً التقارير الفنية في ذاتها لا ت  هو مقرر من أن
غيران  صالطاعنة الثانية بتحقيقات النيابة العامة وقيدي ميلاد ال  وإقرارأقوال شاهد الإثبات الثاني  
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ارتكاب الطاعن الأول للواقعة أو مشاهدتهما    إسناد لها الحكم قد خلت مما يفيد  ذلك أنها وكما حص  
يمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير وأقوال هؤلاء  يرتكب الفعل المادي للجر 

بصفة    وإقرارالشهود   اعتمد  كونه  من حقيقة  يغير  العامة لا  النيابة  بتحقيقات  الثانية  الطاعنة 
، وهي لا تصلح دليلا منفرداً في هذا المجال وإذ لا يوجد دليل في أوراق   أساسية على التحريات

فإن الأوراق تكون قد خلت من ، أسفرت عنه تلك التحريات وشهادة من أجراها  الدعوى سوى ما
دليل إدانة الطاعن الأول ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن  

 .  مما نسب إليه 
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  9698) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
، ولا يقبل أمامها طلب    أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع  من المقرر  -2

المحكمة   لم يسبق عرضه على  أو دفع جديد  ال  التي جديد  فيه أصدرت  المطعون  لأن    ،  حكم 
، وهو ما يخرج بطبيعته    الوقائع   ى تحقيقاً أو بحثاً ف   ي يستدع مثل هذا الطلب أو الدفع  ىالفصل ف

الحكم من الوقائع دالًا بذاته على وقوع البطلان    ى جاء ف ما    ، فإذا كان   عن وظيفة محكمة النقض 
ولما كان    ،  ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع  النقض  جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة 

البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان التحريات  
قا غير  احتمالية  على جريمة  لقيام    ،  ئمةلورودها  يرشح  مما  خلت  قد  الحكم  مدونات  وكانت 

 .   قبل إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمةت، ومن ثم لا   البطلان المدعى به
 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 نظرها موضوع الدعوى:ثالثا  :  
أولًا : بعدم قبول  ....  قضت بجلسة    -محكمة النقض    -المحكمة  هذه    لما كان   -1

شكلًا . ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلًا وفي الموضوع بنقض  ....  طعن المحكوم عليه  
الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع مع إعلان المطعون ضده ، وذلك عملًا بنص  

بالقانون   39المادة   الصادر  النقض  أمام محكمة  الطعن  إجراءات  قانون حالات    57رقم    من 
، وحضر المتهم والمحكمة ندبت له محامي ، ومن ثم    2017لسنة    11المعدل بالقانون رقم  

يكون الحكم الصادر في حقه في جميع الأول حضورياً عملًا بالمادة سالفة الذكر بفقرتها الأخيرة  
 .  2007لسنة  74من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 

حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها واطمأنت إليها ،    ى واقعة الدعو إن  وحيث  
وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في " أنه حال مرور ضابط  

  / النقيب  قسم شرطة    ....الواقعة  مباحث  لضبط  ....  معاون  القسم  بدائرة  الشرطة  من  وقوة 
بالطريق العام  ....  و  ....،    ....الأمنية ضبط الأطفال /  الخارجين عن القانون وتفقد الحالة  

كياس التي تحوي مسحوق بيج  بدائرة القسم حال إحراز كلًا منهم لمجموعة من الأ  ....بمنطقة  
اله  لمادة  أنه  بأن  يثبت  أقروا  المضبوطات  بتلك  ومواجهتهم   ، بمناقشتهم  وأنه   ، المخدر  روين 

بيع المواد المخدرة تحت ضغط    ىجبرهم عل أ والذي    ....  حيازتهم لتلك المواد لصالح المدعو /
رهابهم بالأذى في حالة عدم الانصياع لأوامره ، وقد تمكن من ضبط المتهم  إالضرب والتعذيب و 

  ى نهأوبمواجهته أقر بالواقعة و   -فرد خرطوش    -المذكور بإرشاد الأطفال حال إحرازه سلاح ناري  
الرابع وأقر    ى ها المجني عليهم شهود الإثبات من الثاني إلصحة الواقعة كما أقر ب  ى بتحرياته إل

 المتهم بمواجهته بها " . 
  ى صحتها وثبوتها ونسبتها إل  ىالنحو السابق قد استقام الدليل عل  ىوحيث إن الواقعة عل 
، وما  ....  معاون مباحث قسم شرطة    ....مما شهد به ضابط الواقعة النقيب /    ....المتهم /  

بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت من تقرير المعمل  ....  و....  ،    ....به هؤلاء الأطفال /    ىأدل
 الكيماوي والمعمل الجنائي .
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أنه حال مروره وقوة من   - ....  معاون مباحث قسم شرطة    - ....  فقد شهد النقيب /  
  همنية أخطره أحد مصادر الشرطة السرية بدائرة القسم لضبط الخارجين عن القانون وتفقد الحالة الأ

....  ببيع مادة الهيروين المخدر بالطريق العام بمنطقة  ....  /    ىالسرية بقيام أحد الأطفال يدع
أنه مطلوب ضبطه لصدور أحكام ضده  الجنائي عنه  الكشف  تبين من  القسم ، والذي  بدائرة 

اس صغيرة الحجم أربع أكي   ىوبالوصول إلى مكان تواجده أبصره وبضبطه وتفتيشه عثر معه عل
روين المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأن  يتحوي مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر اله

غصباً عنهم ، وأنه دائم التعدي عليهم    هخرين ببيع المخدر لصالحآ  ةيجبره وصبي  ....المتهم /  
ن واللذين يقوم  خريمكان تواجد الطفلين الآ  ى بالضرب المبرح حال امتناعهم عن ذلك ، وأرشد إل

يقوم   المتهم  أن  من  سابقهم  به  أقر  ما  بذات  قررا  وبمناقشتهم  الغرض  لذات  بتسريحهم  المتهم 
باستخدامهم قسراً في توزيع المواد المخدرة وأنه يقوم بالتعدي عليهم بالضرب المبرح حال رفضهم  

بت أنه لجوهر  وقدموا لضابط الواقعة أكياس شفافة اللون يحوي كل منها مسحوق بيج اللون ث
مكان تواجد المرشد عنه ، فأبصره    ىمكان المتهم ، فانتقل إل  ىالهيروين المخدر ، وأرشدوه إل

، فضبطه وبمواجهته بالواقعة    يظهر مقبضه من كم البنطال  - فرد خرطوش    -حائزاً لسلاح ناري  
عة حسبما  وبما قرره الصبية أقر بصحتها ، وأضاف بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواق

 قرره الأطفال . 
بصحة ما أورده ضابط الواقعة بأقواله بأن المتهم يستخدمه والشاهدين الثالث    .... وشهد /  

ف بالإيذاء    ي والرابع  والتهديد  بالضرب  عليهم  بالتعدي  يقوم  وأنه   ، قسراً  المخدرة  المواد  ترويج 
 بالسلاح إحرازه .  

 الشاهد الثاني .  بمضمون ما شهد به.... و ....وشهد كلًا من / 
المخدر  الهيروين  لجوهر  المضبوطة هي  المادة  أن  الكيماوي  المعمل  تقرير  وثبت من 
المدرج بالجدول المرافق ، كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط بماسورة غير  

 مششخن كامل الأجزاء وصالح للاستعمال . 
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المثبت بتحقيقات النيابة أنه تم ندب الطب الشرعي  وحيث ثبت من تقرير الطب الشرعي  
قدير سن المجني عليهم الثلاثة ، وأثبت أن سن كل منهم قد بلغ الخامسة عشرة من العمر ولم  تل

 .  يتجاوز السادسة عشرة
 ، ومثل بجلسة  نكر الاتهام المسند إليهأوحيث إنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة  

يات التي أصدرت الحكم المطعون فيه واعتصم بالإنكار ، والدفاع الحاضر  ا أمام محكمة الجن....  
المحامي بعد شرحه ظروف الدعوي دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء  ....  معه الأستاذ /  

حراز بحق المتهم وبطلان الاعتراف الصادر من المجني  حالة التلبس وعدم توافر ركن الحيازة والإ
كراه معنوي وعدم المعقولية والانفراد بالشهادة وعدم قيد المأمورية إوليد    عليهم وعدم صحته وأنه
 بثمة دفاتر رسمية .  
المتهم لانتفاء حالة التلبس مردود بأن    ىن الدفع ببطلان القبض والتفتيش علعوحيث إنه  

لمتهم  ا  ىالثابت من أدلة الاتهام التي اطمأنت إليها المحكمة أن ضابط الواقعة لم يقم بالقبض عل
قرارهم بأنها ملك المتهم ، وكانت الجريمة في  إإلا بعد مشاهدة المواد المخدرة مع المجني عليهم و 

حالة تلبس بمشاهدة الضابط للمواد المخدرة وضبطه للمتهم محرزاً لسلاح ناري فرد خرطوش ،  
ي هذا  الطاعن ف  ىويكون منع،  صحيحين وفقاً للقانون    اومن ثم يكون القبض والتفتيش قد تم

 الشأن غير مقبول .  
حراز بحق المتهم ، فإنه لما كان من  وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ركن الحيازة والإ

المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل  
لم تكن في حي المادية أو كان  يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو  ازته 

المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن بل يكفي أن  
قيامه ، وكان ما أورده الحكم من أقوال    ىيكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة عل

المخدر   ىساط سلطانه عل إحراز المتهم للمخدر المضبوط وانب  ىشهود الإثبات ما يكفي دليله عل
الحكم في هذا    ى أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن النعي عل   ىالمضبوط تأسيساً عل

الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول 
بل يكفي أن تكون    ى عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعو 
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اكتمال اقتناع المحكمة   ي ف  ةما قصده الحكم منها ومنتج  ى إل  ةالأدلة في مجموعها كوحدة مؤدي
ما انتهت إليه ، كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها    ىواطمئنانها إل

ئية عنصر من عناصر  بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه ، وأن الاعتراف في المسائل الجنا
الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن  
سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور  

صدقها ومطابقتها للحقيقة    ىدامت قد اطمأنت إل  ن عدل عنها بعد ذلك ، ماإمن أدوار التحقيق و 
صحة وصدق الاعتراف الصادر من المجني عليهم ،    ىلإوالواقع ، وكانت المحكمة قد اطمأنت  

  الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .   ى كراه معنوي في اعترافاتهم ، فإن منع إ وأنهم لم يتعرضوا لثمة  
، فمردود بأنه من المقرر أن  لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة  

المنزلة التي تراه وتقدرها التقدير    امحكمة الموضوع تنزله  ىإل  هوزن أقوال الشهود وتقديرها مرجع
ط الواقعة بأقوال الشاهد ضا  ىالذي تطمئن إليه بغير معقب ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إل

يثيره الطاعن في هذا الشأن غير    الصورة التي قررها ، فإن ما  ىواقتنعت بحصول الواقعة عل
. لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة والانفراد بالشهادة وحجب أفراد   سديد

دام    القوة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً ، ما 
، ومن ثم فإن   ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ىالرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إل 

جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير   ى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إل
، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان    ى أدلة الدعو 

بالمأمورية بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من  ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة  
سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن  

  ى الموضوع في وزن عناصر الدعو الدليل وفي سلطة محكمة  تقدير  يكون جدلًا موضوعياً في  
د بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ،  هذا فضلًا عن أنه لا يصح الاعتدا  واستنباط معتقدها ، 

 ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . 
نكار  إ ، فإنها تعرض عن    ى أدلة الثبوت في الدعو   ىوحيث إن المحكمة قد اطمأنت إل 

  ي أدلة مقبولة ف  ىستند إل يلا    يثاره الدفاع من دفاع موضوعأعما  و المتهم أمام هذه المحكمة  
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العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يسع إلا أن تطرحها  
أقول الشهود ، وما كشف عنه تقريري المعمل الكيماوي    ىوعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إل 

 : .... اً لديها أن المتهم / والجنائي ، وحيث إنه وبناء علي ما تقدم ، فإن المحكمة قد ثبت يقين 
حرز بالوساطة بقصد الاتجار جوهر مخدر " الهيروين " باستخدام أطفال دون سن الحادي  أ  -1

 .  جها في غير الاحول المصرح بها قانوناً يوالعشرين عام بتسليمهم الجواهر المخدرة لترو 
2-    / ال....  و....  ،  ....  استخدم قصر الأطفال  أيهم  يبلغ  لم  ثامنة عشرة عاماً في  والذين 

حول المصرح بها  أغراض غير مشروعة بتسليمهم جوهر الهيروين المخدر لترويجه في غير الأ 
 .   قانوناً 
اتجر بالبشر باستخدام العنف والتهديد مع كل من القاصرين سالفي الذكر باستغلالهم في    -3

حول المصرح بها  غير الأتجارة المواد المخدرة بتسليمهم جوهر الهيروين المخدر لترويجه في  
 .  قانوناً 
 . غير مششخن )فرد خرطوش(  اً ناري  اً حرز بدون ترخيص سلاحأ -4

المادة   بنص  عملًا  يتعين  الذي  عقابه    2/ 304الأمر  الجنائية  الإجراءات  قانون   عملًا  من 
من    42/1،    6،    1/  2  ،  1بند    34/1،  ۲،  ۱من العقوبات ، والمواد    2،  291/1بالمادة  

  ۱۹۸۹لسنة    ۱۲۲،  ۱۹۷۷لسنة    61المعدل بالقانونين رقمي    1960لسنة    ۱۸۲القانون رقم  
،  4، 2،  1الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد  1والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 

من    30/1،    26/1،  ۱  /۱والمواد  ،    ۲۰۱۰لسنة    64من القانون رقم    13،    6،    2/  6،  5
،    95  الملحق بالقانون الأول ، والمواد  ۲المعدل والجدول رقم    1954لسنة    394القانون رقم  

 المعدل . 1996لسنة  ۱۲من القانون  اً مکرر  116 ،  4/   116، ۲،  ۱بند  1 /96
  182من القانون رقم    36المحكمة أخذ المتهم بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة    ى وتر 

تنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل مع إعمال المادة في شأن مكافحة المخدرات و   1960لسنة  
من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وتوقيع  عقوبة الجريمة الأشد  32

المخدر والسلاح المضبوطين و  المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه مع مصادرة  لزامه  إوهي السجن 
من قانون الاجراءات الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ    313ة  المصاريف الجنائية عملًا بالماد
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لسنة    147من القانون رقم    187تعاب محاماه للمحامي المنتدب عملًا بالمادة  جنيه أخمسمائة  
 .  1983لسنة  17بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم   2019

 (  28/9/2019جلسة  –ق   87لسنة  19161) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

   :: عن عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام  ولا  أ -2
المحكمة إوحيث     هذه  على  الماثلة  القضية  عرضت  قد  كانت  وإن  العامة  النيابة   ن 
جراءات الطعن أمام محكمة إمن قانون حالات و   46بنص المادة    عملاً   -محكمة النقض    -

كرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ  مشفوعة بمذ  1959لسنة    57النقض الصادر بالقانون رقم  
الستين يوماً   تقديمها بحيث يستدل منه على  القضية في ميعاد  المبينة    أنه روعي فيها عرض 

نه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه  أمن ذلك القانون ، إلا    34بالمادة  
ن محكمة النقض تتصل  إقضية بل  المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة لل

مقيدة بالرأي الذي    غير  –بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها  
يتعين    ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه  -تبديه النيابة العامة في مذكرتها  
 .   قبول عرض النيابة العامة للقضية 

   :عن الطعن المقدم من المحكوم عليه  : ثانيا  
والمحكوم عليهما    -ن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه  إوحيث  

بجرائم مواقعة المجني عليها التي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة بغير رضاها حال    -   خرينالآ
المتولين تربيتها وملاحظتها ، و  بها مستغلاً اكونه من  بدنياً   صغر  تجر    ونفسياً   سنها وتعذيبها 

مما نتج عنه وفاتها ، والقبض عليها وحجزها في غير الأحوال    كراهها على الخدمة والتسوللإ
  بغيردوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص  أ  حراز إالتي تصرح بها القوانين واللوائح ، و 

من كونه ابن  تخذ  اذلك أنه  ،  والفساد في الاستدلال  ،  قد شابه القصور في التسبيب  ،  ول  مس
قه  حلتوافر هذا الظرف المشدد في    للقول بأنه من المتولين تربيتها وملاحظتها منتهياً   سنداً   عمتها

   .وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  
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ى والأدلة التي عول عليها في  ن واقعة الدعو ن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّ إومن حيث  
الطاعن وباقي المحكوم عليهم عرض للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من    إدانة
من قانون العقوبات بما مفاده أن المحكوم عليها التي هي عمة المجني عليها تولت    267المادة  

خر يعيشان معهما محكوم عليه الآالو ن ابنيها الطاعن  أو   ،  تربيتها وملاحظتها بعد وفاة والدتها
المحكوم عليها وبعلمها .   بمساعدة والدتهما  المجني عليها  بمواقعة  نفس المسكن ويقومان   في 

 -   ين الطاعن بها د التي    - من قانون العقوبات   267لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة  
تقضي بتغليظ العقاب في جريمة المواقعة إذا وقعت ممن نص عليهم فيها ، حيث يكون الفاعل  
من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ... ، ولئن كان تقدير ما إذا كان  
الجاني من المتولين تربية المجني عليه أو ملاحظتها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل  

بالفصل فيها ، إلا أنه لما كان من اللازم في أصول الاستدلال    - في الأصل    - حكمة الموضوع  م
إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير    اً أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم فوق كفايته ، مؤدي

تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان  ولا  تعسف في الاستنتاج  
ولما كان الحكم   .من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها  

ويشاركها الإقامة  المجني عليها    ة ابن عم  الطاعنقد اتخذ من مجرد كون    - ما تقدم  و  على نح  -
المحكوم عليها   الصلة  دليلاً في مسكن والدته  أن هذه  المشدد ، مع  وتلك    على توافر الظرف 

  عليها وملاحظتها ،   ي لقول بأن الطاعن من المتولين تربية المجن ل   اً سند   -   بذاتها   -   لا تصلح امة  الإق 
من وقائع الدعوى وظروفها وهو ما غفل    الحكم أن يستظهر توافر ذلك فعلياً   وانما يتعين على 

فيه   المطعون  الحكم  يعيبه فضلاً ،  عنه  الذي  في    الأمر  بالقصور  الاستدلال  في  الفساد  عن 
الطعن ، ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة    هتسبيب والذي يكون له وجه الصدارة على باقي أوج ال

  من عمرها كرهاً   ة نثى دون الثامنة عشر أ  مواقعةالإعدام الموقعة على المحكوم عليه مقررة لجريمة  
ن كان يكفي لتغليظ  إ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ، ذلك بأنه و   267للمادة    عنها طبقاً 
وهو ما لم يخطئ    - ة  بهذه المادة أن يثبت الحكم أن المجني عليها دون الثامنة عشر   العقاب عملاً 

نه أوجب في فقرته الثانية  أمن قانون العقوبات  267إلا أن الثابت من نص المادة  -يره دفي تق
إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام بمرتكب تلك الجريمة   -موجبات الرأفة    عند انتفاء  -
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كان الفاعل من المتولين تربيتها أو ملاحظتها    سنة أو   ةإذا كانت المجني عليها دون الثماني عشر 
أو ممن لهم سلطة عليها في حين نصت ذات المادة في فقرتها الأولى على عقوبة الإعدام أو  

وعلى    - ، وكان الحكم المطعون عليه    ؤبد لمرتكب الجريمة مع تخلف الشرطين معاً السجن الم
قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين صغر السن وکون الجاني من    -ما يبين من مدوناته  

المجني عليها وملاحظتها وله سلطة عليها وجعلهما معاً  إنزال عقوبة    متولى تربية  عماده في 
الخطأ في الاستدلال    فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرف الأخير،  عليه  الإعدام بالمحكوم  

الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها    -والحال هذا    - الذي يعيبه ، فلا يمكن  
تفطنت إلى ذلك ، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان  

  لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أحد الظرفين المشددين .  عمال  إ رت على  المحكمة لو أنها اقتص
المحكوم عليهما الآ للطاعن دون  بالنسبة  فيه  المطعون  الحكم  اللذين مازال الحكم نقض  خرين 

ن  إوحيث   ، ثرهأليهما إومن ثم لا يمتد  ، بالنسبة لهما ولا يحق لهما الطعن عليه بالنقض   ييابياً 
مام محكمة الجنايات صالحة  أ  وبعد أن أبدى الطاعن دفاعه كاملاً   -  لمفرداتبعد ضم ا  - الدعوى  

من قانون حالات    ۳۹بالمادة    فإن هذه المحكمة تأخذ في نظرها عملاً ،  للفصل في موضوعها  
المعدل بالقانون رقم    1959لسنة    57وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

   . ۲۰۱۷لسنة  11
ن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها تتحصل  إوحيث  

....    عليهاوالمجني  ....  و..  ..ن  هربع  أرزقه   ببنات  ....  في أن والد المجني عليها الطفلة  
ياهن  إصابتها بالمرض اللعين تاركة  إثر  إدا ملاذهم الوحيد بعد وفاة زوجته  غ، و   على الترتيب

ليهن بالحنان ويلقنهن أصول التربية القويمة التي  إفي عمر الزهور يحتجن لمن يرعاهن ويمد يده  
ب  صابة الأإخرى بأعة قوية  نهن ما لبثن أن تلقين صفألا  إة ،  حهن نشأة صالحة صحيئتنش

نجاز أموره اليومية ومتابعة فتياته الأربعة  إعن العمل و   سير كرسيه المتحرك عاجزاً أبالشلل ليغدو  
ن  يسكندرية ليحظ رسالهن إلى خالتهن بالإ إومنهن المجني عليها الأثيرة لديه ، وهداه تفكيره إلى  

  المحكوم عليها ييابياً   ن بعدما فوجئن بقدوم عمته  لا أن ذلك لم يدم طويلاً إبنائها ،  أبرعايتها وسط  
ليها مع تعهدها بالمحافظة عليهن  إفة طالبة منها أن تترك أمرهن  لخالتهن وتصنعها الود والأل....  
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الإ مقاليد  نقل  على  والدهن  بموافقة  مستأسدة  بهن  وأولى  والدهم  شقيقة  بصفتها  شراف  متشحة 
  والتربية لها معتزمة في داخلها أن تحظى بخادمات لها ولأهل بيتها دون أجر ومصدر دخل لهم ،

خيرة إلى تنفيذ مخططها فور الأ  قامة طرف عمتها بادرتيقاتها للإوفور انتقال المجني عليها وشق
الأكبر   نجلها  من  بمساعدة  عليهن  قبضتها  أحكمت  حيلتهن  ....  أن  قلة  مستغلة  البداية  في 

، ولم لا    خر المحكوم عليه ييابياً ثم نجليها المتهم والآ  ى اجتهن إلى المأكل والمأو حوضعفهن و 
لا  إجبروتها ،    ىدها بعدما استسلم لريبة شقيقته التي يهابها ويخش وقد ملكها أمرهما شقيقها ووال

لوان العذاب التي انتوت  أأن اثنتين منهن تمكنا من الفرار والهرب من منزلها لينجين من صنوف و 
بالمجني عليها    كتفت المحكوم عليها ييابياً ا نجالها ، فأجبارهن على خدمتها و ياه لإإقهن  يأن تذ

على القيام بالأعمال    هماجر تكرهأضالتها المنشودة كخادمتين دون    مادت فيهووج....  وشقيقتها  
، وقادها شيطانها إلى الاستعانة بأنجالها    ناثاً إو   المنزلية خدمة لها ولزوجها وأبنائها الست ذكوراً 

....  وشقيقهما  ....    .... والمتهمها لتطلب من كل من  يحكام قبضتها على فريست إالذكور في  
بالضرب والتعذيب ،  ....  عليها وشقيقتها    ي على المجن مساعدتها في السيطرة    المحكوم عليه ييابياً 

تزوجها الأخير ،  المحكوم عليها ييابياً  الابن الأكبر لعمتهن  ....  من  ....  زاء حمل شقيقتها  إو 
قوبة جريمة  إلى السجن ليقضي ع....  بن الأكبر قتيد الاالتنفرد المجني عليها بخدمة الجميع ، و 

على  .... بل وشقيقتهن   - زوجته  - .... ر المجني عليها وشقيقتها بالقتل التي اقترفتها يداه فتج 
، وطلبت    "....  أعز الناس    "جسادهن  أبطريق الوشم على    - وهو الأثير لديها    -رسم اسمه  

....  عنها والتي هي من مواليد    من المتهم أن يواقع المجني عليها كرهاً   المحكوم عليها ييابياً 
ليه  إت  دسأبذلك وساعدته بتهيئة المكان المناسب لذلك و   مع علمهم جميعاً   ةودون الثامنة عشر 
رادتها  إ خضاعها له وتذليل مقاومتها ، وتكرر ذلك منه أكثر من مرة لكسر  إالنصح للتمكن من  

اع لأوامرهم ، ولم لا وقد وجد فيها الجميع ضالتهم المنشودة لطيبتها الشديدة  رغامها على الانصي إو 
لأوامرهم   للانقياد  دفعها  مما  بطشهم  من  الشديد  وخوفها  والطرقات  بوجبنها  بالشوارع  التسول 

  ز ذاتها في بيع الخب  عمتها المحكوم عليها ييابياً واستجداء المارة وبيع السلع التافهة أو مساعدة  
هاية تسليمها ما تجنيه من جنيهات قليلة هي جل ما تحصلت عليه في يومها لتوزيع تلك  وفي الن

عن العمل بل كانت تلك الجنيهات القليلة هي المصدر    الحصيلة على المتهم وشقيقه العاطلين
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لديه للانصياع لأوامر والدته والحيلولة بين    كافياً   ، وهو ما كان حافزاً   الوحيد للرزق لهم جميعاً 
خرى  أتارة    و مواقعتها جنسياً أمجني عليها وبين الهروب من منزلهم والتعدي عليها بالضرب تارة  ال

شكال والأعمار وحلق  لحق بجسدها العديد من الإصابات المتوالية والمتتابعة المختلفة الأأمما  
  ليس تمسكاً رغامها على ارتداء النقاب  إ نثى داخلها ، بل و في ذلها وقتل روح الأ  معاناً إ  شعر رأسها
ونجليها أحدهما المتهم الستر   و انصياع لأوامر الدين بل وجدت فيه المحكوم عليها ييابياً أبشرع  
خرى مستعينين في ذلك أماكن متفرقة  أصابات شديدة نالت الوجه و إحدثوه بها من تشوهات و ألما  

الغازية الفارغة بل وكيها  دوات وزجاجات المياه  لات والأيديهم من مختلف الآأبكل ما تستطيله  
الساخنة ، حتى كان قبيل وفاتها بشهر كامل تمكنت من الهرب من المنزل بعدما ضاقت    بالمعادن
نهم رفضوا تركها أ لا إد ، أحف بها أبحالها الذي لم يحرك قلب أي منهم ولم يكن ذريعة لير  ذرعاً 

نه بمثابة التذكرة السريعة لرحلة  أفي حين    لشأنها وهي المصدر الوحيد لرزق لهم اعتقدوه حلالاً 
ذاقوها  أياها و إعذابهم في الآخرة فلاحقوها حثيثين حتى وجدوها وأعادوها للمنزل عنوة محتجزين  

ياها من الطعام والشراب غير عابئين بمصيرها حتى  إارمين  ح  نواع العذاب وأوسعوها ضرباً أ شتى  
اد مما أدى إلى سوء  ح  ي و ئلتهاب ر صبحت فريسة سهلة لاأأصيبت بالوهن والهزال الشديدين و 

هل ومن تربطهم بها  ليه من قسوة الأإها إلى بارئها تشكو  حالحياة لتصعد رو   ومفارقتها التها  ح
نقى  أ و   ى لأح  مغتصبين الوا شرفها  غت وتاجروا بحياتها وا   حالوا طفولتها جحيماً أصلة الرحم الذين  

خر  بل سارع المتهم والآ  لم يكن كافياً سنوات عمرها قبل أن يغتصبوا جسدها الصغير ، وكأن هذا  
ييابياً  عليه  من    المحكوم  ييابياً   والدتهبتكليف  عليها  وفعلتهم   المحكوم  أمرهم  افتضاح  خشية 

بمنطقة خالية من المارة   .... ي سفل كوبر أها يالقأالنكراء إلى لف جثمانها الهزيل بملاءة سرير و 
حد السيارة كجثة مجهولة الهوية ، وتلاحظ بجثمانها وشم ألا فيما ندر حتى تم العثور عليها من  إ

  تها لشقيق أنها  قررت  و الجثة    على   تها وتعرفؤ التي تم استدعا ....  شقيقتها    خر بجسدمماثل للآ
  فصحت عن سوء المعاملة التي تلقتها من المتهم وكذا والدته وشقيقه الأصغر المحكوم أو ....  
نالته شقيقتها من شتى  ييابياً    يهماعل نواع الضرب والتعذيب بمختلف الأدوات ومواقعتها أ وما 

 .    بمساعدة والدتهما المحكوم عليهما الاثنين ييابياً  عنها من المتهم وشقيقه كرهاً  جنسياً 



490 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

ن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها  إ ومن حيث  
والرائد  ، .... ،    .... مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من    ....  /دها إلى المتهم  وإسنا
تقرير الصفة  ....  وما قرره  ....  رئيس مباحث  ....   بالتحقيقات وما ثبت من  حال استجوابه 

دلة  ومناظرة النيابة العامة لجثتها وما أثبته تقرير الأ.... التشريحية وشهادة ميلاد المجني عليها 
   . الجنائية

  -  ومنهن المجني عليها  -  شقيقة المجني عليها بانتقالها مع شقيقاتها ....  فقد شهدت    
بالشلل حتى حضرت عمتهن    نصابة والدهإسكندرية بعد وفاة والدتهن و قامة طرف خالتهن بالإ لإل
نهن  ألا  إقامة طرفها متعهدة بالمحافظة عليهن ،  وطلبت انتقالهن للإ  - ييابياً المحكوم عليها    -

جبارهن على التسول والتعدي عليهم بالضرب في  إولادها و أفوجئن بقيامها بمطالبتهم بخدمتها و 
حالة الرفض وتركهن دون علاج ، وقد تمكنت وشقيقتها الصغرى من الهرب من المنزل ، وعلمت  

بعد حملها منه والذي خضع لعقوبة    اً بر سنبن عمتها الأكامن  ....  بعد ذلك بزواج شقيقتها  
بطريق الوشم    -وهو الأثير لديها    -السجن في قضية قتل ، فأجبرتها عمتها على رسم اسمه  

ن المتهم قام بمواقعة  أو .... ،  والمجني عليها  ....  مع شقيقتيها    "....  أعز الناس    "على جسدها  
كثر من مرة للسيطرة  أوتكرر ذلك منه    ها ييابياً بمساعدة والدته المحكوم علي  المجني عليها جنسياً 

جبارها على التسول بالشوارع والطرقات واستجداء المارة ومساعدة المتهمة الأولى في بيع  إعليها و 
نها تعرفت على جثة المجني عليها من الوشم أ وتسليمها ما تجنيه من جنيهات قليلة ، و   زالخب

 .   ".... أعز الناس  "عبارة الذي يحمل  ىالثابت بظهر كف يدها اليمن
حضار بناته الأربع من طرف  إب  ولى المحكوم عليها ييابياً بقيام المتهمة الأ....  وشهد  

سكندرية لاستغلالهن في خدمتها وأولادها والتسول بالشوارع والحصول على ما يجنيهن  التهن بالإخ
ثبات  بنته شاهدة الإاعدم اعتراضه إلى خوفه الشديد من بطشها وأنه علم من    ى عز أ من نقود ، و 

   .عنها    كرهاً   بنته المجني عليها جنسياً ابمواقعة    المحكوم عليه ييابياً   ه الأولى بقيام المتهم وشقيق
  كدت قيام المحكوم عليها ييابياً أأن تحرياته السرية  ....  رئيس مباحث  ....  وشهد الرائد  

باستغلال عوز المجني عليها وضعفها وقلة حيلتها    بنيها المتهم والمحكوم عليه ييابياً ا   بمعاونة
عنها على   ليهم وأجبروها على خدمتهم والتسول بالطرقات العامة والحصول منها كرهاً إوحاجتها  
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خر عاطلين  ما تجنيه من نقود واقتسامها فيما بينهم خاصة مع كون المتهم والمحكوم عليه الآ
يديهم من مختلف  ألعمل ، وكانوا يعتدون عليها بالضرب في حالة رفضها بكل ما تستطيله عن ا
حداث العديد من  إ دوات وزجاجات المياه الغازية الفارغة بل وكيها بالمعادن الساخنة و والأ  الآلات
عنها بمساعدة والدته المحكوم   صابات وتشويه جسدها النحيل ، وقيام المتهم بمواقعتها كرهاً الإ

كثر من أوقد تكرر ذلك ، خضاعها له إبتوفير المكان المناسب لذلك وتلقينه كيفية   عليها ييابياً 
بالأمر    تى ضاقت ذرعاً حرادتها لضمان انصياعها الكامل لأوامرهم  إمرة للسيطرة عليها وكسر  

  ، المنزل  من  الهرب  من  لألا  إوتمكنت  يتركوها  أن  أبوا  حتى وجدوها  نهم  عنها  فبحثوا  حالها 
بالمنزل وأذاقوها شتى أنواع العذاب حتى أصيبت بالوهن والهزال الشديدين مما أدى    واحتجزوها

بالتخلص من    خر المحكوم عليه ييابياً من الطعام والشراب وقيام المتهم والآلوفاتها بعد حرمانها  
  .  الجثة بمكان العثور عليها

بالتحقيقات قرر بقيام زوجته بمعاملة   لمحكوم عليها ييابياً زوج ا....  حال استجواب  و 
جبارها على خدمتها  إعليها بقسوة شديدة وتعذيبها وشاهدها حال تعديها عليها بالضرب و  المجني

   .كثر من مرة أنجالها ومعاونتها في بيع الخبز مما دعا الأخيرة للهرب من المنزل أو 
موعة جروح رضية ورضية احتكاكية بعموم جسد  وثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود مج

حجام على فترات  المجني عليها تحدث من المصادمة بأجسام صلبة راضة مختلفة الأشكال والأ 
نتظام ، وتوجد تمزقات قديمة  اومقصوص بغير    عر الرأس قصيرشة ، و بزمنية متفاوتة ومتقار 

لتهاب رئوي  توجد علامات كاملة لاصابية أو تمزقات حديثة ، و إثار  آبغشاء البكارة ولا توجد  
شعبي ، والمذكورة ثيب فض غشاء بكارتها منذ فترة يتعذر تحديدها على وجه القطع واليقين ،  

الإ نتيجة مجموع  الوفاة  بالجسم  وحدثت  المنتشرة  الحيوية  الاحتكاكية  والرضية  الرضية  صابات 
 .    وهزال شديد والتهاب رئوي  يوامتصاص توکسيم يومضاعفاتها من حدوث التهاب قيح
   ..... من مواليد .... عليها  يوثبت من شهادة ميلاد المجن

عليها    يوجاء بمناظرة النيابة العامة وتقرير الأدلة الجنائية وجود وشم بظهر كف يد المجن 
 .  ".... عز الناس أ  "بعبارة  ى اليمن
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معاقبإوحيث   على طلب  بالجلسة صمم  الحاضر  النيابة  ممثل  المتهم طبقن  لمواد    اً ة 
   .الاتهام 

 .   نكر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أ ن المتهم  إ وحيث  
قوالها  أالمجني عليها وعدلت الأولى عن    يشقيقت ....  و....  شهادة كل من  تم سماع  

كان بضغط من رجال المباحث وأيدت الثانية    قوال سابقاً أدلت به من  أبالتحقيقات مقررة أن ما  
القضاء ببراءته ودفع بعدم جدية التحريات  المتهم  قوالها وطلب دفاع  أ التي لم تسأل بالتحقيقات  

....    في الفترة من  وانعدامها لكون المتهم كان مقيد الحرية في الوقت المزعوم للواقعة وتحديداً 
عليها بمؤسسة الأحداث ومخالفتها للتحريات    يجد المجنوتوا....  على ذمة القضية رقم  ....  وحتى  

كراه وخاصة ركن  ومواقعة المجني عليها بالإ ،  ركان جرائم الاتجار بالبشر  أالمبدئية ، وبانتفاء  
أو استناداً ،  التهديد    القوة  بدون وجه حق  ثبات الأولى  لما قررته شاهدة الإ  وجريمة الاحتجاز 

  ، وبطلان أمر الإحالة تبعاً   المجني عليها بحرية وعودتها مجدداً جلسات المحاكمة من خروج  ب
، وانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة ، وانقطاع    القوليلذلك ، وتناقض الدليل الفني والدليل  

صلة المتهم بالواقعة ، وطلب تعديل القيد والوصف إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت وقدم 
   .محافظة مستندات 

نعدامها فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى  ا وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات و 
وترتاح إليها كونها قد جاءت  ....  رئيس مباحث  ....  تحريات المباحث التي أجريت بمعرفة الرائد  

أجراها خاصة   من  متسقة مع كل من  ،  صريحة وواضحة وتصدق  الشهو أوقد جاءت    د قوال 
الفني بالأوراق وتتفق مع العقل والمنطق ، وكان جل ما استدل به دفاع المتهم    عهم والدليليمج

لدفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها هو كون المتهم كان مقيد الحرية في الفترة التي نسب    تأييداً 
وذلك على ذمة تحقيقات  ....  وحتى  ....    التحريات ارتكابه للواقعة خلال الفترة من   ي ليه مجر إ

عن أن ذلك من    لا أن دفاعه لم يقدم ما يفيد تلك المزاعم من ناحية فضلاً إ....  ة رقم  القضي
خرى لو صح فلا يفيد عدم صحة التحريات وعدم جديتها أو نفي مقارفة المتهم للتهم أناحية  

و ساعة  ألما ورد بأمر الإحالة لم يتحدد توقيت ارتكابها بيوم    ليه لكون الواقعة وفقاً إالمنسوبة  
نها أمر الإحالة  و بعينها فلم تحدث بين ليلة بعينها وضحاها بل استغرقت فترة زمنية طويلة عن 
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في فترات طويلة منه استغل فيها   طليقاً   الذي كان المتهم خلاله حراً ....  بأنها في غضون عام  
والمأكل  أسرها عوزها وحاجتها إلى المأوى  يتواجد المجني عليها بمنزل والدته لا حول لها ولا قوة  

المحكوم عليهم ييابياً  المتهم وباقي  لتغدو فريسة    والمشرب ، وهو ما كان محل استغلال من 
للتهمة    سهلة لهم ، ومن ثم فلا يقبل منه التذرع بعدم تواجده في ميقات بعينه خلال هذه الفترة نفياً 

ليه الدفاع  إستند  منه على عدم صحة التحريات وجديتها ، وهو ذات ما يقال في شأن ما ا   وتدليلاً 
لدفعه ، ومن   من تواجد المجني عليها بمؤسسة الأحداث خلال تلك الفترة فلا يصلح كلاهما سنداً 

   .الالتفات عنه   ثم يكون الدفع متعيناً 
زاء کون  إنها غير صحيحة  إنه عن قالة التناقض بين التحريات الأولية والنهائية فإ وحيث  
ولم تسبر أغوار الحادث ولم يقف مجريها على  ،  ها في عجالة  ؤ جراإ ية قد تم  ئدبالتحريات الم 

تفاصيله في حين جاءت التحريات النهائية بعد بذل مزيد من الجهد وجمع المعلومات اللازمة 
دد دور المتهم ومن شاركه في اقتراف تلك الجرائم وتتوصل لحقيقة الواقعة حلتتكشف الحقيقة ويت

ليه  إه لها بل كشفت عن شركاء له في ذلك ، وهو ما تطمئن  والتي لم تقصر على المتهم ارتكاب
عن كونها تلتفت عن التحريات الأولية ولا تأخذ    الأدلة فضلاً   ي المحكمة لتأخذ منها ما يعزز باق

   . لقضائها فبات بذلك ما يتمسك به دفاع المتهم في هذا الشأن غير صحيح  بها عماداً 
والدليل الفني في خصوص   القولي ثاره الدفاع عن تناقض الدليل  أنه بالنسبة لما  إ وحيث  

ن كان من المقرر أنه  إنه و إعنها ، ف  صابات المجني عليها وكون المتهم من قام بمواقعتها كرهاً إ
ويكفي أن يكون جماع الدليل القولي    الفنيالدليل    مع مضمون طابق أقوال الشهود  تليس بلازم أن ت 

الد جوهر  مع  متناقض  تناقضغير  الفني  الملا  ىيستعص  اً ليل  ،  ءعلى  والتوفيق  أنه    لاإمة 
ت به والدها  أوانب ،  ....  ثبات الأولى  وباستعراض ما شهد به شهود الإثبات وخاصة شاهدة الإ

الثاني  شاهد الإ نه لا تعارض بين  إف....  رئيس مباحث  ....  وأكدته تحريات الرائد    .... ثبات 
مع الفني بما شهدت به الأولى والثاني بقيام المتهم ومن    القولي   الدليلين في شيء بل اتفق الدليل

ييابياً  عليهما  الحكم  في    بالتعدي  سبق  عليها  المجني  على  وبأدوات  أبالضرب  متفاوتة  وقات 
وحداثة  ثارها المشاهدة قدماً آصابات والتي تباينت في حدث بها مختلف صنوف الإ أمختلفة مما 

ولى بحلق شعر رأس  جسامة وقلة بما يؤكد ما ورد بأقوال شهود الإثبات وقيام المحكوم عليها الأ
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خضاعها  إلإرادتها وريبة في    المجني عليها والاستعانة بالمتهم في التعدي عليها بالضرب كسراً 
واستغلالاً  واتجاراً   لسيطرتهم  وحاجتها  ت  لعوزها  أن  نوضح  المقام  هذا  وفي   ، الصفة  بها  قرير 

صابات بجسد المجني عليها بمناسبة تشريح جثمانها للوقوف  التشريحية قد أثبت وجود تلك الإ
ليس    صابات التي لا علاقة لها بوفاتها ، وهو أمرٌ لتلك الإ   على سبب وفاتها ، فأثبت وأورد وصفاً 

صابات  لتلك الإ   صفنه بما حواه من و ألا  إنه لم ينسب لأي من المتهمين قتلها  أ على    بلازم نزولاً 
فقد أكد تعرضها للاعتداء عليها بالضرب والتعذيب وبما يتفق مع ما جاء بأقوال شهود الإثبات  

صابات  إعليها في مجملها    يصابات المجن إ في هذا الشأن ، فجاء بتقرير الصفة التشريحية أن  
منها خ بعض  راضة  بأجسام صلبة  المصادمة  من  مثلها  يحدث  احتكاكية  ورضية  شن  رضية 

ثبت  أكان نوعها على فترات زمنية متفاوتة ومتقاربة ، كما    اً يأحجام  السطح مختلفة الأشكال والأ
نها ثيب  أو تمزقات حديثة و أصابية  إثار  أالتقرير وجود تمزقات قديمة بغشاء البكارة وعدم وجود  

التقرير   و بات معهحفض غشاء بكارتها منذ فترة يتعذر تحديدها على وجه القطع واليقين على ن
ثبات الأولى والثاني من قيام  مع أقوال شاهدي الإ  للدليل الفني في الأوراق متفقاً   الطبي ممثلاً 

للاتجار بها مما يكون معه هذا    لها وتسهيلاً   خضاعاً إالمتهم بمواقعتها حال تواجدها بمنزل والدته  
   . رفضه  ناً يساس متعأالدفاع على غير 
ركان جريمتي  أنتفاء  ا الدفاع عن المتهم من دفوع دارت جميعها حول    هنه عما أثار إ وحيث  

مر  أعن بطلان    كراه خاصة ركني القوة والتهديد فضلاً ني عليها بالإجالاتجار بالبشر ومواقعة الم
ليه من انقطاع رابطة السببية بين  إحالة بتضمنه جرائم لا تتوافر في حق المتهم ، وما ذهب  الإ

مة الفصل في الأخذ بتلك الدفوع أو الالتفات عنها وهي  ءالمحكمة ترى ملا  نإالفعل والنتيجة ف
تناولها   النموذج لبصدد  بتوافر  للقول  البيان  آنفتي  الجريمتين  تناولت  التي  القانونية  لنصوص 

ويتحقق الركن المادي لجريمة  جرامي الوارد بهما في حق المتهم وانطباقها عليه من عدمه ،  الإ
بشأن    2010لسنة    64البشر وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم  لجريمة الاتجار ب

مكافحة الاتجار بالبشر بالتعامل في الشخص الطبيعي بالوسائل المنصوص عليها في تلك المادة  
ومنها استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو استغلال حال الضعف أو الحاجة بقصد الاستغلال  

قسراً أو التسول ... إلخ ما جاء بالمادة سالفة الذكر من مقاصد ، وجريمة    في أعمال الخدمة
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الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على قصد عام وآخر خاص ، ويتوافر القصد  
العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى السلوك المكون للجريمة في أي  

امل في الشخص الطبيعي ، ويتحقق القصد الخاص باتجاه إرادة الجاني إلى  صورة من صور التع
تحقيق غاية معينة من التعامل في الشخص الطبيعي ، وهى الاستغلال في أعمال الخدمة قسراً 
أو التسول ... إلخ ، ويمكن الاستدلال على القصد الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من  

تي تصدر عن الجاني . لما كان ذلك ، وكان البين من سائر أوراق  الأعمال المادية المحسوسة ال
تعاملوا مع  - المحكوم عليهما ييابياً  -الدعوى ومن أدلة الثبوت فيها أن المتهم ووالدته وشقيقه 

بدنياً   بتعذيبها  عنها  قسراً  والخدمة  التسول  أعمال  في  استغلالها  بقصد  عليها  المجني  الطفلة 
ها بالضرب كلما عصت أوامرهم ، وقيام المتهم بمواقعتها بغير رضاها لإمكان  بالاعتداء الدائم علي

السيطرة عليها وتعذيبها نفسياً بحبسها في المسكن وحرمانها من المأكل فترات طويلة مما أدى  
إلى حدوث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها ، ومن ثم فإن  

بشأن    2010لسنة    64من القانون رقم    6،5،2/ 6،    4،    2،    1عليها بالمواد  الجناية المعاقب  
ويمكن  مكافحة الاتجار بالبشر تكون قد توافرت في حق المتهم كما هي معرفة به في القانون .  

اتصالاً  بامرأة  اتصال رجل  بأنه  المواقعة  أو  من دون رضاء    كاملاً   اً جنسي  تعريف الاغتصاب 
عناصر أولهم الفعل المادي المتمثل في الجماع بأن يلج فيها قضيبه    ةصحيح منها ، وله ثلاث
ي عدم الرضا  أ كراه بالعنف  ولو لمرة واحدة ، وثانيهم الإ  ولو جزئياً   يلاجاً إمن عضوها التناسلي  

وقد يكون عدم الرضا  ،  تصال الجنسي مع الجاني  رادة المجني عليها إلى قبول الاإوعدم انصراف  
رتكاب فعل من أفعال القوة والعنف على  اكراه المادي بو معنوي فيتحقق الإأادي  م  ه كرا إهذا نتيجة  

جسم المجني عليها مما يؤثر عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يشترط في القوة  
ذ العبرة بالقدر اللازم لشل مقاومة  إثار جروح  آأن تصل إلى حد معين من الجسامة أو تترك  

كراه  أما الإ  ،دى احتمالها الصحي  المجني عليها وهو أمر يتوقف على ظروفها الشخصية وم
الأدبي فيقع بطريق التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو مالها أو سمعتها وغير ذلك  

كراه بنوعيه متروك رادتها ويخضعها لريبة الجاني وتقدير تأثير ذلك الإإ مما من شأنه أن يشل  
نه سلب  أنه في الحالتين من شأ لا  إ  لقاضي الموضوع وتقدره المحكمة في حدود سلطتها التقديرية
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  ه كرا تصال واقع في ذلك الظرف من الإرادة المجني عليها مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الاإ
بالنية الإجرامية    ى يسم  وثالثهم الركن المعنوي وهو ما  ،ثناء المواقعة  أ   ه كرا حتى ولو انتفى الإ

لا  إولم يكن ليتم له ذلك  ،  المجني عليها    حداث اتصال جنسي تام معإ رادته إلى  إتجاه  ا ويتحقق ب
تصال لو كانت في حالة  نها ستمتنع عن هذا الاأ و  أنها لم تكن لتقبل  أ ذا كانت مكرهة عليه و إ

واقع وكان البين من أقوال شهود الإثبات أن المتهم    ،و مكرهة عليه  أطبيعية غير مسلوبة الإرادة  
  ،   يتمكن من الاتجار بها وجعلها تمتثل لأوامره  عنها للسيطرة عليها حتى   كرهاً   المجنى عليها

ركته وحرمانه من حرية  حد  يوكان من المقرر أن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقي
  ، التجول ، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت  

  ق الحكم عليهما ييابياً بالإثبات فيها أن المتهم ومن سوراق الدعوى وأقوال شهود  أوكان البين من  
   . عادتها قبضوا عليها واحتجزوها بمنزل عمتها المحكوم عليها ييابياً إ رار المجني عليها و فبعد 

بالاتجار    والمحكوم عليهما ييابياً   ....لما كان ما تقدم ، وكان الثابت للمحكمة قيام المتهم  
من العمر واستخدامها في التسول والخدمة المنزلية لديهم   ةلثامنة عشر بالمجني عليها الطفلة دون ا

عنها مستغلين قلة حيلتها وضعفها وحاجتها إلى المأكل والمأوى ، وأكرهوها على القيام بذلك    قسراً 
مع والدته المحكوم    خضاعها لهم ، وعمد المتهم اتفاقاً إوتعدوا عليها بالضرب والتعذيب لتطويعها و 

  عليها بالضرب وتارة معنوياً   بالتعدي  ها على ذلك تارة مادياً نع  كرهاً   تها إلى مواقع  بياً عليها ييا
،    ةودون الثامنة عشر ....  رعاية ودون مأوى مع علمه بأنها من مواليد    بتهديدها بتركها دون 

ليه للتمكن من  إسداء النصح  إوساعدته المتهمة الأولى على ذلك بتهيئة المكان المناسب لذلك و 
رغامها على الانصياع لأوامرهم ،  إ رادتها و إكثر من مرة لكسر  أخضاعها له وتذليل مقاومتها  إ

ياها على التسول بالشوارع والطرقات واستجداء المارة وبيع السلع التافهة أو مساعدة  إ مجبرين  
غلال ، وعلى علم  ياها بأبشع صور الاستإمستغلين  ز  في بيع الخب  عمتها المحكوم عليها ييابياً 

ياه  إللحصول على ما تجنيه من مال متقاسمين    هرادو أبعدم مشروعية فعلهم وعلى الرغم من ذلك  
الإ  من  العديد  الضعيف  بجسدها  والأبينهم محدثين  الأشكال  والمختلفة  المتتابعة  عمار  صابات 

التشوهات والإإوحلق شعر رأسها ، و  الكثير من  الشديدة بوجهها و حداث  كن متفرقة  ماأصابات 
لات والأدوات وزجاجات المياه  يديهم من مختلف الآأ خرى مستعينين في ذلك بكل ما تستطيله  أ
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ياها  إ ياها ومقيدين حريتها مانعين  إالغازية الفارغة بل وكيها بالمعادن الساخنة ، ونهاية محتجزين  
صابها  أداواتها مما  من الهروب ، وعامدين إلى حرمانها من الطعام والشراب ومهملين رعايتها أو م

إلى وفاتها وهو ما أكدته تحريات الشرطة وكذا تقرير الصفة التشريحية    ىدالذي أبالهزال الشديد  
صابات وكونها  صابات تتفق مع تلك الأقوال وتحريات الشرطة من حيث نوع الإإثبته بها من  أبما  

على فترات زمنية متفاوتة ومتقاربة ، كونها حليقة شعر الرأس ،    وتاريخاً   حيوية وتنوعها شكلاً 
ن تعذر  إو ،  غشاء بكارتها منذ فترة  ضَّ كد وجود تمزقات قديمة بغشاء البكارة وكونها ثيب فُ أكما 

القطع واليقين ، وحدو  نتيجة مجموع الإ  ثتحديدها على وجه  الرضية والرضية  الوفاة  صابات 
  يوامتصاص توکسيم  حيرة بالجسم ومضاعفاتها من حدوث التهاب قيالاحتكاكية الحيوية المنتش 

ارتكاب جرائم    وهزال شديد والتهاب رئوي وهو ما يوفر في حق المتهم والمحكوم عليهما ييابياً 
كراهها على  لإ  ونفسياً   مستغلين صغر سنها وتعذيبها بدنياً   ....الاتجار بالمجني عليها الطفلة  
عن  نتج  مما  والتسول  كرهاً الخدمة  ومواقعتها  وفاتها  بعناصرهم    ه  إليه  المسندين  وحجزها  عنها 

المادية والمعنوية مما يكون معه الدفع بانتفاء تلك الجرائم في حق المتهم على غير سند متعين  
   .الالتفات عنها  

وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة على سند من القول بورود تهم بأمر الإحالة لا  
ركان جرائم الاتجار  أمن توافر  ليه المحكمة سلفاً إعما انتهت  نه ونزولاً ق المتهم فلأتتوافر في ح

قه فلا تقف المحكمة على  حفي    بات البدنية ، والمواقعة كرهاً ي بالبشر ، والحجز المقترن بالتعذ
أن ذلك لو صح لكان للمحكمة تصحيح ما شابه   فضلاً . ثمة بطلان ظاهر قد ألم بأمر الإحالة 

ضافة تهم جديدة  إ من بطلان بتعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة شريطة ألا يتضمن ذلك 
  .فعال لم ترد بأمر الإحالة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه  أقوامها  

ف إلى الضرب المفضي إلى موت فهو  نه عن طلب الدفاع تعديل القيد والوص إوحيث  
زاء اختلاف وتباين الفعل المنسوب إلى المتهم ومحل مساءلته في الجرائم  إطلب في غير محله  

دون وجه حق ، ومن ثم فلا ترى المحكمة   حجزو  أو اتجار بالبشر  أ ليه من مواقعة  إالمسندة  
   .ليه وتلتفت عنه إجابته إلبحث مطلب الدفاع او  وجهاً 
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ن المحكمة توضح بداية  إنقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة فا ه عن الدفع بنإ وحيث  
فعال المسندة إلى المتهم  نقطاع علاقة السببية بين الأاأن مرمى الدفاع من هذا الدفع هو القول ب

ليه تقرير الصفة التشريحية من  إطراحه ما انتهى  اووفاة المجني عليها وهو ما يكفي للرد عليه و 
صابات الرضية والرضية الاحتكاكية الحيوية المنتشرة  الوفاة نتيجة مجموع الإ  ثدو حالقول بأن  

وهزال شديد والتهاب رئوي    يوامتصاص توکسيم  حيبالجسم ومضاعفاتها من حدوث التهاب قي
من ضعف وهزال شديدين  ها  ئالمجني عليها وما أصابها من جرا   بجسمصابات  أن الإ   يوهو ما يعن
لتهاب رئوي حاد أودى بحياتها کون  همالها بالعلاج وعدم مداوتها جعلها فريسة لاإ عن    فضلاً 

ترتبط بالنتيجة المتحققة في تلك الجرائم ارتباط   فعال المادية التي سردتها المحكمة سلفاً جميع الأ
 .   تفات عنهالال ومن ثم بات هذا الدفع غير مقبول متعيناً ، السبب بالمسبب  

قوالها  أبات الأولى عن  ثأما بالنسبة للدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وعدول شاهدة الإ
والاتجار    اتهامها للمتهم بمواقعة المجني عليها بتحريض من المتهمة الأولى المحكوم عليها ييابياً 

لا ينال منها    صولهح نه مردود بأنه من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود على فرض  إبها ف
تناقض فيه ، فللمحكمة   لا  سائغاً   ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً 

أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة  
الدعو  ما    ى لواقعة  أخرى  صور  من  يخالفها  ما  تطرح  وأن   ، اقتناعها  إليه  يؤدي  دام  حسبما 

يراد  إ إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق دونما    اً مستند  استخلاصها سائغاً 
أسباب ذلك بحكمها ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها ما حام حولها من شبهات  

نزالها المنزلة التي  إ ليها من مطاعن لحملها على عدم الأخذ بها ، ويكون له  إ الدفاع    هوما وجه
أقوال   التعويل على  المقرر أن للمحكمة  أنه من  إليه ، كما  الذي تطمئن  التقدير  تراها وتقدرها 

مرحلة من مراحل التحقيق واستبعاد بعض منها دون بيان العلة أو موضع الدليل    ةالشاهد في أي
دام له أصل ثابت فيها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود    ما  ى و من أوراق الدع

السابق إيرادها والتي لها مأخذها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه  بتحقيقات النيابة العامة  
ثبات الأولى بالتحقيقات مع مخالفتها لما قررته بجلسات المحاكمة ، إذ  قوال شاهدة الإأومنها  
رة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه متى قدرت ذلك ولا تلتزم  العب
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إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم ما يؤدي  ،  لذلك    الة عدم أخذها به أن تورد سبباً حفي  
  نت لأدلة الثبوت في الدعوى ، أطماطراح هذه الأقوال المغايرة ، وكانت المحكمة قد  ا دلالة إلى  

   .الالتفات عنه  متعيناً  ن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً إف
وجه دفاع حاصلها  أ   ينكار المتهم وقالة الدفاع بانتفاء صلته بالواقعة فهإ نه عن  إوحيث  

التي   الصورة  كانت  ولما   ، الثبوت  أدلة  من  المحكمة  اليه  اطمأنت  الذي  الدليل  في  التشكيك 
قوال شهود الواقعة والدليل الفني لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي  أ  استخلصتها المحكمة من

الدفاع في  ىويكون منع، ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعة المحكمة في شأنها 
   .هذا الصدد غير سديد وجانبه الصواب مما يتعين معه الالتفات عنها 

القولية والفنية المستمدة من أقوال شهود الإثبات    ن المحكمة وقد أوردت الأدلةإومن حيث    
وتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية والتي تطمئن إليها وتأخذ بها لكفايتها في التدليل على  
   :ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم ، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أن 

   ....تهم / الم                          
البالغة من العمر ستة ....  بالمجني عليها الطفلة    اتجر والمحكوم عليهما ييابياً   :  ولاً أ
مستغلين قلة حيلتها وضعفها    بأن استخدموها في خدمتهم والتسول في الطرقات جبراً ،    عشر عاماً 
استطالته  ،  وعوزها   ما  وكل  بالعصى  والتعذيب  بالضرب  عليها  بها  ،  يديهم  أوتعدوا  فأحدثوا 

صابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد نتج عن تلك الجريمة موتها على النحو المبين  الإ
 بالتحقيقات .  
  ، : واقع المجنى عليها سالفة الذكر والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية    ثانياً 

لحاق  إوكان ذلك بغير رضاها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها ببأن عاشرها معاشرة الأزواج  
 و حرمانها من مأواها على النحو المبين بالتحقيقات .  أالأذى بها 
المجني عليها سالفة الذكر دون وجه حق ودون    : احتجز والمحكوم عليهما ييابياً   ثالثاً 

حوال التي يصرح فيها القانون بذلك على النحو  غير الأ  أمر من أحد الحكام المختصين وفي
 المبين بالتحقيقات . 
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دوات  أعصي خشبية وحديدية و   "أسلحة بيضاء    حرز والمحكوم عليهما ييابياً أ:    رابعاً 
و الحرفية على  أ في الاعتداء على الأشخاص دون مسول من الضرورة المهنية  مما تستخدم    "  ى خر أ

  .   بالتحقيقات النحو المبين  
من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه    304/2بالمادة    لاً عمدانته  إه  معين  عالأمر الذي يت

العقوبات    282/2  ،   ۲۸۰  ،   267بالمواد   الطفل    اً مكرر   116والمادة  ،  من قانون  من قانون 
  ،   3/ 1  والمواد ،    ۲۰۰۸لسنة    ۱۱۲والمعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12الصادر بالقانون رقم  

بالقانون رقم    6/6،5،2  ،  5  ،  4  ،  ۲ السنة   64من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر 
لسنة    394سلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم  من قانون الأ  1/اً مکرر   25،    ۱والمادتين    ۲۰۱۰
   .الملحق به   1من الجدول رقم  7المعدل ، والبند رقم  1954

  اً ارتباط  ا ن التهم المنسوبة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضهإوحيث  
واحدة والحكم   من قانون العقوبات اعتبارها جريمة  ۳۲/2بالمادة    لا يقبل التجزئة فإنه يتعين عملاً 

 المجني عليها بغير رضاها . بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة جريمة مواقعة
  ۳۱۳بنص المادة    ن المحكمة تلزم المتهم بها عملاً إن المصاريف الجنائية فع نه  إوحيث  

   .من قانون الإجراءات الجنائية  
 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بقوله " حيث تخل ص   لما كان  -3

، وارتاح لها وجدانها مستخلصة    ، واطمأن  إليها ضميرها  الواقعة حسبما استقر ت في يقين المحكمة
م  من أوراق الدعوى وما تم  فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته المقد 

ياته السرية قد أسفرت عن قيام    الإدارة العام ة للتكنولوجيا والمعلوماتضابط ب   .... من أن  تحر 
ومستخدم   .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي  )فيسبوك( تحمل اسم  ....  المت هم /  

ط فيما بين متبرعي الأعضاء البشرية والمرضى بمقابل مادي وقدرته على    .... الهاتف رقم   للتوس 
العملياتالت تلك  وإجراء  لعمل  مؤرخ    نسيق  محضر  في  التحريات سطرها  من  استوثق  ولما   ،
بضبط    النيابة العام ة التي أمرت بذات التاريخ الساعة الثامنة مساءً   على  عرضه  14/9/2019
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زه من أجهزة حاسب آلي  وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المت هم لضبط ما يحوزه أو يحر 
و  محمولة  هواتف  الضبط  أو  أثناء  عرضًا  يظهر  قد  وما  بالواقعة  علاقة  لها  أخرى  أدوات  أي 

قانونًا  أو إحرازه جريمة مؤثمة  لذلك الإذن توجه وبرفقته شاهد  ،    والتفتيش وتعد حيازته  ونفاذًا 
، وتمكن من ضبطه والهاتف المحمول  يين إلى مسكن المتهمر الإثبات الثاني وقوة من الشرطة الس

ل أن  المت هم هو القائم على إدارة صفحة  المستخدم وبفحصه ف ن ي ا بمعرفة شاهد الإثبات الثاني توص 
، وأن  الهاتف المحمول المضبوط بداخله رقم الشريحة ال تي يستخدمها المت هم    التواصل الاجتماعي  

ط بين المرضى والمتبر عين بمقابل ماد ي  و  ط مقابل مبلغ    ى عز أ للتواصل والتوس  قصد المت هم التوس 
وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة المقدم /    ،  " ي  مال

م  و   ....الملازم أول مهندس    ، ....   وما ثبت بتقرير الفحص الفن ي  الصادر    ....تحر يات المقد 
   .  الهاتف المضبوط الخاص  بالمت هم  من الإدارة العام ة لتكنولوجيا المعلومات وما ثبت بفحص

قد    بشأن مكافحة الات جار بالبشر   ۲۰10لسنة    64، وكانت المادة الأولى من القانون رقم    ذلك   لما كان 
وعلى   ،   عرفت المجني عليه بأنه " الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي 

، وذلك إذا كان الضرر أو    الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية 
ونصت المادة    " ،   جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الخسارة ناجمًا مباشرة عن  

مل بأية صورة  عد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعاي"    الثانية من القانون ذاته على أنه 
في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو  
النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية  

سطة الاختطاف أو الاحتيال  ، أو بوا   القوة أو العنف أو التهديد بهما إذا تم ذلك بواسطة استعمال  
، أو الوعد بإعطاء أو    أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة  ،   ، أو استغلال السلطة   أو الخداع 

تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له 
ما في ذلك الاستغلال  سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أي ا كانت صوره ب

، وفي المواد    ، واستغلال الأطفال في ذلك  في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي
،    ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد  الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا

لما كان ذلك، وكان  . " منها، أو جزء  ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية التسولأو 
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قضاء محكمة النقض مستقر ا على أن  الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  
للعقوبة بيانًا تتحق ق به أركان الجريمة والظروف ال تي وقعت فيها والأدل ة ال تي استخلصت منها  

ر    المحكمة ثبوت وقوعها من المت هم أن ه ينبغي ألا  يكون الحكم مشوبًا بإجمال ، وكان من المقر 
ة الحكم من فساده في التطبيق القانوني  على واقعة الدعوى    ،   أو إبهام يتعذ ر معه تبي ن مدى صح 

، سواء    وهو يكون كذلك كل ما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع
، أو كانت بصدد الرد  على أوجه الدفاع    ظروفهاكانت متعل قة ببيان توافر أركان الجريمة أو  

، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب    ، أو كانت متعل قة بعناصر الإدانة على وجه العموم  الهام ة
ال ذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مم ا لا 

ماته سواء ما   القانوني  يمكن معه استخلاص مقو  الدعوى أو بالتطبيق  ،    يتعل ق منها بموضوع 
بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على   ، وكان    . لم ا كان ذلك   الوجه الصحيح ويعجز 

وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعي ين    ،   قد دان الطاعن بجريمة الات جار بالبشر   فيه  الحكم المطعون 
 ،  ن ببيان كيفي ة تلق يه الأموال ع ، ولم ي  ئهم بمقابل ماد ي  بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضا 

البعض وكيفي ة    ءوأسما المتبر ع لهم وعلاقتهم ببعضهم  أم  المتبر عين  المتعاملين معه سواء من 
ط الطاعن فيما بينهم وقيمة المبالغ المدفوعة والمستفيد منها والمنفعة العائدة عليه من تلك   توس 

المجني  عليهم على نحو  فإن  الحكم بسكوته عن تحديد تلك المبالغ وأسماء  ،    العملي ات وقيمتها
ل  ، فإن  الحكم   ومن ثم    ،   ، فإن ه يكون قد جاء مجهلًا لأركان الجريمة ال تي دان الطاعن بها   مفص 

المطعون فيه يكون معيبًا بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان الأمر ال ذي يعجز محكمة 
عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة ال تي صار إثباتها في  النقض عن إ 

   . الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن بما يوجب نقضه 
 ، وليس فيها    وحيث إن  الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل في موضوعها بحالتها 

ة  ما يقتضي إحالتها للتحقيق عملًا بال من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    39ماد 
 .  1959لسنة  57النقض الصادر بالقانون رقم 

وجدانها   إليها  واستراح  المحكمة،  يقين  في  استقر ت  حسبما  الدعوى  واقعة  إن   وحيث 
ل   مستخلصة من سائر أوراقها وما تم  فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحص 
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  .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي  )فيسبوك( تحمل اسم  .... ام المت هم/  في قي
ط فيما بين   متبر عي الأعضاء البشري ة والمرضى بمقابل ماد ي   ....  ومستخدم الهاتف رقم للتوس 

 .  وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العملي ات
تها وثبوتها في   حق   وحيث إن  الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صح 

م /   ل مهندس  ....  المت هم أخذًا مم ا شهد المقد  م ....  ، الملازم أو  وما ثبت   .... ،   ، تحر يات المقد 
ت بفحص الهاتف  وما ثب  ،   بتقرير الفحص الفن ي  الصادر من الإدارة العام ة لتكنولوجيا المعلومات 

 . المضبوط الخاص  بالمت هم
م /   ي ة قد أسفرت عن قيام المت هم    ....فقد شهد المقد  ياته السر  بإنشاء صفحة    .... أن  تحر 

ط   ....ومستخدم الهاتف رقم    ....على مواقع التواصل الاجتماعي  )فيسبوك( تحمل اسم   للتوس 
ابل ماد ي  وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء  فيما بين متبر عي الأعضاء البشري ة والمرضى بمق

عرضه    -  14/9/2019  ولم ا استوثق من التحر يات سطرها في محضر مؤر خ  ،  تلك العملي ات
العام ة  على   مساءً   -النيابة  الثامنة  الساعة  التاريخ  بذات  أمرت  وتفتيش شخص   ال تي  بضبط 

يحرزه م أو  ما يحوزه  المت هم لضبط  ن وملحقات مسكن  أو هواتف  ومسك  آلي   أجهزة حاسب  ن 
محمولة وأي  أدوات أخرى لها علاقة بالواقعة وما قد يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش، وتعد   

ه وبرفقته شاهد الإثبات الثاني  ،    ونفاذًا لذلك الإذن  ،  حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانونًا  توج 
ي ين إلى مسكن المت هم ،    مك ن من ضبطه والهاتف المحمول المستخدم، وت  وقو ة من الشرطة السر 

ل  ضابط مهندس شرطة بقسم المساعدات الفن ي ة بالإدارة العام ة للتكنولوجيا  .... وشهد الملازم أو 
ل إلى أن  المت هم هو القائم على إدارة صفحة التواصل    والمعلومات بأن ه بإجراء الفحص الفن ي  توص 
المحمول المضبوط بداخله الشريحة ال تي يستخدمها المت هم للتواصل  ، وأن  الهاتف    الاجتماعي  

ي   ط بين المرضى والمتبر عين بمقابل ماد     . والتوس 
م   المقد  ة    ....وشهد  لصح  لت  توص  ي ة  السر  ياته  تحر  أن   الجنائي   البحث  بإدارة   الضابط 
   .  ما شهد به سابقيه

ا لتكنولوجيا  العام ة  الإدارة  تقرير  من  إدارة  وثبت  على  القائم  هو  المت هم  أن   لمعلومات 
وثب ت بفحص الهاتف المضبوط والخاص  بالمت هم تبي ن وجود  .... ،  الصفحة ال تي تحمل اسم  
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المت هم إدارته  على  القائم  مالي ة  ،   الحساب  مبالغ  وإيداع  بعملي ات سحب  ، وجود    وجود رسائل 
ثات فيما بين المت هم والمتبر عين والمرضى  وجود محاد  ،  منشورات تم  نشرها بطلب متبر عين به
 .   على مبالغ مالي ة نظيرة للتبر ع والوساطة 

، واعتصم بالإنكار    وإذ سئل المت هم بتحقيقات النيابة العام ة أنكر ما نسب إليه من ات هام
 ، وكانت المحكمة قد اطمأن ت   . لم ا كان ذلك  وله بجلسة المحاكمة أمام محكمة الجناياتثلدى م

، فإن ها تعرض عن إنكار المت هم بتحقيقات النيابة العام ة وبجلسة    إلى أدل ة الثبوت في الدعوى 
، وتعتبره دربًا من دروب الدفاع ابتغى المت هم من ورائه الإفلات  المحاكمة أمام محكمة الجنايات 

 .   من العقاب والتشكيك في أدل ة الثبوت في الدعوى 
ر أن  المحكمة لا تتقي د بالوصف ال ذي تسبغه النيابة العام ة ، وكان من الم  لم ا كان ذلك قر 

، بل هي مكل فة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها  على الفعل المسند إلى المت هم
المرفوعة بها    وأوصافها الواقعة  القانون تطبيقًا صحيحًا ما دامت  ، وأن تطب ق عليها نصوص 

إن ها وهي تفصل في الدعوى لا تتقي د بالواقعة في نطاقها الضي ق المرسوم ، إذ    الدعوى لم تتغي ر 
، بل أن ها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائي ة على حقيقتها كما   في وصف التهمة المحالة عليها

   .  تبي ن من عناصرها المطروحة عليها
القولي ة الأدل ة  أوردت  قد  المحكمة  إن   أقوال شهود ،    ومن حيث  ة من  المستمد  والفن ي ة 

، وتأخذ بها لكفايتها في التدليل على ثبوت الجريمة   والتقرير الفن ي  وال تي تطمئن  إليها  ،   الإثبات 
قبل   ....  ، فإن ه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أن  المت هم  المسندة إلى المت هم 

 .... :حافظة م - ....بدائرة قسم  2019/ 14/9يوم 
قام بالتحريض باستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي  على ارتكاب جريمة الات جار   -

في البشر، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعي ين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من  
 .  أعضائهم البشري ة بمقابل ماد ي  

ة   الإجراءات الجنائي ة ومعاقبته    من قانون   304/1الأمر ال ذي يتعي ن معه إدانته عملًا بالماد 
 .  2010لسنة  64من القانون رقم  14 ، 13،  10،  5،  4،  1/ 3 ، ۲،  1/3طبقًا للمواد  
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، فإن  المحكمة تأخذ المت هم بقسط من الرأفة    وحيث إن ه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها
ة   . بمنطوق الحكممن قانون العقوبات على النحو المبين  17عملًا بنص  الماد 

ة    وحيث إن ه عن المصاريف  من    313، فإن  المحكمة تلزم بها المت هم عملًا بنص  الماد 
 .  قانون الإجراءات الجنائي ة

 ( 2022/ 4/7جلسة  –ق   90لسنة  12360) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 محو التسجيلات 
ن بها  و التي دين الطاعن  العقوباتمكرراً من قانون    309البند الأخير من المادة    كان  لما

بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في    الأحوالينص على أنه " ويحكم في جميع  
ولما    "   إعدامها  أو ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة    أو تحصل عنها   الجريمة

المتحصلة عن الجريمة هي   التسجيلات  ،    تكميلية واجب الحكم بها  عقوبةكانت عقوبة محو 
رائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب  الج  لأشدوكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة  

لما   الأصلية  بها  عداهاالعقوبة  العقوبات    من جرائم مرتبطة  إلى  يمتد  الجب لا  أن هذا  إلا   ،
المتحصلة عن   التسجيلات، ولما كانت عقوبة محو  المنصوص عليها في هذه الجرائم التكميلية

، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة    مة الجريفيها طبيعة    ىالجريمة هي عقوبة نوعية مراع
. لما كان   من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد  الجريمةالمقررة لما ترتبط به هذه  

الجريمة    عن، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة    تقدم  ما
 ،  يكون قد خالف القانون   إليه اً من القانون المشار  مكرر   309لنص البند الأخير من المادة    إعمالاً 

المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبات    التسجيلاتبما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو  
 عدا ذلك .  فيماالمقضي بها ورفض الطعن 
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
  



507 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 مسئولية جنائية 
لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال النيابة إدخال المجني عليه/ .... متهماً    لما كان  -1

الدعوى طالما أن إدخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين  في  
 فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .   بها ، 

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده تدليلًا على مسئولية    لما كان  -2
ليل كروس ماتش على المنقول منه  المحكوم عليه الخامس والعشرين قوله : ) وكذلك أجريت تحا

وهذا ما شهد به المجني عليه المنقول منه ....    11/2016/ 12.... وتم إجراء العملية في يوم  
بتحقيقات النيابة حيث أنه لم يحدد تاريخ إجراء التحاليل تحديداً ولكنه حدد تاريخ إجراء العملية  

.... وهذا تأيد بتقرير   2016/ 12/11باستئصال عضو الكلى ونقلها إلى المريض .... في يوم 
( وهو    11/2016/ 12الطب الشرعي الذي انتهى .... وفي تاريخ يتفق والتاريخ المثبت بالأوراق  

 ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لا يجدي الطاعنة ما تثيره من عدم توصل التحريات لشخص باقي المتهمين    لما كان  -3

اتهام   أن  طالما  الجريمة  لي  هؤلاءفي  يكن  لم  فيها  الطاعنة عن  الأشخاص  مساءلة  دون  حول 
بقصد  ....  الاتجار في البشر بأن تعامل  في شخص طبيعي الطفلة/    -  الجريمة التي دينت بها

استغلالها في ممارسة الدعارة واصطحابها في الملاهي الليلية مستغلة حالة ضعفها وحاجتها  
 ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . - المادية

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر لم تقم الدعوى الجنائية عليه ،   لما كان  - 4
طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم  

 فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .  

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددد
شخاص أ الدعوى الجنائية على    ة قام إالثاني النعي بعدم  لا يجدي الطاعن    لما كان   - 5

ليحول دون مساءلته عن الجريمة دام لم يكن  ما    -  مساهمتهم في الجريمة  ضبفر   -خرين  آ 
   .  ومقبولًا   اسائغً   التي دلل الحكم على مقارفته لها تدليلًا 

 (  24/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  20410) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الدعوى    تقامه من وجود متهمين آخرين لم  نلا يجدي الطاعنون ما يثيرو   لما كان  -6
، ومن    الجنائية عليهما طالما أن اتهامهم لم يكن ليحول دون مساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها 

 .   ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ما تثيره الطاعنة من انتفاء مسئوليتها عن تداول مقاطع الفيديو على مواقع   لما كان -7

الإثبات المستمد من أقوال شهود    الدليل، إنما هو للتشكيك فى    التواصل وحسابات غير خاصة بها
الأ  وسائر  الأوالتقارير  بها   التي خرى  دلة  وأخذت  المحكمة  إليها  وهو    اطمأنت  بعد   – ،     -  من 

إذ الرد يستفاد    ،  لا تلتزم المحكمة بالرد عليها  التيلا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية  
ذلك أن المحكمة ليست    ،  طرحتها ا أنها    ناً ، مما يفيد ضم   أوردتها  لتياضمناً من أدلة الثبوت  

 .    بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ملزمة 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  ،   الدعوى   ى الطاعنة ما تثيره من وجود متهمين آخرين ف  ىأنه لا يجد  من المقرر  -8
دينت    التي عن الجرائم    عنة مساءلة الطا شخاص فيها لم يكن ليحول دون  طالما أن اتهام هؤلاء الأ 

  ى على الحكم ف  النعيومن ثم فإن    ،  دلل الحكم على مقارفتها إياها تدليلًا سائغاً ومقبولاً   التيو   بها 
ن النيابة العامة لم تصدر  أ لى أن ما تثيره الطاعنة من  إهذا    .  هذا الخصوص يكون غير سديد

  ىمر فموقفها مع موقف من صدر الأ  اثلالجنائية رغم تممراً بألا وجه لإقامة الدعوى  أقبلها  
جراءات السابقة  وكان تعييب الإ  ،  ، إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة  حقهم

 .  على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددد

أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة    من المقرر  -9  
دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب    ودوره في الجريمة التي دانه بها ما

الجريمة التي دانهم بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي  
فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية    – الحال في الدعوى المطروحة    كما هو  –إلى ذلك 

 .  الجنائية باعتباره فاعلًا أصلياً 
 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 دددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

به    الذيبعدم مساءلة الأطباء بالمركز    النعيالطاعن    ىلا يجد  لما كان  -10 يعمل 
دلل الحكم على مقارفته لها    التيما دام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة  ،    جنائياً 
   . ومقبولاً  سائغاً  تدليلاً 

 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 مصادرة
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر    2010لسنة    64من القانون رقم    13المادة    لما كان   -1

المعدل توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات  
المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو التي استعملت في ارتكابها  

وق الغير حسن النية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بياناً  مع عدم الإخلال بحق
وجميع   والأمتعة  الذهبية  والمشغولات  الأموال  بمصادرة  ــــ  د  بمنطوقه:  قضى  ثم  للمضبوطات 
المضبوطات ذات القيمة المادية والعينية وكذا المحررات المزورة المضبوطة الرسمي منها والعرفي  

سالفة الذكر ، مما مفاده انصراف المصادرة    13لغير حسن النية عملًا بالمادة  مع مراعاة حقوق ا
 إلى جميع المضبوطات ، وإن خلا منطوقه من بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها  
ما دام قد بينها بأسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف  

لقانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا  لما هو مقرر في ا
أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملًا للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً  
وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الثاني  

 عشر على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .  عشر والسادس 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ررات المزورة حن أخطأ حين لم يقض بمصادرة الم إ الحكم المطعون فيه و   لما كان   -2

فقرة    35المضبوطة مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة  
المتهم   جراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة إ من قانون حالات و   ثانية 
؛   ررات يقتضيها النظام العام ح، إلا أنه لما كانت مصادرة هذه الم  عوى في هذه الد  ي ر المنتف م الأ 

، فإنه من المتعين أن يصادر   لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته 
   .   للخطر   مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودرءً   كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في   إدارياً 

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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قضت في الدعوى المطروحة   ....الثابت من الأوراق أن محكمة جنايات    كانلما    -3
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين    (بمعاقبة المتهم )الطاعن....  ييابياً بجلسة  
 - بالحكم المطعون فيه    - قضت حضورياً  ....  ، ثم أعيدت إجراءات محاكمته وبجلسة    ألف جنيه 

، فإنه بذلك    وطاتوبمصادرة المضب  هبالسجن المشدد ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جني
من    395يكون قد أضاف عقوبة المصادرة خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي بالمخالفة للمادة  

تطبيق القانون متعيناً تصحيحه بإلغاء ما    ي ، فإنه يكون قد أخطأ ف  الجنائية  قانون الإجراءات
بشأن    1959  لسنة  57من القانون رقم    ۳۹،   ۳5قضى به من المصادرة عملًا بنص المادتين  
 .  ورفض الطعن فيما عدا ذلك، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 مصاريف
اْن   مَا ينعاه الطّــَاْعِن مِنْ عدم تحديد الحُكْم المطعون فِيْهِ لِمَاهيتِهِ وَقِيمَّة المَصَاريف   ل مَّا ك 

مِنْ قَانْون الإجراءات    318،    313الجنائية المَقضي بإِلزَامِهِ بِها فَمَردوداً بِأَنَّ مَفَاد نَّصُ المَادتين  
ةٍ جَاز إِلزامه بِالمَصَاريف كُلها أَو بَعْضها . أَمَّا إِذا  الجنائية أنه إذا حُكْم بإدانة المُتَّهَم فِي جَرْيمَّ 

دَ فِي الحُكْم مِقْدارَ مَا يُحْكَّم  لَمْ يحُكْم عَلْى المُتَّهَم بِكُلِ المَصَاريف ، وَجَبَ فِي هذه الحالة أَنَّ يُحَدَّ
ةُ الُأولى مِنْ القَانْون رَقْم بِشَأَنِ الرُسوم فِي المَوَادِ   1944لسَنَة    93  بِهِ عَلْيهِ مِنْها ، كَمَا تَنُص المَادَّ

دة عَلْى القضايا   الجِنَائيَّة بِفَرْضِ رَسْمٍ ثَابِتٍ عَلْى القضايا الجنائية التي تُقدم للمَحَاكِم بِفِئات مُحَدَّ
ة سالفة الذكر د بالمَادَّ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وَكَاْنَ  سواء كَاْنَت مُخَالفة أَم جُنَحة أَم جِنَاية وَعَلْى النَّحْوِ الوَارِ 

الثَابِتُ مِنْ الحُكْم المَطْعون فِيْهِ أنه قضى بإدانة المُتَّهَم ــــــ الطّــَاْعِن ــــــ فِي الجرائم المنسوبة إليه  
إِذْ إنَّها    وَإلزامه بكل المصاريف الجنائية وَليس بِجُزْءٍ مِنْها، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَلتزم الحُكْم بِتَحديد مِقدارها

دة بِالقَانْون رَقْم   سالف البيان ، وَإِذْ اِلتزم الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ هذا النَظْر    1944لسَنَة    93مُحَدَّ
 فَإِنَّهُ يَكْون قَد أَصَاب صَحيح القَانْون وَيَكْون مَا ينعاه الطّــَاْعِنُ فِي هذا الشَأَن غَيْر سَديد .

 ( 13/3/2014جلسة  –  ق 83لسنة  3797) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 نقض
  : سباب الطعن  أأولا  :  

 تحديدها:  - 1
ر  -1 رَّ داً وَكَاْنَ الطّــَاْعِنُ لَمْ    مِنْ المُق  أَنَّهُ يَجِبُ لِقَبْولِ وَجْهَ الطّــَعْنِ أَنَّ يَكْونَ وَاضِحاً مُحَدَّ

يُبَيِ ن مَضْمون المُستندات التي عَابَ عَلْى الحُكْم عَدم التَعَر ض لَها وَلَمْ يُفْصِح عَنْ مَاهيَّة أَوجه  
ى وَجْهِ حَافِظة المُستندات المقدمة مِنْهُ إلى المَحْكَمَّة وَذَلِك حتى  الدِفَاع التي يقول أَنَّهُ أَثَارها عَلْ 

د لَا يَكْون  ة ، فَإِنَّ مَا يُثيرَهُ الطّــَاْعِن فِي هذا الصَدَّ يَتَضِح مَدى أهميتها فِي الدَعْوى المَطْروحَّ
 مقبولًا .

 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم   لما كان  -2
دفاعاً جوهرياً مما يتعين على  عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي  

المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة  
أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلًا  

 مجهلًا ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا . 

 (  22/12/2018جلسة  –ق   86لسنة  11662لطعن رقم ) ا
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  2504) الطعن رقم 

 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ( 16/1/2022جلسة  –ق  89لسنة  172) الطعن رقم 
 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 ( 2022/ 6/7جلسة  –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الطاعنون لم يبينوا ماهية التناقض في التسبيب بالأوراق بل أرسلوا القول   لما كان   - 3
لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة  أنه يجب  المقرر  لما كان ذلك ، وكان من  إرسالًا . 

 فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون سديداً .   محددة ، 
 ( 4/2/2019جلسة  –ق   87لسنة  3221) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنون    من المقرر  -4

ماهية وأسباب الانعدام اللذين شابا إذن التفتيش وترتب عليه بطلان  لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن  
 القبض عليهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعنون لم يبينوا أوجه التناقض بين أقوال الشهود وإقرارات بعض الشهود   لما كان  -5
بولًا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه  والتقرير الفني ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون مق

 الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون    من المقرر  -6

يكشفوا عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير لم  
هذا فضلًا عن أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي    مقبول ، 

اعتنق  بعضها بعضاً ولا يعرف أي الأمري فيه قد  المطعون  الحكم  المحكمة ، وكان  ن قصدته 
صورة واحدة للواقعة وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  
الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما  

 تنتفي معه قالة التناقض . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان المحكوم    من المقرر  -7
والسادس   والعشرين  والرابع  والثامن عشر  والسابع عشر  والخامس والحادي عشر  الرابع  عليهم 
الدفاع   أوجه  ماهية  عن  يفصحوا  لم  والثلاثين  والسادس  والثلاثين  والثاني  والثلاثين  والعشرين 

  ل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، الجوهرية التي أثاروها وأغف 
 فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الخطأ في الإسناد التي شابت    لما كان  -8
لم يعرض له الحكم المطعون فيه حتى يتضح    الذيالحكم وماهية الدفاع الشفهي أو المسطور  

 مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، ومن ثم يكون فإن ما ينعاه في هذا الصدد غير مقبول . 
 ( 13/1/2021جلسة  –ق   88لسنة  4416) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم   من المقرر -9

يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى  
يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون  

يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن    . هذا فضلًا عن أنه لا  مقبولاً 
تدليلًا على تلفيق الاتهام ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة  
النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على  

وردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة  أدلة الثبوت التي أ
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه  
في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره  

 .   ذا الصدد يكون ولا محل لهالطاعن في ه
 ( 10/6/2021جلسة  –ق   88لسنة  20307) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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،  الطاعن الثالث لم يبين أوجه التناقض بين تقرير الطب الشرعي وأقواله  لما كان -10
فإن النعي في هذا الشأن لا يكون مقبولًا ؛ لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون  

 واضحاً محدداً .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تنعى على المحكمة   يالطاعنة لم تكشف عن أوجه الدفوع والدفاع الت  لما كان   -11

الدعوى ، وهل تحوى دفاعًا جوهريًا مما يتعين    ي أهميتها ف قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى  
القضاء    ييكف  يالذ   ي، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوع   على المحكمة أن تعرض له وترد عليه 

هذا الصدد مرسلًا مجهلًا ، فإن هذا    يبالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله ف
ن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة  فضلًا ع الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا .

فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون    - خلافاً لما تدعيه بأسباب طعنها    - لم تقدم ثمة حوافظ مستندات  
 . مقبولًا  

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  10146) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الطاعنون    وكان  ،  أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً   من المقرر  -12
التي تظاهر دفع    االثانية والرابع والثالث عشر لم يفصحو  الدفاع والمستندات  عن ماهية أوجه 

ولين منهم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد  لأا
 لا يكون مقبولًا . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي  من المقرر أنه    -13

محكمة   تلتزم  مما  منتجاً  وكونه  المطروحة  الدعوى  في  أهميته  مدى  يتضح  حتى  مقدمه  إليه 

الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه  
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ا المحكمة وعن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، بل جاء قوله  الدفاع والدفوع التي لم ترد عليه

 مرسلًا مجهلًا ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .  

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان    من المقرر  -14
لم يفصحا في أسباب طعنهما عن وجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ، فإن هذا الوجه  

 .  من الطعن لا يكون مقبولاً 

 ( 25/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  20469) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بـه مـا   نـاً بيَّ يكون واضــــــــــــــحـاً محـدداً مُ   أنه يتعين لقبول وجـه الطعن  أنـَّ   من المقرر  -15
ا تلتزم محكمة المطروحة وكونه منتجاً ممَّ   ى هميته في الدعو أ  ىيتضـح مد  ىيرمي اليه مقدمه حت

وجه تناقض أوكان الطاعن لم يكشــــف بأســــباب الطعن عن     ،ورداً   يراداً إالموضــــوع للتصــــدي له  
   . منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً   إنَّ ف ،  جهلًا  رسلًا مُ بل ساق قوله مُ   ى ، الأول  ة قوال المتهم أ 

 ( 5/11/2022جلسة  –ق   89لسنة  11216) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، وكان الطاعن لم    أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً   من المقرر  -16
يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح  

 فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  ، مدى أهميتها في الدعوى المطروحة 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  13446) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من أن الشك يفسر لصالحه مردوداً  كانلما  -17
بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلًا وقد استقر قضاء  

فإن ما ينعاه الطاعن  ،  محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً  
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قبولًا ، هذا فضلًا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن  في هذا الخصوص لا يكون م
المدافع عن الطاعن في الدعوى الماثلة قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبل الطاعن  
وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدر مناسبتها وفقاً للقانون وقد حضر محام 

ثم قضت المحكمة من بعد   اوأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيه  للدفاع عنه ترافع في الدعوى 
ومن  ،  بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي  

 ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلًا غير صحيح للقانون . 
 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان    من المقرر  -18

ا عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقاها أمام المحكمة ولم  الثاني والرابع لم يكشفا بأسباب طعنهم
يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيراه في هذا الشأن  

 لا يكون مقبولًا .  

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، وكان الطاعن    محدداً   أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً   من المقرر  -19
لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه حيث أطلق القول   يالثان

بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا  
 .  الشأن يكون غير مقبول 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددد

المآخذ التي رمى بها الطاعن الثاني الحكم بأن المحكمة تعسفت في    لما كان   -20
الاستنتاج بما يخالف الثابت بالأوراق هي من قبيل القول المرسل وكان يقتضي للرد عليها أن  

 .  فإنه يتعين عدم قبولها ، تكون مبنية على وجه التحديد 
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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وكان الطاعن     ،محدداً   أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً   من المقرر  -21
حيث أطلق القول بأن   لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق يالثان

   . ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً   الحكم خالف الثابت دون أن يحدد مواطن المخالفة
 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بداها الأول  أ الطاعنون لم يكشفوا في أسباب طعنهم عن أوجه الدفاع التي    لما كان  -22

بجلسة المحاكمة والتي ينعوا على    يالثان بداها  أ منهم والتي    ةوالثالث بحوافظ المستندات المقدم
الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين  
على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء  

ة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد إليها المحكم بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت  
 .  فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً ،    مجهلاً  مرسلاً 

 (  27/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  11600) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا    أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً   من المقرر  -23
موطن مخالفة الحكم فيما  ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن    بوجهه  للطعن وتعريفاً 

، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير    استخلصه من أدلة الدعوى للثابت بالأوراق
 .   مقبول

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن    ينبغيأنه   من المقرر  -24
  لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ،   التي لم يفصح عن ماهية المستندات  

   . فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول 
 ( 24/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  11165) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن  أنه   من المقرر  -25
ا حتى يتضح مدى أهميتها في  لم يفصح عن أوجه الدفاع والطلبات التي أغفل الحكم تحصيله

   .الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول 
 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن    المقررمن    -26

لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح  
 مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .  

 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، وكانت الطاعنة    أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً   المقررمن    -27
الدفاع   ال لم تفصح عن ماهية  لهاتوالدفوع  لم يعرض  أهميتها في    ي  الحكم حتى يتضح مدى 

 . غير مقبول  ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون  الدعوى 

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
القول بالتناقض بين أسباب الحكم قد جاء مرسلًا ولم يبين الطاعنان الثاني    لما كان  -28

والثالثة وجه التخاذل والتهاتر في الحكم وكانت أسبابه قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن  
 ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه غير مقبول . 

 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددد
  ىأنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرم  من المقرر  -29

ف أهميته  مدى  يتضح  حتى  مقدمه  محكمة    وى الدع  ىإليه  تلتزم  مما  منتجاً  وكونه  المطروحة 
  ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن مضمون   له إيراداً له ورداً عليه   ى بالتصد الموضوع  
على  التي المستندات   ف  عابت  أهميتها  مدى  يتضح  حتى  لها  التعرض  عدم  الدعوى    ى الحكم 
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،    أن تعرض له وترد عليه أم لا  مةدفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحك  تحوى المطروحة وهل  
 .   هذا الشأن يكون غير مقبول ىفإن منعاها ف ، بل ساقت قولًا مرسلًا مجهلاً 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، حتى تتضح    محدداً   أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً   من المقرر  -30
له إيراداً له   ى، مما تلتزم المحكمة بالتصد الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها  ىمدى أهميته ف
والمسطور   ى ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع الشفو   وإذ كان ذلك  ،  ورداً عليه
الدعوى    ى، حتى يتضح مدى أهميتها ف  قالوا إنهم أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها  التيبمذكراتهم  

،   جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا  دفاعاً  تحوى ، وهل   لمطروحةا
 .   هذا الشأن يكون غير مقبول   ى فإن منعاهم ف   ،   بل ساقوا قولًا مرسلًا مجهلاً 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

، وكان الطاعن الثالث    أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً   من المقرر   - 31
ثارها وأغفل الحكم الرد عليها حتى يتضح مدى  لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي أ 

 . أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد  
 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيان على    لمَّا كان  -32  

وى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين  الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدع
على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء  
بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها ، بل ساق قوله في هذا الصدد 

 قبولًا .مرسلًا مجهلًا فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون م
 ( 2023/ 2/3جلسة  –ق   89لسنة  12708) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 توقيعها:  - 2
فقررت المحكوم عليها الأولى بالطعن فيه  ....  الحكم المطعون فيه صدر في    لما كان

كما قرر المحكوم عليهما الثاني والثالث بالطعن فيه بطريق النقض  ....  بطريق النقض بتاريخ  
بتاريخ  ....  بتاريخ   الطعن  بأسباب  أو  ....  وقدموا جميعاً مذكرة  غير موقع عليها في أصلها 

المحامي . لما كان ذلك ،  ....  اذ  صورها وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأست
المادة   الأخيرة من  الفقرة  النقض    34وكانت  أمام محكمة  الطعن  قانون حالات وإجراءات  من 

بالقانون رقم   قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من المحكوم   1959لسنة    57الصادر 
نصيص على الوجوب يكون  وبهذا الت،  مقبول أمام محكمة النقض    عليهم أن يوقع أسبابها محامٍ 

المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي  
يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو  

ولا يجوز تكملة    ،يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً    الذي السند الوحيد  
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير  ،  هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها  

البطلان جزاءً على إغفال التوقيع على الأسباب بتقرير أو ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات  
 عُدت ورقة الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا 

وكان قبول الطعن شكلًا هو مناط اتصال  ،  عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له  
التصدي والقضاء في موضوعه مهما شابه من عيوب   إلى  بالطعن فلا سبيل  النقض   محكمة 

 ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا .   – بفرض وقوعه  –
 ( 19/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  5425) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 التقرير بالطعن وإيداع الأسباب: ثانيا  :  
يقدم أسباباً لطعنه ، الطاعن / .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم   لما كان -1

ــباب التي بني   ــال المحكمة به ، وأن تقديم الأســ ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصــ
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه  

يغني عنــه ، فـإن الطعن المقــدم يكونـان معــاً وحـدة إجرائيــة لا يقوم فيهــا أحـدهمــا مقــام الآخر ولا  
 من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلًا .

 (  14/11/2018جلسة  –ق   87لسنة  20184) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

البين من مذكرة أسباب الطعن أنها غير موقعة في أصلها أو صورها من   لما كان -2
 محامٍ مقبول أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا .

 (  11/11/2019جلسة  –ق   87لسنة  13991) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

فقرر المحكوم عليه بالطعن  ....  الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ    لما كان  -3
باب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا  في الميعاد ، بيد أن الأس....  فيه بطريق النقض بتاريخ 

من قانون حالات وإجراءات الطعن    34بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة  ....  في اليوم  
بالقانون رقم   الصادر  النقض  بعدم قبول    1959لسنة    57أمام محكمة  القضاء  يتعين  فإنه   ،

 .  الطعن شكلاً 
 ( 2020/ 10/12جلسة  –ق  90لسنة  909) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 ،   قدما أسباباً لطعنهما ت ا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم  ت ن وإن قرر ا الطاعنت   لما كان    - 4

المقدم ثم يكون الطعن  التقرير    ؛منهما غير مقبول شكلاً   ومن    بالطعن  لما هو مقرر من أن 
، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد    بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به
وحدة إجرائية    ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً   الذي حدده القانون هو شرط لقبوله

 .   لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



524 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

أنها لم تقرر بالطعن في  ن قدمت الأسباب في الميعاد إلا  إالمحكوم عليها و   لما كان  -5
في    1959لسنة    57من القانون رقم    34للمادة    قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً 

ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون  ،    شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي  هو الذي يترتب عليه  

الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض  
 . ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً  ولا يغني عنه أي إجراء آخر
 ( 21/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  14517) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير    لما كان  -6

إلى صدورها من مكتب المحامي .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام    34ومعرفة اسم صاحبه . لما كان ذلك ، وكانت المادة  

قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى    1959لسنة    57ون رقم  محكمة النقض الصادر بالقان
الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان  
البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة 

أو بأية وسيلة فنية أُخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند   وكان التوقيع بالآلة الكاتبة 
الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ولا يغير من ذلك وجود اكليشيه يحمل اسم المحامي إذ لا يتوافر  
به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول  

 الطعن شكلًا .   
 ( 21/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  14517الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
بيد  ....  في  ....  الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات    لما كان  -7

بعد الميعاد المنصوص عليه  ....  أن الطاعنات لم يقررن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ  
مام محكمة النقض الصادر  أوإجراءات الطعن    تمن قانون حالا  34في الفقرة الأولى من المادة  
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سباباً  أهذا الميعاد كما لم تقدمن  هن  دون قيام عذر يبرر تجاوز   1959لسنة    57بالقانون رقم  
 لطعنهن ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهن شكلًا .

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُقدم    لما كان  -8
أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلًا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن  
بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُنى عليها في الميعاد الذي حدده 

ط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها  القانون هو شر 
 احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . 

 ( 19/5/2022جلسة  –ق   88لسنة  14366) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ــدر بتـاريخ   لمدا كدان  -9 فقرر المحكوم عليـه بـالطعن فيـه .... الحكم المطعون فيـه صــــــــــــ
من قــانون حــالات   34أي متجــاوزاً بــذلــك الميعــاد المحــدد بــالمــادة  ....  بطريق النقض بتــاريخ  

يودع أسـباباً لطعنه ، ، كما لم   1959لسـنة   57وإجراءات الطعن بالنقض الصـادر بالقانون رقم 
 .  ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً 

 ( 3/7/2022جلسة  –ق   90لسنة  9963) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا   لما كان  -10
، لما هو مقرر من أن   غير مقبول شكلاً ، فيكون الطعن المقدم منه    أنه لم يقدم أسباباً لطعنه

عليها الطعن    ى نوأن تقديم الأسباب التي بُ ،  تصال المحكمة به  االتقرير بالطعن بالنقض هو مناط  
وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً  ،  في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله  
، وكان الثابت أن    لما كان ذلك   .   خر ولا يغني عنه وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآ

إلا أنه لم يودع    ي المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانون
 . ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً  أسباب طعنه 

 ( 2022/ 6/7جلسة  –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ن الخامسة .... والسادسة .... وإن قررتا بالطعن بالنقض في االطاعنت  لما كان   -11

تعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهما  قدما أسباباً لطعنهما ، ومن ثم ي تالميعاد إلا أنهما لم  

شكلًا ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأنه  

 وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . 

 ( 7/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  2750) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كان  -12 بتاريخ    لما  فيه صدر حضورياً  المطعون  عليه  ....  الحكم  المحكوم  فقرر 
في الميعاد ، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع  ....  بالطعن فيه بطريق النقض في  

لسنة    57من القانون    34من ذات السنة بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة  ....  إلا في  
 من تاريخ الحكم  في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ستون يوماً   1959

المطعون فيه ، هذا فضلًا على أنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت  
تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث  

 يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا .
 ( 15/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  3986) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
وإن قدمت أسبابًا لطعنها في الميعاد إلا  ....  المحكوم عليها الثانية /    لما كان   -13

قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    من  34للمادة    أنها لم تقرر بالطعن طبقاً 
، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه    لما كان ذلك  .   سالف الإشارة

،    دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه
، ولا يغني عنه أي    ل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض فإن عدم التقرير بالطعن لا يجع

  . مقبول شكلاً  ومن ثم فإن الطعن المقدم منها يكون غير ،  إجراء آخر
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  9698) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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أسبابًا  ا  ، إلا أنهما لم يودع  ن وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاداالطاعن  لما كان  -14
 . ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلاً  لطعنهما

 ( 23/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  4078) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

وإن قدمت الأسباب في الميعاد ، إلا أنها لم  ....  الطاعنة الثانية /    لما كان    - 15
  57من القانون رقم    34للمادة    الحكم طبقاً تقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت  

ن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن  أ في ش   1959لسنة  
الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به  

بالطعن لا يجعل للطعن قائمة    على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير   بناءً 
ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله  

 .   شكلاً 
 ( 2023/ 4/2جلسة  –ق   91لسنة  17182) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، بيد أن المحكوم عليهما  ....  الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ    لما كان  -16

بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى  ....  لم يقررا بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ  
  57محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام    34من المادة  
دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، كما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ومن ثم    1959لسنة  

 يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلًا .
 ( 5/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  6340) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
إلا أنها لم تقرر  ، وإن قدمت الأسباب في الميعاد  ....  /الطاعنة الثانية لما كان  -17

لسنة    57من القانون رقم    34للمادة    بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً 
، ولما كان التقرير بالطعن الذي    في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  1959

ـه بنــاء  رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بـ
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فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل    ،   الشأن عن رغبته فيه   ذيعلى إعلان  
  .  عين الحكم بعدم قبوله شكلاً يت، ومن ثم  ي عنه أي إجراء آخرن به محكمة النقض ولا يغ

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم  ....    / المحكوم عليه الأول    لما كان   - 18
من قانون حالات    34بالمادة    عملاً   لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً   اً يودع أسباب 

 .   1959لسنة    57وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم  
 ( 26/2/2023جلسة  – 89لسنة  1295) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    34المادة  أن    المقررمن    -19

قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها    1959لسنه    57الصادر بالقانون  
لما كان ذلك ، وكانت مذكرة    . مقبول أمام محكمة النقض    أسبابها محامالمحكوم عليه أن يوقع  

  ه قد وقعت بتوقيع غير مقروء يمكن نسبت  ....أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليها الأولى /  
ومن ثم تكون معدومة الأثر في  ،  إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن  

 . مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلًا ، كمة الخصومة وتلفت عنها المح
 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم  .  ... المحكوم عليه الثالث /    لما كان  -20

المحكمة به وأن تقديم الأسباب    اتصالا لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط  أسبابً 
ني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم  التي بُ 

ا وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن  أسبابه يكونان معً 
 شكلًا .المقدم من المحكوم عليه الثالث يكون غير مقبول 

 ( 9/3/2023جلسة  –ق  90لسنة  14847) الطعن 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 الصفة في الطعن: ثالثا  :  
التمسـك ببـطلان إقرارات غيرهم من    ي لا صفـة للطـاعنيـن الأولى والخامس ف  لما كان  -1

أنَّـه لا صفـة لغير من وقـع ف ـه ا  يالمتهميـن لمـا هو مـقرر من   أن يـدفع ببـطلانه ،  جراء  لإحقِ 
 .الـدفع لاحق لـوجود الصـفـة فيـه    ي ولـو كان يستفيد منه لأنَّ تحقق المصلحـة ف 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

عشر على الحكم المطعون فيه في شأن عدم تدليله    ي ما ينعاه الطاعن الثان  لما كان   - 2
بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على    اً ، مردود  الجريمة  يخرين فآعلى اشتراك متهمين  

عشر لا يتصل    ي ، ولما كان منعى الطاعن الثان   بشخص الطاعن   الحكم إلا ما كان متصلاً 
 . ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً  بشخصه وليس له مصلحة فيه
 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان   صفة لا أنه   من المقرر  -3
، فإن منعى الطاعنين من    فيه الصفةلاحق لوجود   يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع

بطلان أقوال شهود الإثبات من الثالث حتى السابع عشر وإقرار المتهمين الثالث والرابع والمتهم  
التي أجريت  ....  المتوفي لكونها وليدة إكراه مادي وكذا بطلان محاضر التحقيقات المؤرخة في 

ن والمحكوم عليهم من يات الثاني والعشر ثبمع المجني عليهم من الثالث حتى السابع وشاهد الإ 
 الثالث حتى الخامسة لعدم حضور محام يضحى غير مقبول .  

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو    من المقرر  -4

، ومن ثم فإن ما ينعاه    كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه
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، وأخذ الحكم بأقواله في حقه يكون غير    ف المجنى عليه على المتهم الثالثالطاعن من عدم تعرَّ 

   . سديد

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

بشخص   الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً   لما كان   - 5
شأن بطلان ضبط المتهمة    ى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون ف  ة فيهوكان له مصلح  الطاعن

على الحكم بالقصور فى الرد على    النعي لى أنه لا جدوى من  إهذا    ،   مقبول  رالأولى يكون غي
دام البيَّن من الواقعة كما صار إثباتها فى    ، ما   ببطلان القبض على المتهمة الأولى الدفع  
،   ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه الحكم  
و   اءهقض أقام    وإنما  الإثبات  أقوال شهود  من  المستمد  الدليل  والمتهمة إ على  الطاعنين  قرارات 

البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام  بالتحقيقات ومن ، ومن    تقرير إدارة 
وبطاقة الذاكرة الوميضية  ....  وحساب المتهمة الأولى على تطبيق  ....  مطالعة النيابة لموقع  

من الشاهد الأول وهواتف المتهمين من الثالث حتى الخامس وهى جميعها أدلة مستقلة    مقدمةال
 .    عن القبض

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 المصلحة في الطعن: رابعا  :  
لا مصلحة للطاعنين الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر والسابع عشر    لما كان  -1

في التمسك بأوجه الطعن بغيرهم من المتهمين ما دامت لا تمس حقاً لهم ، فلا يكون مقبولًا ما  
 يثيرونه بشأن اعتراف الطاعن التاسع والعشرين لعدم تعلق هذا الاعتراف بهم .  

 ( 179ص  71س  12/2/2020سة جل –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

دام   لا مصلحة للطاعن السادس فيما أثاره من عدم توافر حالة التلبس ما  لما كان  -2
التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى الإذن الصادر به في حدود اختصاص من أصدر الإذن  

 ومن نفذه .  
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا بشخص   لما كان  -3

الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن السابع على الحكم في شأن بطلان القبض  
يتصل   السادس لا  الطاعن  بالمحكوم عليه  على  بل هو يختص  فيه  له  بشخصه ولا مصلحة 

 فلا يُقبل منه ما يثيره في هذا الصدد .  ، المذكور وحده 
 ( 14/11/2021جلسة  –ق   89لسنة  1276الطعن رقم ) 

 دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
من قانون العقوبات    32الحكم المطعون فيه أعمل في حق الطاعنة المادة   لما كان   - 4

  ، فإنه لا جدوى لها مما تثيره تعييباً  قع عليها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشدو وأ
فإن منعاها في هذا   ،  للحكم في خصوص واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله

 .   الشأن يكون في غير محله

 ( 21/3/2022جلسة  –ق  89لسنة  257) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ام حالة التلبس  يأنه لا مصلحة للطاعنين الثانية والرابع في الجدل بشأن ق   من المقرر  -5
ان من حق رجال الضبطية القضائية  التي تجيز القبض عليهما وتفتيشهما من عدمه طالما ك

جراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أثبته الحكم أيضا بما لا  إ
 ومن ثم فإن ما يثيرانه في هذا الصدد يكون ولا محل له . ،  ن ينازع فيه الطاعنا

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين    لما كان  -6
والثان والسابع والتاسع  المقررة لأشدهعشر جريمة واحدة وعاقب  يالسادس  بالعقوبة  ، وهي  ا  هم 

منظمة بالنسبة للطاعن السادس وجريمة الرشوة  إجرامية  جريمة الاتجار بالبشر حال كونهم جماعة  
ر وطني حال كون  عبعشر وجريمة تهريب مهاجرين ذات طابع    ي بالنسبة للطاعنين السابع والثان 

بنص الفقرة الثانية من المادة    ا عملاً بالنسبة للطاعن التاسع وأوقع عليهم عقوبته  المهاجر طفلة
،    ثبتها الحكم في حق كل منهمأمن قانون العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد    32

ومن ثم فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم يكون  
 منعاهم في هذا الصدد غير سديد .

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما كان للطاعن مصلحة فيه  إلا  أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم    من المقرر  -7
، فإن    وإذ كان ذلك.    لا يكون الطعن مقبولاً   ، فحيث تنتفي  باعتبار أن المصلحة مناط الطعن

يقافها بالنسبة للطاعن الثاني الذي  إما تثيره الطاعنة من إيقاف عقوبة الحبس بالنسبة لها وعدم  
يقاف  فضلًا عن أن الأمر بإ.    لم يقبل طعنه رغم تماثل مراكزهما القانونية يكون على غير سند

قاضي    ةتنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلط
تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة    حقهالموضوع ضمن  

الموضوع    بل خص به قاضي  ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه  التي يحكم بها عليه
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، ومن ثم فإن    ستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته ومما يصير إليه رأيهاولم يلزمه ب
 .   نعي الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد

 (  6/7/2022جلسة   –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، وكان الحكم المطعون   كون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً أن الحكم يُ   من المقرر  -8

بياناً كافياً وقض للعقوبة  المستوجبة  الواقعة  الطاعنين وبين  إلى  المسند  الفعل    ى فيه قد وصف 
، وكان تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية    بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها
ومن ثم فلا مصلحة  ،  تسبغه المحكمة عليها   التي قارفها الطاعنان لا الوصف القانوني الذي 

 .   بيان وصف التهم فيلهما فيما يثيراه بشأن قصور الحكم 
 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين    لما كان  -9
تجار بالبشر وأوقع عليهما عقوبتها  واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الا  جريمة

من قانون العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد    32عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة  
الجرائم التي  ، ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما يثيراه على ما عداها من    أثبتها الحكم في حقهما

على توافر أركان الجرائم التي  عدم التدليل    –، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الصدد    دينا بها 
 . غير سديد - دانهما بها

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

توافر ظرفي تأسيس وإدارة    فين من وراء منازعتهما  يلا جدوى للطاعن  لما كان  -10
تجار بالبشر والطابع الدولي لها أو الخطأ في جنسية شاهدي  جماعة إجرامية منظمة لأغراض الا

حدود العقوبة المقررة   فيالإثبات الخامس والسادس ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل 
ذلك كون المحكمة قد    من  يغير، ولا    تجار في البشر بدون توافر أي ظرف مشددلجريمة الا

، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية    من قانون العقوبات  17عاملتهما بالمادة  
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الظروف التي وقعت  في ، ولو أنها قد رأت أن الواقعة   القانونيوصفها ذاتها بصرف النظر عن 
لما منعها من ذلك الوصف    أثارتهكانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي    فيها

ظرفي تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض   الذي وصفتها به ، هذا فضلًا عن أن حكم
حكم إصابة المجني  جريمة الاتجار بالبشر    تجار بالبشر والطابع الدولي لها لتشديد العقوبة في الا

ن  ي، فإنه لا يجدي الطاعن   افر الباقي عليه بعاهة مستديمة وإثبات توافر أحدهم يغني عن إثبات تو 
ه عن قصور الحكم في استظهار هذين الظرفين ما دام أنهما لا يجادلان في إصابة بعض ا ما يثير 

المحكمة   أمرت  التي  المفردات  من  البين  أن  ذلك  كل  وفوق   ، مستديمة  بعاهة  المجني عليهم 
لما يزعمه    ، وذلك خلافاً   ردنيةبضمها أن شاهدي الإثبات الخامس والسادس يحملان الجنسية الأ

الطاعنان في أسباب طعنهما فإن ما يرمى به الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق لا يكون له  
 وجه . 

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ،    لا يجدي الطاعن النعي بمقارفة المتهم الأول للجريمة كفاعل أصلي   لما كان  -11
فإن النعي في هذا    -   عوى الماثلة وهو الحال في الد  -   ته عنها ءلما دام ذلك لا يحول دون مسا

  .  الصدد يكون غير مقبول

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة الواسطة وانتفائها    لما كان   - 12
، وقضت   من قانون العقوبات   ۳۲، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة    في حقه لا مصلحة له فيه 

بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار  
، وبرئ الحكم من المناعي    في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي ثبتت في حقه 

 .  يم  غير قو ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون    الموجهة إليه بخصوصها 

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين    منالثابت    لما كان  -13
، وهي جريمة الاتجار بالبشر حال كونهم جماعة  واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها جريمة

من قانون العقوبات    32بنص الفقرة الثانية من المادة    عملاً إجرامية منظمة وأوقع عليهم عقوبتها  
، ومن ثم فلا مصلحة لهم    الأشد وقد أثبتها الحكم في حق كل منهم   مة الجريللارتباط بوصفها  

في هذا الصدد    منعاهم، ومن ثم يكون    التي دينوا بها  بالإكراه يثيرونه بشأن جريمة السرقة    فيما
 .   غير سديد

 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

يثيره الطاعنون من عدم عرضهم على النيابة العامة في   لا جدوى مما  لما كان  -14
قد    الإجراءساعة من القبض بفرض صحته طالما أنهم لا يدعون أن هذا    وعشرينخلال أربع  

 .   في هذا الشأن لا يكون مقبولاً  هنينعو ، ومن ثم فإن ما  أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى 
 ( 22/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  2285) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل    لما كان  -15

وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات    ،   مستمد من إقرار المتهمة الثانية
بالتحقيقات ومما ثبت بمحضر فحص هاتف الطاعنة وتقريري إدارة فحص المستندات بالإدارة  

لة الجنائية وقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات  العامة لتحقيق الأد
تفاق  لا، فإن النعي بتعويل الحكم على إقرار المتهمة الثانية رغم عدم قطعه بتوافر ا  المعلومات

، ومن ثم فإن النعي على الحكم من قصور في هذا الصدد    بين المتهمات الثلاث يكون غير مجد
 .  ندس يكون على غير

 ( 2023/ 5/2جلسة  –ق   91لسنة  17085الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 سقوط الطعن:   خامسا  : 
ينفذ    لم  –النقض الجنائي  على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة    - الطاعن    لما كان  -1

  ،   ، ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه   العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    41فيتعين الحكم بسقوطه عملًا بنص المادة  

 .   1959لسنة  57النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 
 ( 2022/ 6/7جلسة  –ق   89لسنة  16702رقم ) الطعن 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
في شأن حالات وإجراءات    1959لسنة    57من القانون رقم    41المادة    لمَّا كان   -2

المتهم المحكوم عليه بعقوبة  الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من  
، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعنة هي    مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة

من العقوبات مقيدة للحرية، وكان يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن العقوبة لم تنفذ ولم  
 .   بسقوط طعنها  يتقدم الطاعنة للتنفيذ قبل يوم الجلسة فإنه يتعين الحكم

 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم   (
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه: سادسا  :  
اْن    -1 ةِ ثلاث سنوات بعد أَنَّ    ل مَّا ك  الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ قد عَاقَّب الطّــَاْعِنَ بالسِجْنِ لِمُدَّ

ة   مِنْ قَانْون العُقوبات باِعْتبار أَنَّها قد    17عَاملته المَحْكَمَّة بالرأفة عَلْى نَّحْوِ مَا تَقضي بِهِ المَادَّ
مُسْنَدتين إِلى الطّــَاْعِنِ وَتَكْون عُقوبَّة الاتجار بِالبَشْرِ هي  اِنْتهت إلى قيام الِارْتباط بَيْن الجَريمتين ال

الوَاجِبَّة التطبيق باِعْتبارها عُقوبَّة الجَرْيمَّة الَأشد ، وَإِذْ كَاْنَت عُقوبَّة هذه الجَرْيمَّة هي السِجْن المُؤَبَّد  
ة وَالغَرَامَّة التي لَا تَقِل عَنْ مَائَّة أَلف جُنَيه وَلَا تَ  زيد عَلْى خُمْسمائة أَلف جُنَيه وِفْقاً لِنَّصِ المَادَّ

ة الاتجار بِالبَشْرِ فِي فَقرتها السَادسة ،    2010لسَنَة    64السادسة مِنْ القَانْون رَقْم   بشأَنِ مُكَافَحَّ
ةِ ثَلاث سَنوات لَدى  إِعْمَالها الرأفة فِي حَقِ    فَمَا كَاْنَ للمَحْكَمَّة أَنَّ تَنْزِل بالعُقوبَّة إِلى السِجْنِ لِمُدَّ
ة   دِ الَأدْنى المَنْصوص عليها بالمَادَّ مكرراً مِنْ القَانْون   116الطّــَاْعِن بَل كَاْنَ عليها أَنَّ تَلتزم بالحَّ

ل بالقَانْون رَقْم    1996لسَنَة    12رَقْم   باِعْتبار أَنَّ المَجْني    2008لسَنَة    126بِشَأَنِ الطفل المُعَدَّ
ة السادسة  عَلْيهِ فِ  ي هذه الجَرْيمَّة طفل فَضْلًا عَنْ عدم قَضائها بالغرامة المنصوص عليها بالمَادَّ

 هو  سالفة الذكر، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون قَد أَخْطأَ فِي تَطْبيق القَانْون ، إِلا أَنَّهُ لَمَّا كَاْنَ الطّــَاْعِنُ 
النِيَابَّة العَامَّة فِي هذا الحُكْم بطريق النّــَقْض ، فَإِنَّ مَحْكَمَّة النّــَقْض لَا  المَحْكُوم عَلْيهِ وَلَمْ تَطْـعَّن  

 تَسْتطيع تَصْحيح هَذا الخَطأَ الذي وَقَعَ فِيْهِ الحُكْم حَتى لَا يُضَار الطّــَاْعِن بِطّــَعْنِهِ .  
 ( 13/3/2014جلسة  –ق   83لسنة  3797) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات    لما كان  -2

ة ذات العقوبة الأشد بعد أن اعتبرها  ه عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريميوتغريمه مائة ألف جن
مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الجريمة الثانية وبعد أن عاملته المحكمة بالرأفة على نحو ما  

( من قانون العقوبات ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد  17تقضى به المادة )
د على خمسمائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزي

  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في فقرتيها الأولى والسادسة ،  2010لسنة  64السادسة من القانون 
فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لدى إعمالها الرأفة في حق  

دنى المقرر للجريمة بمقدار المثل عملًا بالمادة  الطاعن بل كان عليها أن تلتزم بزيادة الحد الأ
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  2008لسنة    126بشأن الطفل المعدل بالقانون    1996لسنة    12مكرراً من القانون رقم    116
باعتبار أن المجنى عليه في هذه الجريمة طفل ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق  

با قرر  الذي  هو  الطاعن  كان  لما  أنه  إلا   ، فإن  القانون   ، العامة  النيابة  دون  بالنقض  لطعن 
 المحكمة لا يسعها تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .  

 ( 21/1/2018جلسة  –ق   87لسنة  15389) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المقرر في المادة    كان لما    - 3 القانون رقم    43الأصل  في    1959لسنة    57من 
كان    ولما   ،   شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا يضار بطعنه 

ن استخدموا  أ جار في البشر ب ت الثابت أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الا 
الخدم  في  استغلاله  بقصد  البلاد  داخل  في  عليه  الأ   ة المجنى  طريق  عن  وذلك  ذى  قسراً 

وقد نتج عن هذه   لأسلحة ول حاملين الأ  ة الجسيم والتعذيب البدني حال كون المتهمين الثلاث 
من    6،    5،    2/ 6وفاته ، قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها في المادة    ة الجريم 

  للطاعن الرابع طبقاً   ة بالنسب   ة غفل القضاء بعقوبة الغرام أ كما  ،    2010لسنة    64القانون رقم  
من المتهم  لمادة العقاب سالفة الذكر مما لا سبيل إلى تداركه وتصحيحه لأن الطعن مرفوع  

   .   وحده 
 ( 2/12/2021جلسة  –ق   91لسنة  1168الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
فيه    لما كان  -4 المطعون  واحدة ، وأمرت  قد عاقب الطاعنة بالحبس لمدة سنة  الحكم 

" من    56،    55،    17بعد أن أعملت المواد "    بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها إيقافاً شاملًا ، 
قانون العقوبات وأغفلت تغريم الطاعنة غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي  

بالمخال أكبر  أيهما  نفع  لقيمة ما عاد عليها من  أو بغرامة مساوية  للمادة  ألف جنيه  من    5فة 
في شأن الاتجار بالبشر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما    2010لسنة    64القانون  

المحكمة   لهذه  يؤذن  النقض    -كان  الطاعنة هي    -محكمة  لما كانت  أنه  إلا   ، أن تصححه 



539 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

إضرار  الخطأ لما في ذلك من  المحكوم عليها وحدها ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا  
 بالطاعنة ، وهو ما لا تصح أن تضار بطعنها . 

 ( 20/3/2022جلسة  –ق   89لسنة  9611) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه    لما كان   - 5
مائة ألف جنيه ، وكانت عقوبة جريمة الاتجار بالبشر باستغلال المجني عليها جنسياً التي  
تجاوز   ولا  جنيه  ألف  مائة  عن  تقل  لا  التي  والغرامة  المؤبد  السجن  هي  بها  الطاعن  دين 

  2010لسنة    64من القانون رقم    6رة الثالثة من المادة  خمسمائة ألف جنيه وفقاً لنص الفق 
من قانون العقوبات والتي أعملها الحكم   17في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وكانت المادة  

في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المؤبد الى عقوبة السجن المشدد أو السجن ،  
المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول   وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة 

إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقاً لنص  
من قانون العقوبات ألاَّ توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار    17المادة  

وبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، فما كان  أنها حلت بنص القانون محل العق 
للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن ،  
بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد  

ك  ولما  أنه  إلا   ، القانون  تطبيق  النيابة  أخطأ في  المحكوم عليه ولم تطعن  الطاعن هو  ان 
العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ  

 الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .  
 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  126المضافة بالقانون    1996لسنة    12مكرر من القانون    116المادة    لما كان   -6
   15/6/2008ه بالجريدة الرسمية في  والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر   2008لسنة  
الحد الأدنى    يزاد بمقدار المثل  )  قد جرى نصها على أنه   -وهو تاريخ سابق لوقوع الجريمة    -
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، وكان الثابت أن المجني  .... إلخ (    للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل
لمدة خمس المشدد  بالسجن    الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة  ال  طفأ  معليه

راعي الحد الأدنى للعقوبة  من قانون العقوبات دون أن يُ   32،    17سنوات بعد أن أعمل المادتين  
  مكرر من قانون الطفل آنف الذكر  116رة للجريمة التي دان الطاعن بها وفق نص المادة  المقرَ 

عقوبات والنزول    17استعمال المحكمة للمادة  ر من ذلك  غي ِ ، ولا يُ مما يعيبه  وهي الواجبة التطبيق  
ف الحد الأدنى  ضاعِ إذ إن المشرع أراد أن يُ   –السجن المشدد    –بالعقوبة إلى الدرجة التالية لها  

عة عند استعمال لعقوبة الجرائم التي تقع من بالغ على طفل بما ينصرف ذلك إلى العقوبة الموقَّ 
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما    ،   بمقدار المثلها الأدنى زاد حدَّ عقوبات فيُ 17المادة  
، إلا أنه لما كان    ل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيحدخ  ب تَ كان يوجِ 

فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح    ،  ولم تطعن النيابة العامة  الطاعن هو المحكوم عليه 
 .   ضار الطاعن بطعنههذا الخطأ حتى لا يُ 

 ( 2/11/2022جلسة  –ق   90لسنة  3779) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن تنظيم زرع الأعضاء  أبش  ۲۰۱۰لسنة    5من القانون رقم    4/ 24المادة    لما كان   -7
بالسجن والغرامة    -البشرية قد أوجبت   الحكم في جريدتين    -إلى جانب الحكم  القضاء بنشر 
، وكان الأصل أن العقوبات    لما كان ذلك.  على نفقة المحكوم عليه    الانتشاريوميتين واسعتي  

العقوبات الأصلية   تجبالأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة 
إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها  جب  المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا ال

أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة    فكرة رد الشيء إلى أصله
،    ية مراعى فيها طبيعة الجريمة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوع

ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم 
المادة    بها مع عقوبة الجريمة الأشد إذ أعمل حكم  فيه  المطعون  الحكم  من قانون    ۳۲، فإن 

  2010لسنة    5ن القانون رقم  م  24/4المادة  العقوبات وأغفل عقوبة النشر المنصوص عليها في  
بما يوجب تصحيحه بالقضاء  ،  بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية يكون قد أخطأ تطبيق القانون  
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بعقوبة النشر في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبات المقضي 
نه  إالحكم ف  ىالنيابة العامة علإلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده ولم تطعن    ، بها  

 .  ضار الطاعن بطعنه لا يمكن تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتي لا يُ 

 ( 10/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  13208) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تجار  بين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنتين بجريمة الاال  لما كان  -8
من القانون رقم    6/ 6بالبشر وقضى بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عملًا بالمادة  

من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة    ۳۲،    17مع إعمال المادتين    ۲۰۱۰لسنة    64
  تجار بشأن الا  2010لسنة    64من القانون رقم    6/6تجار بالبشر طبقاً لنص المادة  لجريمة الا

 ،   مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه   بالبشر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 
من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة    17وكان مقتضى تطبيق المادة  

ن السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر م
تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة    أن

للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة  
عن    لبشرتجار بابشأن الا  ۲۰۱۰لسنة    64من القانون رقم    6/6المقيدة للحرية المقررة بالمادة  

من قانون العقوبات مع كون المجني عليها طفلة ، كما    ۱۷المادة  الحد الأدنى الجائز لها بمقتضى  
إلا أنه لما كانت  ،    فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   القضاء بعقوبة الغرامة ،   أغفل أيضاً 

وحدهما ، فإن  النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعنت فيه الطاعنتان  
الحكم حتى لا تضار الطاعنتان    محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه

 .  بطعنهما
 ( 22/1/2023جلسة  –ق  91لسنة  126) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
أن الحد الأدنى    2010لسنة    64من القانون رقم    6وفقاً لنص المادة    من المقرر  -9

يه من ذوي الإعاقة هو مائة ألف  للغرامة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر حال كون المجني عل 
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جنيهاً ، في حين أن الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم  
القانون بنزوله عن الحد  كل منهم خمسين ألف جنيه ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق  
يد أن الطعن مقام من  ، ب   الأدنى المقرر للغرامة مما كان يؤذن لهذه المحكمة تصحيح ذلك 

الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة فلا تملك المحكمة تصحيحه حتي لا يضار الطاعنين بطعنهم  
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام    1959لسنة    57من القانون رقم    42وفقاً لنص المادة  
 محكمة النقض . 
 ( 2023/ 9/2جلسة  –ق   91لسنة  16378الطعن رقم ) 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام: سابعا  :  
الثاني .... بتاريخ  الحكم المطعون فيه قد صدر ييابياً بالنسبة للمطعون ضده    لما كان

المعمول به    2007لسنة    74، وكان قد صدر من قبل القانون رقم    2021من مارس سنة    6
من    33والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة    2007اعتباراً من أول أكتوبر سنة  

،    1959لسنة    57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  
والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات  
في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من 
  حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا
  74على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم  

الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من   2007لسنة  
النيابة العامة ضد   محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من 

 م عليه .... يكون غير جائز . المحكو 
 ( 9/1/2023جلسة  –ق   91لسنة  6586) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 ما لا يقبل منها:  ثامنا  :  
كان  -1 الواحد    لما  من  الطاعنين  من  أياً  أن  المحاكمة  جلسات  محاضر  من  البين 

والثلاثين حتى الرابع والثلاثين لم يثيروا شيئاً بشأن أن الأول أحد ملاك المستشفى وليس مديراً  
الثالث شريك   أقسامها وأن  وإنما مؤجرة لأحد  للمستشفى  الإداري  المدير  ليست  الثانية  وأن  لها 

الأخير مدير إداري لها ، فإن نعيهم في هذا الصدد يكون غير مقبول ،   موصى بالمستشفى وأن
لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة 

 النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . 
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
كان  -2 يثيره    لما  مما  خلت  قد  أنها  المحاكمة  جلسات  محاضر  مطالعة  من  الثابت 

الطاعن الواحد والثلاثين في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بتلفيق الاتهام له من  
الطاعنة العشرين ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون ما ينعاه في  

 .   هذا الشأن في غير محله
 ( 179ص  71س  12/2/2020جلسة  –ق   89لسنة  7311الطعن رقم  )

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال المقدم/ .... ولا   لما كان   - 3

عن بشأنهما بفرض صحة قوله يكون غير  على معاينة قسم الأدلة الجنائية ، فإن ما ينعاه الطا 
 مقبول . 

 ( 12/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  13886) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
، ينحل    ن الجريمةيالطاعن   ارتكابالنعي بخلو الأوراق من دليل يقيني على    لما كان  -4

الموضوع في وزن عناصر الدعوى   الدليل وفي سلطة محكمة  تقدير  إلى جدل موضوعي في 
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، وبذلك يكون الحكم بريئاً من أية   الموضوع بغير معقب معتقدها مما تستقل به محكمة    واستنباط 

 شائبة في هذا الخصوص .

 ( 27/11/2022جلسة  –ق   92لسنة  5115) الطعن رقم 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد

بهذا   الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً   كانلما    -5
  تقرير الطب الشرعي أثبت عدم صحة الواقعة ، أن ، وكان ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من  الحكم 

فإن هذا المنعى بحسب ما ساقه لا يتصل بالحكم المطعون فيه لخلو تدويناته من العبارات التي  
    .، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً  حملها منعاه

 ( 3/12/2022جلسة  –ق  90لسنة  357) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ما تثيره الطاعنة بشأن تعويل الحكم على شهادة المقدم / .... ، أمراً غير    لما كان  -6
 صلًا به ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .  متعلق بالحكم المطعون فيه ولا مت

 ( 2/2023/ 6جلسة  –ق   91لسنة  15761الطعن رقم )  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  27،    25،    22ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان الجرائم الواردة بالمواد    كان  لما  -7

 25المادة  دستورية    ، وعدم   جرائم تقنية المعلومات بشأن مكافحة    2018لسنة    175من القانون رقم  
   .   ، ومن ثم فإن منعاها فى هذا الخصوص لا يكون له محل   ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم   منه 

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

عليهما    ىما تثيره الطاعنة من التفات الحكم عما ورد بشهادة الطفلين المجن   لما كان  -8
  ى ودلالته ف ،    بالتحقيقات من أنهم هم من سعوا لتصوير المقاطع مع الطاعنة....  ووالد الطفل/  

محكمة    الدليل وهو ما تستقل به   ير تقد   ى ف   ى ، ينحل إلى جدل موضوع   الاتهام عنها   ى نف 
 .   شأنه أمام محكمة النقض   ى مجادلتها أو مصادرة عقيدتها ف الموضوع ولا تجوز  

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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أي من الطاعن أو المدافع عنه    أنالبين من محاضر جلسات المحاكمات    لمَّا كان  -9
ا  المقابل  انعدام  يثيرا شيئاً مما أورده بوجه الطعن من  لمادي لجريمة الاتجار في البشر أو  لم 

بطلان التقرير الفني المرفق بالأوراق أو خلو الأوراق من تقرير طبي خاص بالمجني عليها ،  
أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن    -من بعد    -فإنه لا يحق له  

 .  منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد 
 ( 2/2023/ 16جلسة  –   ق 91لسنة  3892الطعن رقم   (

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
، فإن هذا الشق من    صيغة التساؤل  في الطاعن قد أورد بعض مناعيه    لما كان  -10

 .   يكون غير مقبول  النعي
 ( 13/5/2023جلسة  –ق   90لسنة  12929) الطعن رقم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 وصف التهمة
ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للتهمة الأولى خطف    لما كان  -1

من    290من قانون العقوبات وليس المادة    289طفلة التحيل وأنها جناية تندرج تحت المادة  
القانون سالف البيان فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة  

في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت    محكمة الموضوع
كما هو الحال في   -بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم  

هذا فضلًا عن أن الطاعن لم يُثر شيئاً بخصوص وصف التهمة الأول أمام    – الدعوى الراهنة  
 يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .  محكمة الموضوع فلا 

 ( 1/12/2022جلسة  –ق   91لسنة  7869) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

للواقعة وأنها فعل   ىشأن التكييف القانون  ىما تثيره الطاعنة من منازعة ف  لما كان  -2
بشأن تنظيم    1955لسنة    430غير مؤثم قانوناً ويعد من قبيل العمل المباح وفقاً للقانون رقم  

يعدو أن يكون    ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا  من لائحته التنفيذية  8الرقابة والمادة  
الموضوع فردانعياً و  الدعوى أخذاً    ىاً على سلطة محكمة  الحقيقية لواقعة  استخلاص الصورة 

ذلك   ىما دام قضاؤها ف ، وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب التي بأدلة الثبوت 
هذا الشأن يكون غير    ىعلى الحكم ف  النعيفإن    –الدعوى المطروحة    ى كما هو الحال ف  -  سليماً 
 .   مقبول

 ( 11/2/2023جلسة  –ق   91لسنة  12737) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 
 
 



548 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 وكالة
  ي قرر بالطعن بصفته وكيلًا عن الطاعن لم يقدم التوكيل الذ  يالذ  يالمحام  لما كان  -1

ن يقدم التوكيل الصادر  أ وله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلًا صادراً له من وكيل الطاعن دون  يخ
ويتعين    ة، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا للتقرير به من غير ذي صف   ه من الطاعن لوكيل
 الحكم بذلك . 

 ( 10/5/2022جلسة  –ق   89لسنة  17655) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

المحامي الذي قرر بالطعن  ....  /  طلاع على الأوراق أن الأستاذمن الاالبين    لما كان  -2
الثاني كان موكلًا عن المحكوم عليه  نيابة عن  نائباً عن  ....  الأستاذ/  بالنقض  بمثابة الأخير 

توكيل رقم   الثاني بموجب  عليه  التوكيل  ....  المحكوم  ذلك  قد خلت من  الأوراق  كانت  وإذ   ،
للتعرف على حدود وكالة الطاعن لوكيله وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن  

طعن بطريق النقض في المواد الجنائية  ، ولما كان من المقرر أن ال  الطاعن وتوكيل غيره في ذلك
، وليس    فيه مصلحته  ى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما ير   يحق شخص

لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلًا عنه توكيلًا يخوله ذلك أو كان ينوب عنه  
من غير صفة مما يفصح عن عدم    به  ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم التقرير  قانوناً في ذلك 
 . قبوله شكلاً 

 ( 2022/ 6/7جلسة  –ق   89لسنة  15886) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  بصفته وكيلاً   .... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ    .... قد المحامى    لما كان   - 3
نيابة عنه  الطعن  يخوله حق  الذي  التوكيل  يقدم  ولم  الثانى  المحكوم عليه  قدم    عن  بل   ،

المحرر المرفق بملف الطعن وهو عبارة عن ورقة منسوب صدورها لسجن النهضة المركزى  
مقرر في التقرير بالطعن بالنقض  معنونة بأنها توكيل إداري وقد خلت من توكيل المحامي ال 

، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق    نيابة عن المحكوم عليه 



549 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد  
بالطعن من  ، ولذلك يتعين أن يكون التقرير    أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه 

ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول    ،   المحكوم عليه شخصياً أو ممن وكله لهذا الغرض 
 .   للتقرير به من غير ذي صفة   شكلاً 

 ( 4/12/2022جلسة  –ق   90لسنة  12278) الطعن رقم 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 
 
 

  



550 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 

  

 ثانيا  
رئيس  القانون وقرارات السيد 

رئيس مجلس الجمهورية والسيد 
 الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي  



551 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  

 قانون  ال
    2010لسنة  64رقم 

 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر



552 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



553 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



554 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



555 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



556 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



557 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



558 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



559 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



560 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



561 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



562 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
بإصدار   2010لسنة  3028

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة 
 الاتجار بالبشر



563 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



564 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



565 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



566 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



567 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



568 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



569 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



570 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



571 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



572 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



573 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



574 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



575 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



576 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 
 



577 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
  



578 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  

 قرار رئيس الجمهورية 
   2003لسنة   295رقم 

بروتوكول منع وقمع بشأن الموافقة على 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة  
النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية والذي أقره مؤتمر باليرمو 
الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من 

 2000ديسمبر   15  – 11



579 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



580 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  



581 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



582 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



583 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



584 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



585 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 
 



586 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



587 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



588 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



589 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



590 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



591 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



592 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



593 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



594 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 



595 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 

 

  الجمهوريةقرار رئيس 
   2014لسنة   277رقم 

بشأن الموافقة على انضمام  
حكومة جمهورية مصر العربية  
إلى الاتفاقية العربية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود 

 الوطنية  



596 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



597 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



598 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



599 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



600 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



601 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



602 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



603 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



604 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



605 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



606 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



607 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



608 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



609 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



610 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



611 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



612 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



613 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



614 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



615 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



616 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



617 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



618 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



619 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



620 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



621 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



622 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



623 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



624 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



625 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

  

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
   2017لسنة  192



626 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 
  



627 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 
  



628 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  2017لسنة  1123



629 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



630 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 
 



631 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

 قرار رئيس مجلس الوزراء  
   2020لسنة  60رقم 



632 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



633 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



634 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



635 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 

  

 قرار وزارة التضامن الاجتماعي 
   2021لسنة   289رقم 



636 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



637 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



638 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



639 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



640 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



641 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



642 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



643 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



644 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



645 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



646 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



647 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



648 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



649 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



650 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



651 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



652 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



653 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



654 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



655 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



656 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



657 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



658 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



659 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 



660 

 

 فهرس القوانين  فهرس المبادئ 

 


